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شكر وتقدير
تم إنتاج هذه الدراســة بواســـطة المركـــز الفلســـطيني لاســتقلال المحامـــاة والقضـــاء „مســـاواة“ وبدعم مباشر 

مــن برنامــج سواســية ٢ المشــرك : تعزيــز ســيادة القانــون في دولــة فلســطين، البرنامــج المشــرك لبرنامــج الأمــم 

ــدة  ــم المتح ــة الأم ــرأة ومنظم ــن الم ــن وتمك ــن الجنس ــاواة ب ــدة للمس ــم المتح ــة الأم ــائي وهيئ ــدة الإنم المتح

ــة الإســبانية للتعــاون الإنمــائي  ــة )اليونيســف( بتمويــل ســخي مــن حكومــة هولنــدا والســويد والوكال للطفول

الــدولي والاتحــاد الأوروبي.

 

إقرار
إن الأراء المعــر عنهــا في هــذه الدراســة هي أراء  مركـــز الفلســـطيني لاســتقلال المحامـــاة والقضـــاء „مســـاواة“ 

ولا تعــر بالــرورة عــن الآراء والسياســات الرســمية حكومــة هولنــدا أو الســويد أو الوكالــة الإســبانية للتعــاون 

الإنمــائي الــدولي أو الاتحــاد الأوروبي أو منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة )اليونيســف(  أو لهيئــة الأمــم المتحــدة 

ــن  ــدة أو أي م ــم المتح ــائي أو الأم ــدة الإنم ــم المتح ــج الأم ــرأة أو برنام ــن الم ــن وتمك ــن الجنس ــاواة ب للمس

المنظــات التابعــة لهــا.
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رولا موسى 

ويشــكر فريــق العمــل طاقــم هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة عــى الدعــم 

ــة  ــاطات اللاحق ــذ النش ــة وتنفي ــذه الدراس ــاز ه ــتي لإنج ــي واللوجس الفن

ــدى  ــر وه ــان قم ــن حن ــكر إلى الزميلت ــه بالش ــاصٍّ يتوج ــكلٍ خ ــا، وبش له

ــا. روحان



مقدمة عامة
مقدمة القسم الخاص بالمحافظات الشمالية

 1. نقاش مفاهيمي  

أولًا: المساواة والحقوق الدستورية   

ثانياً: تقييم القواعد القانونية والممارسات استناداً للمعايير الدستورية  

1- القيم الدستورية  

2- المبادئ الدستورية  

3- الحقوق الدستورية

 4- النصوص الدستورية  

ثالثاً: واجب تطبيق مبدأ هرمية التشريعات وتفسير النصوص القانونية في ضوء هذا المبدأ

2. استعراض أدبيات سابقة ومراجعتها
3. الحقوق الدستورية والهوية الوطنية الدينية والثقافية

4. الحماية الدستورية والدولية لحقوق المرأة والطفل
أولًا: المساواة كمبدأ دستوري حقوقي

ثانياً: الالتزامات الدولية بالحماية والمساواة

1- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

2- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

3- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

4- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو(

5- اتفاقيات منظمة العمل الدولية

5. المرأة الفلسطينية والسياق الاستعماري والاحتلالي وفي ظل النزاعات
6. أثر الحالة التشريعية بعد الانقسام على حقوق المرأة والطفل

7. تصنيف التشريعات استناداً لمبدأ المساواة والوصول إلى العدالة
أولًا: التشريعات المحايدة

ثانياً: التشريعات المحايدة ذات الأثر السلبي على حقوق المرأة

ثالثاً: التشريعات التي تعطي المرأة أفضلية على الرجل

رابعاً: التشريعات التي تهدف إلى تعزيز المساواة الفعلية )الموضوعية(

خامساً: التشريعات التمييزية

سادساً: التشريعات الشكلية أو الن صية غير المطبقة في الواقع العملي  

7 

11

  13

   13

  16

  16

  17

17

  17

17

18

27

32

32

33

33

33

34

34

36

36

40

43

43

44

44

45

  46

47



48

  49

   50

  51

  52

  53

54

  55

56

57

59

70

74

77 

80

80

81

82

82

85

86

86

87

88

89

90

91

92

95

   95

97

98

8. أثر التشريعات أو القواعد القانونية على حقوق المرأة والطفل في المجالات 
المختلفة

أولًا: التشريعات في مجال الأحوال الشخصية والمدنية

1- سن الزواج تسويق شكلي لخطاب المواءمة مع إبقاء الباب مفتوحاً لتزويج القاصرات

2- الأهلية القانونية للمرأة لا يعترف بها في إتمام عقد الزواج أو الشهادة

3- الفشل في حل التناقض بين قانون الأحوال الشخصية وقانون الطفل والاتفاقية الخاصة به بشأن الحضانة     

4- تعدد الزوجات والكرامة الإنسانية

5- الطلاق بإرادة الزوج المنفردة إهدار لمبدأ المساواة

6- قواعد الميراث تمييز مباشر على أساس الجنس

7- الحالة الاجتماعية في بطاقة الهوية والحق في الخصوصية

8- حقوق ونزاعات فرعية، معالجة متأخرة وقاصرة

ثانياً: التشريعات في مجال القانون الجزائي

ثالثاً: التشريعات في مجال العمل والاقتصاد

رابعاً: التشريعات في مجال الوظيفة العامة والمشاركة السياسية

خامساً: التشريعات في المجال الصحي

9. الوصول إلى العدالة
أولًا: المبادرات الرسمية في الوصول إلى العدالة

ثانياً: الوصول إلى العدالة في قضايا التحرش الجنسي في أماكن العمل

ثالثاً: المعيقات التي تواجه النساء في الوصول إلى العدالة

رابعاً: برامج المساعدة القانونية

خامساً: الوصول إلى العدالة في قضايا الأطفال

10. الحماية والتمكين والقيم الثقافية المبنية على العنف
أولًا: الثقافة المجتمعية المبنية على العنف ضد النساء والأطفال

ثانياً: الثقافة المجتمعية في القانون وجهات إنفاذ القانون

ثالثاً: ثقافة العنف والإفلات من العقاب

11. التعامل مع التشريعات والإرث التمييزي ورؤية الأطراف المختلفة
أولًا: موقف السلطة الرسمي مقابل الإطار الدستوري والحقوقي

ثانياً: التفاعلات المجتمعية وخطاب المساواة

ثالثاً: المؤسسات الحقوقية النسوية: الأهداف التحررية وسياسات التمويل والعلاقة مع السلطة

رابعاً: خطاب المساواة الرسمي من خلال الخطط واللجان والوحدات

خامساً: رؤية المؤسسات الحقوقية من خلال تقاريرها، الخطط واللجان مقابل الإرادة المبنية على إعمال الحقوق

الخاتمة

قائمة المصادر والمراجع



مقدمة القسم الخاص بالمحافظات الجنوبية

المحور الأول: مفهوم التشريع لغايات دراسة التشريعات الصادرة في المحافظات 
الجنوبية  ذات العلاقة بحقوق المرأة والطفل

المحور الثاني: سن التشريعات في المحافظات الجنوبية خلال فترة الانقسام من 
منظور القانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي

المحور الثالث: أثر التشريعات الصادرة في المحافظات الجنوبية  بعد الانقسام 
على حقوق المرأة والطفل ومدى اتساقها مع الشرعتين الدستورية والدولية

أولًا: المجال المدني:
1- القانون المدني رقم )4( لسنة 2012  

2- قانون رقم )3( لسنة 2008 معدل لقانون الأحوال المدنية رقم )2( لسنة 1999 

3- قانون رقم )3( لعام 2012 بتعديل قانون الأحوال المدنية رقم )2( لعام 1999

4- التعميمات القضائية المتعلقة بالسفر للخارج

ثانياً: المجال العقابي والتمكين 
1- قانون رقم )3( لسنة 2009  معدل لقانون العقوبات رقم )74( لسنة 1936 

2- قانون الصلح الجزائي بلا رقم لسنة 2017 

3- قانون رقم )3( لسنة 2019  بشأن العقوبات والتدابير البديلة

ثالثاً: المجال الاجتماعي 
1- قانون الشباب الفلسطيني رقم )2( لسنة 2011 

2- قانون رقم )1( لسنة 2013  بشأن التعليم

3- قانون هيئة حقوق أسر الشهداء رقم )7( لسنة 2009  

رابعاً: الأحوال الشخصية والدينية والتعميمات القضائية ذات الصلة
1- قانون رقم )1( لسنة 2009م معدل لقانون الأحوال الشخصية

2- قانون تنظيم الزكاة رقم )9( لسنة 2008 

خامساً: المجال المالي والاقتصادي
1- قوانين الموازنة العامة )2008 -2021 ( عددها 7 قوانين

2- قانون التجارة رقم )2( لسنة 2014 

3- قانون الشركات رقم )7( لسنة 2012 

سادساً: الشأن العام
1- قانون رقم )5( لسنة 2008 المعدل لقانون الانتخابات العامة رقم 9 لعام 2005

2- قانون النقابات رقم )2( لسنة 2013 :

الخاتمة 
قائمة المراجع 

  107

   108

  109

112

  113

114

116

118

119

120

121

124

127

130

130

133

138

140

140

148

150

150

151

153

155

155

157

159

160



تقييم التشريعات السارية إبان الانقسام من 
منظور النوع الاجتماعي

الرؤية التشريعية والسياسة التطبيقية 
الرسمية والأهلية للمساواة بين الجنسين

مقدمة عامة

تــأتي هــذه الدراســة في الوقــت الــذي لا يــزال الانقســام يلقــي بظلالــه عــى جميــع أوجــه الحيــاة السياســية والقانونيــة في 

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. هــذه الحالــة أثــرت بشــكل مبــاشر عــى الحقــوق والخدمــات ومســتوى المعيشــة للمواطنــن/

ات، وهــو مــا بــدأت تظهــر آثــاره الســلبية بصــورة مقلقــة مؤخــرا. يمكــن ملاحظــة ذلــك عــى أرض الواقــع في مجــالات العدالة 

ــات  ــة، وأجســام الاتفاقي ــات الرقابي ــر الجه ــر هــذا أيضــا في تقاري ــة وغيرهــا مــن المجــالات. يظه والصحــة والعمــل والبطال

ــة  ــة باتفاقي ــز ضــد المــرأة المعروف ــع أشــكال التميي ــة القضــاء عــى جمي ــي اتفاقي ــة في الأمــم المتحــدة، خاصــة لجنت الدولي

"ســيداو"، واتفاقيــة حقــوق الطفــل، حــول تقاريــر دولــة فلســطين بخصــوص الاتفاقيتــن. يعتــر الالتــزام بالحقــوق الأساســية 

للأفــراد، خاصــة المســاواة أمــام القانــون متطلبــا أساســيا في تحقيــق التنميــة المســتدامة المبنيــة عــى الحقــوق. لا تــزال قضايــا 

ــل  ــا، ب ــذه القضاي ــة له ــدم اســتجابة السياســات الحكومي ــق ع ــن منطل ــط م ــس فق ــال في محــور الجــدل، لي ــرأة والأطف الم

الأخطــر هــو عــدم اســتجابة القانــون ذاتــه لمبــدأ المســاواة بــن الجنســن.

مــر عــى انضــام دولــة فلســطين إلى الاتفاقيــات في مجــال القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان والقانــون الــدولي الإنســاني أكــر 

ــات،  ــدة عــن أحــكام هــذه الاتفاقي ــة بعي ــة والممارســات الواقعي ــزال القواعــد القانوني ــك، لا ت مــن ســبع ســنوات. رغــم ذل

وهــو مــا يعنــي أن التــزام الســلطة ببنــاء دولــة مدنيــة تقــوم عــى أســاس المواطنــة والمســاواة في الحقــوق والالتزامــات محــل 

تســاؤل، رغــم مــا يظهــر خــاف ذلــك في بيانــات الســلطة وتصريحاتهــا مــن إنجــازات وتقــدم في هــذه المجــالات. يضــاف إلى 

مــا ســبق إجــراءات الاحتــال الاسرائيــي العنصريــة التــي تســعى إلى إبقــاء المواطــن الفلســطيني في حالــة صراع مــن أجــل 

الحفــاظ عــى وجــوده، وتوفــر احتياجاتــه الأساســية، وهــذا ينطبــق عــى كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. 

تعــد المــرأة والطفــل مــن الفئــات الأكــر تــررا مــن حالــة الانقســام، إضافــة إلى إجــراءات الاحتــال الإسرائيــي التــي عملــت 

عــى عــزل قطــاع غــزة عــن العــالم، وفاقمــت معانــاة الشــعب الفلســطيني في غــزة، وتحديــدا النســاء والأطفــال مــن خــال 

حرمانهــم مــن العديــد مــن الحقــوق الأساســية، في انتهــاك للقواعــد والاتفاقيــات الدوليــة. في المقابــل قامــت الســلطة في غــزة 

بإجــراء العديــد مــن التدخــات التشريعيــة اســتهدفت حقــوق المــرأة بشــكل مبــاشر، وأثــارت هــذه التدخــات الكثــر مــن 

ــة التــي تســعى إلى تحقيقهــا، وأثرهــا عــى واقــع المــرأة  ــل أيضــا حــول الغاي التســاؤلات ليــس فقــط حــول مشروعيتهــا، ب

والطفــل في القطــاع.

ــس الأعــى للقضــاء الشرعــي في قطــاع غــزة،  ــس المجل ــات الصــادرة عــن رئي ــر حــول التعمي ــور جــدل كب ــدأ يث مؤخــرا ب

تتضمــن هــذه التعميــات أحكامــا تشريعيــة تتعلــق بالمراكــز القانونيــة للأفــراد بصــورة مبــاشرة، وتعــدل القواعــد والأحــكام 

الســارية في المجــالات التــي تناولتهــا، منهــا التعميــم رقــم )1( لســنة 2011 بشــأن منــع الســفر، والتعميــم رقــم )١٩( لســنة 

2022 بشــأن التعويــض عــن الطــاق التعســفي. هــذه التعميــات تتنــاول بالتعديــل الحقــوق والالتزامــات، وتؤثــر بشــكل 

مبــاشر عــى علاقــات النــوع الاجتماعــي، دون مراعــاة مبــدأي الاختصــاص وتــدرج القواعــد القانونيــة.

ومــع اســتمرار الواقــع المــردي لحقــوق المــرأة والطفــل وقصــور الإجــراءات الرســمية عــن معالجتهــا بــل وإهمالهــا أحيانــاً 

لتلــك المعالجــة، شــهدت الضفــة الغربيــة تركيــزاً للنقــاش حــول القيمــة القانونيــة للاتفاقيــات الدوليــة، ومــدى تقبــل الثقافــة 

الســائدة لاتفاقيــة ســيداو. بالمقابــل بــدأت تــرز تســاؤلات حــول مــدى جديــة الســلطة في تطبيــق اتفاقيــة ســيداو، وأكــد 

ذلــك رفــض أو مماطلــة الســلطة في نــر الاتفاقيــة في الجريــدة الرســمية رغــم قيامهــا بنــر اتفاقيــات أخــرى. مــن جهــة 

ــاش  ــاء لنق ــة، غط ــات الدولي ــوص الاتفاقي ــيْ 2017 و2018 بخص ــتورية في عام ــة الدس ــراري المحكم ــدور ق ــر ص ــة وفّ ثاني

غــر مســبوق، حــول قيمــة ونفــاذ اتفاقيــات حقــوق الإنســان، وتعليــق هــذا النفــاذ، وفقــاً لهــذا النقــاش، عــى مــا أســمته 
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المحكمــة، دون أســاس دســتوري، الهويــة الدينيــة والوطنيــة والثقافيــة للشــعب الفلســطيني، وفي الواقــع، اســتهدفت هــذه 

العبــارات النيــل مــن اتفاقيــات حقــوق الإنســان بشــكل عــام واتفاقيــة ســيداو بشــكل خــاص.

ــرارات  ــة بصــورة أوامــر ومراســيم وق ــا المــرأة والطفــل في الضفــة الغربي ــة، اســتمر التعامــل مــع قضاي في ظــل هــذه الحال

رئاســية تذهــب باتجــاه إحــداث تعديــات طفيفــة عــى القوانــن الســارية، وتعالــج حــالات أو آثــاراً محــددة لعــدم المســاواة، 

وذات الحــال اتبــع في غــزة وإن اعتمــد بشــكل أكــر عــى التعميــات الصــادرة عــن رئيــس المجلــس الأعــى للقضــاء الشرعــي، 

دون أن يكــون لذلــك أثــر حقيقــي وواضــح عــى السياســات أو التشريعــات أو الممارســات تجــاه التعامــل مــع قضايــا المــرأة 

ومســاواتها بالرجــل وفقــاً لحرفيــة نصــوص القانــون الأســاسي والمبــادئ والقيــم التــي يقــوم عليهــا، التــي تؤكــد مــا ورد في 

وثيقــة إعــان الاســتقلال والاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة التــي انضمــت إليهــا فلســطين.

تــأتي أهميــة هــذه الدراســة كونهــا تعيــد نقــاش مســائل المــرأة مــن خــال منهــج يقــوم عــى الحقــوق والحريــات وارتبــاط 

ــتور  ــمو الدس ــلطات وس ــن الس ــل ب ــدأ الفص ــيما مب ــتورية، لا س ــوص الدس ــادئ والنص ــم والمب ــع القي ــوق م ــج الحق منه

ــة  ــة الثقافي ــز إلى توطــن المســاواة والتعددي ــاً دســتورياً يرتك ــدم الدراســة تحلي ــك تق ــاً لذل ــة والمســاواة. وفق والديمقراطي

ــة النظــام  ــة عــن حال ــة تحليلي ــة واقعي ــا تعطــي صــورة قانوني ــون الأســاسي وإعــان الاســتقلال، كــا أنه ــة في القان المكفول

القانــوني بعــد الانقســام، إضافــة إلى تقييــم التشريعــات في قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة مــن منظــور النــوع الاجتماعــي، مــن 

خــال توثيــق وتحليــل وبيــان الأثــر الناتــج عــن القــرارات بقانــون الصــادرة في الضفــة الغربيــة، والقوانــن الصــادرة في غــزة 

منــذ وقــوع الانقســام وحتــى تاريــخ إعــداد هــذه الدراســة، والقــرارات الحكوميــة ذات الصلــة والتعميــات الصــادرة عــن 

الجهــات الرســمية المختصــة، كقــاضي القضــاة في الضفــة، ورئيــس مجلــس القضــاء الأعــى الشرعــي في غــزة، ورؤيــة المؤسســات 

الحقوقيــة وتلــك المعنيــة بحقــوق المــرأة والطفــل في تلــك الآثــار، واتســاقها مــع السياســة التطبيقيــة لمــا ورد فيهــا مــن جهــة 

ــا  ــة المنضمــة إليه ــات الدولي ــون الأســاسي والاتفاقي ــواردة في القان وانســجامها مــع الحقــوق الدســتورية للمــرأة والطفــل ال

دولــة فلســطين، ورؤيتهــا بمــا يجــب عــى الجهــات الرســمية القيــام بــه أو اتخــاذه حمايــة لتلــك الحقــوق.

تــم تقســيم الدراســة إلى قســمين: الأول يتضمــن تقييــاً للتشريعــات النافــذة في الضفــة الغربية مــن منظور النــوع الاجتماعي، 

أمــا القســم الثــاني فيتناول تقييــم التشريعــات الصــادرة عــن حكومــة غــزة، بعــد الانقســام، مــن منظــور النــوع الاجتماعــي. 

كــا تقــدم الدراســة تحليــاً ونقاشــاً واقعيــاً للرؤيــة التشريعيــة والسياســة التطبيقيــة الرســمية والأهليــة للمســاواة بــن الرجل 

والمــرأة في كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. وتتنــاول بالتفصيــل التشريعــات الصــادرة في كل مــن الضفــة وغــزة عــى 

التــوالي منــذ الانقســام وحتــى تاريــخ إعــداد هــذه الدراســة، مــن قــرارات بقانــون أو أنظمــة وقــرارات صــادرة عــن الحكومــة، 

أو تعميــات صــادرة عــن الإدارات القضائيــة.
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مقدمة للقسم الخاص بالمحافظات الشمالية

انضمــت دولــة فلســطين في عــام 2014 إلى اتفاقيــة القضــاء عــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة. بمــا أن دولــة فلســطين 

ــب آخــر، مــن الصعــب  ــب، ومــن جان ــا. هــذا مــن جان ــة بتطبيقه ــا تكــون ملزم ــاً في هــذه المعاهــدة، فإنه أصبحــت طرف

الحديــث عــن دولــة مدنيــة حديثــة لا تتبنــى موضــوع المســاواة بــن الرجــال والنســاء، وهــو مــا يعنــي أن التــزام الســلطة 

ببنــاء دولــة تقــوم عــى المســاواة في المواطنــة والحقــوق هــو التــزام غــر قابــل للمفاوضــة، مــا يقتــي قيــام الســلطة بمواءمــة 

سياســاتها وممارســاتها وتشريعاتهــا مــع المعايــر الدوليــة.

قدمــت دولــة فلســطين تقريرهــا الأول بشــأن اتفاقيــة ســيداو في آذار 2017. بالمقابــل قــدم الاتحــاد العــام للمرأة الفلســطينية 

تقريــر الظــل بخصــوص الاتفاقيــة في عــام 2018، وقامــت اللجنــة المعنيــة بموجــب الاتفاقيــة بإصــدار تقريرهــا وملاحظاتهــا 

بخصــوص تقريــر دولــة فلســطين في تمــوز 2018. العديــد مــن الملاحظــات الــواردة في تقريــر اللجنــة لا تــزال قائمــة، مــــع 

التأكيد علــــى أن لجنة القضــــاء على التمييــــز ضد المرأة قــــد طلبــــت مــــن دولــــة فلســطين تقديــــم »تقريــر متابعــة« 

فــــي غضــون ســــنتين، أي في تموز 2020. 

ــداً في وزارة  ــلطة، وتحدي ــة الس ــياسي في أروق ــرار س ــاك ق ــر كان هن ــم التقري ــن تقدي ــة وب ــام إلى الاتفاقي ــن الانض ــا ب م

ــات  ــذ الاتفاقي ــؤ في تنفي ــن التباط ــمي م ــف الرس ــر للموق ــاد تبري ــتورية، لإيج ــة الدس ــه إلى المحكم ــو التوج ــة نح الخارجي

الدوليــة بشــكل عــام، واتفاقيــة ســيداو بصــورة خاصــة. فبــدل أن يتــم تطبيــق الاتفاقيــة بحســن نيــة -وهــذا أيضــاً يتوافــق 

مــع نصــوص القانــون الأســاسي الفلســطيني، كــا ســيتم بيانــه وتفصيلــه- قامــت وزارة الخارجيــة بطلــب تفســر نــص المــادة 

)10( مــن القانــون الأســاسي الفلســطيني بخصــوص مكانــة ونفــاذ وأثــر الاتفاقيــات الدوليــة في النظــام القانــوني الفلســطيني. 

وبغــض النظــر عــن غرابــة طلــب التفســر، وعــدم وجــود صلاحيــة واختصــاص للمحكمــة لإصــدار مثــل هكــذا قــرار، إلا أنــه 

بحــد ذاتــه لا يتوافــق مــع مبــدأ حســن النيــة في تنفيــذ الالتزامــات الدوليــة. فبالرغــم مــن قيــام الســلطة بتشــكيل لجــان 

لغايــة مواءمــة التشريعــات مــع الاتفاقيــات الدوليــة إلا أنهــا لم تقــم بهــذه المواءمــة، كــا أنهــا تنكــرت لالتزاماتهــا بموجــب 

إعــان الاســتقلال والقانــون الأســاسي، وقــررت التعامــل مــع هــذه الالتزامــات بالطريقــة التــي تتعامــل بهــا أي دولــة لا تنــوي 

الوفــاء بهــا، بــأن تضــع العقبــات والعراقيــل المختلفــة أمــام تنفيــذ الاتفاقيــات. بالنتيجــة نحــن هنــا لا نتحــدث عــن اتفاقيــات 

تتعلــق بمســائل لهــا أبعــاد اقتصاديــة أو سياســية، إنمــا نتحــدث عــن مســائل تدخــل في صلــب كرامــة الإنســان وكينونتــه، 

وهنــا تحديــداً مبــدأ المســاواة بــن المواطنــن ذكــوراً وإناثــاً في دولــة لا تــزال قيــد البنــاء.

ــس  ــي أو رئي ــس تشريع ــن لمجل ــارب دورت ــا يق ــة )م ــات الدولي ــن الانضــام إلى الاتفاقي ــد عــى 7 ســنوات م ــا يزي ــد م بع

منتخــب( لا يــزال هنــاك العديــد مــن المجــالات الجوهريــة التــي يتــم التمييــز فيهــا بــن الرجــل والمــرأة، ولا تــزال هنــاك 

العديــد مــن المســائل التــي يجــب العمــل عليهــا، بمــا في ذلــك العمــل عــى مواءمــة التشريعــات مــع المبــادئ الدســتورية 

ومــع الالتزامــات الدوليــة، ولا يوجــد لغايــة الآن تقــــدم جــــدي فــــي مجــــال مناقشــة وإقــرار قوانين لإعــال المســاواة وفقاً 

لمــا هــو وارد في القانــون الأســاسي، وبمــــا ينســــجم مــــع الاتفاقيــات الدوليــــة، خاصــــة اتفاقيتي حقــــوق الطفــــل وســيداو 

ــر الحــق، 2020(. )تقري

ورغــم الترابــط بــن حقــوق المــرأة والطفــل في الكثــر مــن المجــالات، خاصــة مــا يتعلــق بالأحــكام الــواردة في قانــون الأحــوال 

الشــخصية أو الحالــة الأسريــة، والحاجــة إلى الحمايــة والتمكــن في إعــال الحقــوق في العديــد مــن المجــالات، إلا أن مــا يميــز 

ــة  ــاً أو نصــاً، ولا توجــد سياســة عامــة معلن حقــوق المــرأة عــن حقــوق الطفــل هــو أن حقــوق الطفــل معــرف بهــا قانون

بمخالفتهــا، لكــن الواقــع يشــر إلى العديــد مــن الانتهــاكات في تطبيــق أو إعــال بنــود الاتفاقيــة، وهــو مــا ستشــر إليــه هــذه 

الدراســة، خاصــة مــا تعلــق منهــا بالوصــول إلى العدالــة، علــاً أن اتفاقيــة حقــوق الطفــل هــي مــن أكــر الاتفاقيــات الدوليــة 
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قبــولاً وتوقيعــاً مــن دون تحفظــات، بخــاف ســيداو، التــي تعتــر مــن أكــر الاتفاقيــات عرضــة إلى التحفظــات. 

ــد حقــوق المــرأة والطفــل في  تهــدف هــذه الدراســة إلى الوقــوف عــى واقــع التشريعــات والممارســات التمييزيــة التــي تقيّ

المجــالات المختلفــة، وإعــادة نقــاش مســألة إعــال الحقــوق الدســتورية، والالتزامــات بموجــب الاتفاقيــات الدوليــة، والوصــول 

إلى العدالــة، والتمكــن والحمايــة والمســاءلة والمحاســبة في قضايــا انتهــاك حقــوق النســاء والأطفــال. ولتحقيــق ذلــك تقــوم 

الدراســة بتتبــع خطــاب وممارســات وتشريعــات الســلطة في مختلــف المجــالات، وتقــوم بتحليلهــا ونقاشــها في إطــار منظومــة 

الحقــوق الدســتورية والدوليــة، وتقديــم مجموعــة مــن الاســتنتاجات مــن أجــل تحقيــق غايــات وأهــداف هــذه الدراســة.

ــع،  ــن الواق ــة م ــق الدراس ــي. تنطل ــري والتطبيق ــن النظ ــن الإطاري ــج ب ــى الدم ــا ع ــة في منهجيته ــذه الدراس ــدت ه اعتم

حيــث تقــوم بتحديــد حــالات أو ممارســات أو ظواهــر، تتعلــق مبــاشرة بموضوعــات الدراســة، ونقاشــها بصــورة منفــردة أو 

ــة مــن الزمــن، وأيضــاً مقارنتهــا مــع نمــاذج أو أنمــاط شــبيهة والوصــول إلى اســتنتاجات  كمجموعــة، أو خــال فــرة معقول

منطقيــة بخصوصهــا. وهــذه الاســتنتاجات يمكــن إعــادة تطبيقهــا لفهــم خطــاب معــن، أو التنبــؤ بخطــاب جديــد، وتوضيــح 

أثــر هــذا الخطــاب عــى الواقــع مســتقبلاً. 

يخــرج عــن إطــار هــذه الدراســة نقــاش أو شرح القواعــد القانونيــة التــي تشــكل إطــاراً قانونيــاً يحكــم مجــالاً مــن المجــالات 

ــى  ــل تعُن ــة المطبقــة مجــردة عــن ســياقها أو عــن أثرهــا، ب ــى بالقاعــدة القانوني ــا لا تعُن ــا الدراســة، لأنه ــي تتطــرق له الت

بتوضيــح العلاقــات بــن القواعــد القانونيــة ذاتهــا، وبــن هــذه القواعــد والمؤسســات الرســمية أو المجتمعيــة التــي تســتقبل 

ــراز المنطلقــات والأســس  ــه وإب ــز علي ــم التركي ــذي يت هــذه القواعــد وتعطيهــا المعنــى الواقعــي لهــا، وهــذا المعنــى هــو ال

التــي يقــوم عليهــا، والغايــات التــي يســعى إلى تحقيقهــا، والآثــار التــي تنتــج عــن ذلــك عــى واقــع حقــوق المــرأة والطفــل 

في الســياق المجتمعــي الفلســطيني.

ــة  ــان العلاق ــا، وبي ــدف توضيحه ــم به ــن المفاهي ــة م ــتها مجموع ــوم بدراس ــي تق ــم الت ــور المفاهي ــة في مح ــش الدراس تناق

بينهــا وبــن الممارســات الواقعيــة، وهــذا يســاعد في تفســر هــذه الممارســات، وفي وضــع الأســس التــي تبنــي عليهــا هــذه 

ــادئ والحقــوق الدســتورية،  ــم والمب الدراســة توجهاتهــا أو ملاحظاتهــا أو اســتنتاجاتها. كــا تناقــش الدراســة منظومــة القي

وتقــوم بتوضيــح العلاقــة بــن هــذه القيــم، وكيفيــة فهمهــا وتطبيقهــا في إطــار متماســك يــؤدي إلى انســجام في الرؤيــة بينهــا 

ــم.  ــؤدي إلى تماســك هــذه المنظومــة مــن القي ــي تنبثــق عنهــا، وفي ذات الوقــت ت ــات الت وبــن مجموعــة الحقــوق والحري

أيضــاً تناقــش الدراســة الشرعــة الدوليــة لحقــوق المــرأة والطفــل، والالتزامــات عــى عاتــق الــدول في احــرام هــذه الحقــوق 

وحمايتهــا، وضــان إعمالهــا في المنظومــة القانونيــة الوطنيــة. كــا تتنــاول الدراســة منهــج تقييــم التشريعــات اســتناداً إلى 

منظومــة القيــم والمبــادئ الدســتورية، وتقــدم أمثلــة وتطبيقــات مبــاشرة عــى ذلــك مــن النصــوص والممارســات في ســياق 

القانــون الفلســطيني. كــا تبــن الدراســة التشريعــات والنصــوص التمييزيــة التــي تتعامــل مــع حقــوق المــرأة في المجــالات 

المختلفــة، بمــا فيهــا مجــال الأحــوال الشــخصية، والقانــون الجنــائي، ومجــالات العمــل والاقتصــاد، والوظيفــة العامــة والمشــاركة 

السياســية للمــرأة. وتتطــرق الدراســة إلى واقــع وصــول المــرأة والطفــل إلى العدالــة، ســواء مــن حيــث المعيقــات أو البرامــج أو 

الأثــر. وتتنــاول أيضــاً واقــع حمايــة وتمكــن وإعــال الحقــوق والقيــم الدســتورية مــن أجــل تحقيــق العدالــة وتمكــن النســاء 

والأطفــال، ومســاءلة ومحاســبة منتهــي حقوقهــم. أخــراً تتنــاول الدراســة آليــة تعامــل الجهــات المختلفــة مــع التشريعــات 

ــق المســاواة  ــة لتحقي ــة التشريعــات المعيق ــة التعامــل مــع منظوم ــات لكيفي ــة هــذه الجه الخاصــة بالمــرأة والطفــل، ورؤي

والعدالــة للمــرأة والطفــل في الواقــع الفلســطيني. وتســتعرض الدراســة التشريعــات الصــادرة في الضفــة الغربية إبان الانقســام 

بمــا فيهــا القــرارات بقانــون، والأنظمــة واللوائــح والقــرارات الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء، والتعميــات الصــادرة عــن ديــوان 

قــاضي القضــاة، العاكســة لرؤيــة الجهــات الرســمية وفلســفتها التشريعيــة وتقييمهــا مــن منظــور النــوع الاجتماعــي.
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تقييم التشريعات السارية إبان الانقسام من 
منظور النوع الاجتماعي

الرؤية التشريعية والسياسة التطبيقية 
الرسمية والأهلية للمساواة بين الجنسين

1 . نقاش مفاهيمي

ســيتم في هــذا المحــور تنــاول أهــم المفاهيــم التــي تقــوم عليهــا الدراســة، والعلاقــة التــي تربــط بينهــا، مــن أجــل تمكــن 

القــارئ مــن الحكــم عــى مــا ســيتم نقاشــه وتناولــه مــن تفصيــات في هــذه الدراســة. أيضــاً تســاعد هــذه المفاهيــم في تفســر 

وتوضيــح العديــد مــن الحــالات والظواهــر والأمثلــة التــي تثــر نقاشــاً عامــاً في موضــوع مســاواة المــرأة بالرجــل، والإشــكاليات 

ــة  ــة أقســام: الأول، يناقــش العلاق ــه. وســيتم تقســيم هــذا المحــور إلى ثلاث ــي ترافــق هــذا النقــاش وتوجه ــارات الت والاعتب

بــن المســاواة والحقــوق الدســتورية الأخــرى، والثــاني، يناقــش المعايــر الدســتورية وأهميتهــا في تقييــم التشريعــات وأعــال 

الســلطات المختلفــة وممارســاتها، والثالــث، يناقــش المســؤوليات التــي تقــع عــى عاتــق موظفــي الدولــة في إعــال المعايــر 

والمبــادئ والحقــوق الدســتورية. 

أولًا: المساواة والحقوق الدستورية

ــك. يتعلــق هــذا  ــة فلســطين اســتثناء عــى ذل يشــغل موضــوع مســاواة المــرأة بالرجــل معظــم دول العــالم، ولا تعتــر دول

الموضــوع بالقيــم الدينيــة والاجتماعيــة قــدر تعلقــه - وأكــر أحيانــاً - بالقيــم الدســتورية. لا يوجــد موضــوع مختلــف عليــه 

ويحمــل صراعــاً ورؤى متباينــة بقــدر موضــوع حقــوق المــرأة ومســاواتها بالرجــل. يتــم التغافــل في أحيــان كثــرة عــن علاقــة 

ــاط  ــل عــن هــذا الارتب ــن، والتغاف ــة التدي ــن أو حري ــى بالحــق في التدي ــة أو حت ــكار الديني ــن أو بالأف هــذا الموضــوع بالدي

يبتعــد بالنقــاش الجــدي حــول هــذا الموضــوع عــن الواقــع، ويحــاول أن يظهــر حقــوق المــرأة كموضــوع عــري غــر متعلــق 

بالمجتمــع.

ــم المرتبطــة بحقــوق المــرأة، ومســاواتها،  في الحقيقــة، الأمــر عــى خــاف ذلــك تمامــاً، وهــذا يقتــي نقــاش بعــض المفاهي

ــه. ولا نهــدف مــن خــال هــذه  ــن ذات ــة الدي ــد عــن حقيق ــف بالتأكي ــي تختل ــة الت ــكار الديني وعــى رأســها موضــوع الأف

الدراســة الدخــول في نقــاش حــول الديــن والأفــكار الدينيــة، إنمــا نريــد أن يتبــن القــارئ الارتبــاط بــن هــذه المفاهيــم حتــى 

يقــف عــى صــورة تكــون أقــرب إلى الواقــع، ويبنــي موقفــه بنــاء عــى ذلــك. حريــة التديــن تعنــي الحريــة في أن يعتقــد 

الشــخص بشــأن مســائل تتعلــق بالعــالم غــر المحســوس ومــا يرتبــط بــه مــن رؤى تتعلــق بالمصــر، وأيضــاً في التعبــر عــن هــذا 

الاعتقــاد وممارســته، وتكــون ممارســته إمــا بصــورة فرديــة أو مــع الآخريــن. تضمــن الدســاتير للأفــراد حريــة الديــن، ووفقــاً 

للــادة 18 مــن للقانــون الأســاسي "حريــة العقيــدة والعبــادة وممارســة الشــعائر الدينيــة مكفولــة، شريطــة عــدم الإخــال 

بالنظــام العــام أو الآداب العامــة". وحتــى يتــم فهــم العلاقــة بــن الديــن وحقــوق المــرأة يجــب نقــاش العلاقــة بــن ديــن 

الفــرد وديــن الأفــراد وديــن الدولــة والحــق في التديــن.

الإنســان بطبعــه كائــن اجتماعــي لا يســتطيع العيــش بعيــداً عــن المجتمــع، وخياراتــه تكــون محــدودة عندمــا يتعلــق الأمــر 

بالأفــكار الدينيــة، وفي الغالــب تتركــز هــذه الخيــارات في أن يكــون واحــداً مــن المجمــوع وينــادي بــذات الأفــكار، أو أن يكــون 

خارجــه ويعــر عــن ذاتــه أو يظهــر ســلوكه بهــذا التوجــه، أو أن يمــارس الصمــت والحيــاد، أو أن يكــون بــن كل تلــك الخيارات، 

ــرأي مــن حقــوق المــرأة تأخــذ هــذا البعــد، يســتطيع  ــه وتقييمــه. مســألة ال ــاء عــى هــذا التصنيــف يتــم الحكــم علي وبن

المجتمــع مــن خــال الآراء التــي يعــر عنهــا الفــرد تجــاه هــذه المســألة تصنيفــه، إمــا عضــواً في المجموعــة أو خارجهــا أو بــن 

ذلــك. وعندمــا يتعلــق الأمــر بالمجموعــة يكــون المظهــر أو الســلوك عامــاً ولا يتعلــق بفــرد بعينــه، وهــذا يــؤدي إلى وجــود 

رؤيــة أو تصــور جمعــي حــول مســائل تتعلــق بالســلوك والحيــاة والمصــر، الأمــر الــذي يــؤدي إلى اعتبــار التصــور الجمعــي ذا 
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أثــر كبــر في تصنيــف الشــخص ضمــن المجموعــة أو خارجهــا، وهــو مــا يحــدث في الغالــب في الاجتماعــات الدينيــة.

ــادئ ونصــوص دســتورية،  ــن أو المعتقــد، جســدته مب ــن المســاواة والحــق في الدي ــاشراً ب ــاك ارتباطــاً مب ــي أن هن هــذا يعن

المــادة )18( مــن القانــون الأســاسي الفلســطيني1، والمــادة )18( مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان2، والمــادة )18( مــن 

ــع  ــدولي بشــأن القضــاء عــى جمي ــان ال ــه الإع ــرّ عن ــا ع ــة والسياســية3، وهــو م ــوق المدني ــدولي الخــاص بالحق ــد ال العه

ــة  ــة المعني ــة الأممي ــز القائمــن عــى أســاس الديــن أو المعتقــد4، والتعليــق العــام رقــم )22( للجن أشــكال التعصــب والتميي

بحقــوق الإنســان5. فــإذا تمكــن الأفــراد مــن ممارســة حقهــم في الديــن بمــا يشــمل الاعتقــاد والتعبــر والممارســة، وهــذا يشــمل 

الجانــب المعاكــس بعــدم الاعتقــاد أو التعبــر أو الممارســة، فــإن تنــاول المســاواة كمبــدأ ومــا يتعلــق بهــا مــن حقــوق أساســية 

للمــرأة بالنقــاش العــام دون وجــود أي تبعــات مجتمعيــة عــى هــذا الاعتقــاد أو التعبــر أو الممارســة، يصبــح أمــراً مقبــولاً، 

ويترتــب عليــه بالنتيجــة ضرورة معاملــة المبــادئ الدســتورية المتعلقــة بالمســاواة مثلهــا مثــل باقــي المبــادئ التــي تتســاند مــع 

بعضهــا لتشــكيل حالــة يتمكــن فيهــا الفــرد مــن تطويــر شــخصيته في إطــار المجتمــع، دون أن يكــون لهــذا الأخــر أو للأغلبيــة 

فيــه دور أســاسي في منــع الفــرد أو حرمانــه مــن ممارســة حقوقــه عــى قــدم المســاواة مــع الآخريــن، وهــذا يشــمل حقــه 

بالاختــاف ســواء بالاعتقــاد أو الــرأي أو التعبــر أو الممارســة.

لكــن مــا هــي علاقــة الدولــة بمســألة حريــة الديــن وبالنتيجــة مســألة حقــوق المــرأة؟ حتــى نجيــب عــن هــذا الســؤال لا بــد 

مــن التأكيــد: أولاً، عــى أن الدولــة لا تتديــن، ولا تمــارس الديــن، ولا تحمــل الدولــة قيــاً أو رؤيــة تتعلــق بنظرتهــا إلى الحيــاة 

وإلى المصــر، لأن هــذه المســائل بطبيعتهــا بشريــة لا يمارســها أي تنظيــم ســياسي أو اجتماعــي بمعــزل عــن أفــراده. وثانيــاً، إن 

وظيفتــي الدولــة الأساســيتين، هــا الحمايــة وتحقيــق العــدل، وفي إطــار هاتــن الوظيفتــن يمــارس الأفــراد حقهــم في تقريــر 

مصيرهــم ســواء عــى المســتوى الفــردي، بــأن يحتفظــوا بحرياتهــم الفرديــة، أو الجمعــي بــأن يكــون لهــم الحــق في اختيــار 

شــكل النظــام الســياسي الــذي يحكمهــم، وأن يتــم تنظيــم ممارســتهم لحرياتهــم بقوانــن صــادرة عنهــم وتعــر عــن إرادتهــم، 

وتشــمل الحريــة الجمعيــة أيضــاً الحريــة مــن الحكــم الأجنبــي )الاســتعمار أو الاحتــال( ومــا يلازمــه مــن الحــق في مقاومــة 

الاحتــال بكافــة الوســائل، حتــى يتمكــن الأفــراد مــن ممارســة حرياتهــم الفرديــة أو الجمعيــة وتقريــر مصيرهــم.  

وفي إطــار قيــام الدولــة بوظيفــة العــدل ينبغــي أن تكــون مســؤولة عــن تأمــن ثلاثــة التزامــات تتعلق بــكل حق مــن الحقوق: 

الأول الالتــزام باحــرام الإنســان وكرامتــه وعــدم التدخــل في ممارســته لحقوقــه وحرياتــه الأساســية، والثــاني، توفــر الحمايــة 

اللازمــة للأفــراد بمنــع التعــدي عــى حقوقهــم أو التعــرض لهــم بــأي شــكل بســبب ممارســتهم لهــا، والثالــث هــو الالتــزام 

ــات والأدوات والمؤسســات  ــك بإيجــاد السياســات والآلي ــدم المســاواة، وذل ــم عــى ق ــراد مــن ممارســة حقوقه بتمكــن الأف

والمــوارد الكفيلــة بتحقيــق الغايــة مــن وجــود الحــق أو الحريــة الأساســية، والتحقــق مــن قــدرة كافــة الفئــات عــى ممارســتها 

عــى قــدم المســاواة بمــا يحقــق العدالــة الاجتماعيــة بــن الجميــع. 

1  القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003 وتعديلاته.
2 لإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، الصــادر عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي 10 كانــون الأول/ ديســمبر 1948، انضمــت لــه دولــة فلســطين 

وأصبحــت ملزمــة بأحكامه.
3   العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والساســية، الصــادر عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بتاريــخ 16 كانــون الأول 1966، والســاري 

النفــاذ بتاريــخ 3 كانــون الثانــي 1976، والمنضمــة إليــه دولــة فلســطين والملزمــة بأحكامــه.
4   صدر عن الجمعية  العامة للأمم المتحدة بتاريخ 25 تشرين الثاني 1981، والموقعة عليه دولة فلسطين والملزمة به.

5   الصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية التابعة للأمم المتحدة، في دورتها )48( عام 1993.

14



تقييم التشريعات السارية إبان الانقسام من 
منظور النوع الاجتماعي
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الرسمية والأهلية للمساواة بين الجنسين

تمــارس الدولــة هــذه الالتزامــات في إطــار الدســتور، ويقــوم الدســتور بتنظيــم الإطــار العــام لممارســة الحقــوق والحريــات، 

ويضــع ضمانــات الأفــراد تجــاه تدخــل الدولــة في حقوقهــم أثنــاء ممارســتها لوظائفهــا. ومــن أهــم هــذه الضمانــات مبــدأ 

ــوم عــى ســلطات  ــراد. أيضــاً يق ــات الأساســية للأف ــاك الحقــوق والحري ــب الجــزاء عــى انته ــن الســلطات وترتي الفصــل ب

ــونها في  ــب يمارس ــن في الغال ــعب، لك ــق إرادة الش ــة، وف ــة ديمقراطي ــلطة بطريق ــوا الس ــرض أن يمارس ــخاص يف ــة أش الدول

الواقــع العمــي بطريقــة غــر ديمقراطيــة، ســواء أكانــت مــن خــال حكــم الفــرد أم حكــم الأقليــة. في جميــع الأحــوال وجــود 

ضمانــات للأفــراد تكــون مفيــدة للأشــخاص في الســلطة ســواء أكان النظــام ديمقراطيــاً أم لم يكــن، فــإذا كان ديمقراطيــاً فــإن 

وجــود حمايــة للحقــوق والحريــات تمنــع الأغلبيــة مــن التعــدي عــى الأقليــة، والأقليــة هنــا لا تعنــي الأقليــة فقــط بالمفهــوم 

ــع اتخــاذه لعــدم  ــة لاتخــاذ قــرار أو من ــة في إطــار عــدم القــدرة عــى تشــكيل أغلبي الدينــي أو العرقــي، إنمــا تعنــي الأقلي

وجــود نصــاب كافٍ وفقــاً لقواعــد اللعبــة الديمقراطيــة.

مــا يضمــن للأقليــة في المجــالات المختلفــة، أو بمعنــى آخــر للمخالفــن، حقوقهــم في إطــار النظــام الديمقراطــي، أو حتــى في 

إطــار النظــام غــر الديمقراطــي، هــو وجــود حقــوق دســتورية تكــون مصانــة مــن العمليــة الديمقراطيــة ذاتهــا، ولا تكــون 

ــا  ــار أنه ــون في إط ــوق الدســتورية يجــب أن يك ــم الحق ــي أن فه ــة، وهــذا يعن ــإرادة الأغلبي ــاص ب ــكار أو الانتق ــة للإن قابل

حقــوق للأقليــة أو المخالفــن وليســت حقوقــاً للأغلبيــة أو الموافقــن، وهــذا في الغالــب الأعــم. ووظيفــة وجــود هــذه الحقــوق 

وتنظيمهــا بالنــص عليهــا دســتورياً هــو منــع الأغلبيــة مــن العبــث بهــا أو إنكارهــا أو الانتقــاص منهــا أو حرمــان فئــة معينــة 

ــورة  ــة بص ــدل الأغلبي ــر وتب ــا، فتغ ــة ذاته ــة الديمقراطي ــال العملي ــن خ ــك م ــو كان ذل ــتها، ول ــا أو ممارس ــع به ــن التمت م

ديمقراطيــة لا يعنــي تغــرّ الحقــوق، وتطبيقــاً لذلــك فــإن وجــود مجتمــع بأغلبيــة متدينــة لا يعنــي الانتقــاص مــن الحقــوق 

الدســتورية للفئــة التــي تخالفهــا، ولا يعنــي إنــكار حقوقهــا.

يقــع عــى عاتــق الدولــة أساســاً تنفيــذ الالتزامــات الدســتورية المشــار إليهــا أعــاه، وهــذا يعنــي أن الدولــة ملزمــة باحــرام 

ــا  ــه إم ــه كون ــة حقوق ــن محمي ــن، فالشــخص المتدي ــس احــرام حــق الشــخص المتدي ــن ولي ــف بالدي حــق الشــخص المخال

ــون  ــاً تك ــن/ات، وأيض ــة أو المخالف ــخاص في الأقلي ــم الأش ــتورية ه ــة دس ــاج إلى حماي ــن يحت ــلطة، وم ــة أو في الس بالأغلبي

الدولــة ملزمــة بحمايــة الفئــات المخالفــة مــن الانتقــاص مــن حقهــا أو إنكارهــا مــن قبــل الأغلبيــة، وهــذا يتضمــن وضــع 

قواعــد موضوعيــة، بصــورة تأكيــد عــى حقــوق والتزامــات أو تفصيلهــا لتكــون ضمانــات لتطبيــق القواعــد أو المبــادئ العامــة، 

وأيضــاً وضــع قواعــد إجرائيــة، تضمــن في حــال وجــود اعتــداء عــى الحقــوق أو تهديــد جــدي بالاعتــداء عليهــا، قيــام الدولــة 

ــد  ــة بإصــدار قواع ــوم الدول ــا ســبق، يجــب أن تق ــة إلى م ــة. إضاف ــة بصــورة حقيقي ــا بالحماي ــق التزاماته بالتدخــل وتحقي

مؤسســية تتضمــن توفــر المــوارد والإمكانيــات والــكادر الوظيفــي المؤهــل للقيــام بتنفيــذ الالتزامــات الســابقة. جميــع مــا 

ــذا  ــد. )وه ــذه القواع ــل ه ــى مث ــال ع ــو مث ــف ه ــن العن ــة الأسرة م ــون حماي ــة، وقان ــد الحماي ــه قواع ــق علي ــبق تطل س

ــة  ــاء الدول ــة، وضرورة وف ــة القانوني ــة في المنظوم ــات الحماي ــاب تشريع ــن غي ــث ع ــد الحدي ــه الدراســة عن ــا ستشــر إلي م

بالتزاماتهــا بإيجــاد هــذه القواعــد(.

ويأخذنــا تطبيــق مــا ســبق عــى موضــوع حقــوق المــرأة ومســاواتها بالرجــل بصــورةٍ مبــاشرةٍ إلى موضــوع الحــق في الديــن، 

وهــذا يعنــي أن مــن ينــادي بحقــوق المــرأة ومســاواتها بالرجــل يتــم وصمــه أنــه بالــرورة شــخص مخالــف، وأنــه ينــادي 

بأفــكار تتعــارض مــع الأفــكار الدينيــة الســائدة، وهــذا يجانــب الصــواب مــن جانبــن: الأول أن هــذا ليــس بالــرورة كذلــك، 

لأن الديــن يحتــوي مــن الأفــكار مــا يتضمــن المســاواة بــكل تفاصيلهــا، ولكــن الأفــكار الدينيــة التقليديــة هــي التــي تتمســك 

ــل أن المســاواة هــي القاعــدة  ــكار تقب ــؤدي إلى قواعــد تنكــر المســاواة، بالرغــم مــن أن ذات الأف ــث ي ــن بحي بتفســر الدي

العامــة وأن عــدم المســاواة في بعــض القضايــا هــو الاســتثناء، وهــو مــا أشــار إليــه الدكتــور محمــد شــحرور في مؤلفــه "قــراءة 
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معــاصرة في التنزيــل الحكيــم حــول المجتمــع الإنســاني والمســاواة بــن الأفــراد والمجموعــات في الإرث والسياســة والاقتصــاد 

)2010("6، والباحــث مــروان محمــد عبــد الهــادي في مؤلفــه "عــودة إلى التنزيــل الحكيــم والعــودُ أحمــد )2016("7، والذيــن 

ــن "النــص القــرآني" والتفســرات بشــأن المســاواة بــن الرجــل والمــرأة، كــا في القوامــة التــي لا  أشــاروا إلى الهــوة بــن الدي

يفــرقّ الديــن بــن الرجــل والمــرأة فيهــا، في حــن ذهبــت التفســرات إلى جعلهــا بيــد الرجــل وحــده، في تفرقــة تعســفية تناقض 

جوهــر الديــن المتضمــن للمســاواة بينهــا. وليــس هنــا مجــال نقــاش كل ذلــك، والثــاني أنــه حتــى في حــال وجــود مخالفــة 

ــل هــذا  ــر مث ــالم تق ــاتير المتحــرة في الع ــب الدس ــا في أغل ــن المنصــوص عليه ــة الدي ــإن حري ــة الســائدة، ف ــكار الديني للأف

الاختــاف، بــل أكــر مــن ذلــك، يعتــر هــذا الاختــاف إيجابيــاً مــن جانبــن: الأول، أنــه يحقــق التعدديــة المنصــوص عليهــا 

في المــادة )5( مــن القانــون الأســاسي "نظــام الحكــم في فلســطين نظــام ديمقراطــي نيــابي يعتمــد عــى التعدديــة السياســية 

ــادة  ــدة والعب ــة العقي ــون الأســاسي "حري ــة بموجــب المــادة )18( مــن القان ــة المصان ــه يحمــي الحري ــاني، أن ــة"، والث والحزبي

وممارســة الشــعائر الدينيــة مكفولــة".

ثانياً: تقييم القواعد القانونية والممارسات استناداً للمعايير الدستورية

عنــد الحديــث عــن تقييــم التشريعــات اســتناداً لمعايــر دســتورية فــإن هــذا يعنــي محاكمــة التشريعــات اســتناداً لمجموعــة 

مــن الأســس يمكــن تصنيفهــا وفقــاً لمجموعــة مــن القيــم والمبــادئ والحقــوق والنصــوص الدســتورية، مــن المهــم الإشــارة إلى 

أن القيــم والمبــادئ والحقــوق يتــم إبرازهــا في صــورة نصــوص دســتورية.

1- القيم الدستورية

القيــم الدســتورية، هــي الأســس التــي يقــوم عليهــا النظــام الدســتوري وتشــكل الخلفيــة التــي تجمــع مكوناتــه المختلفــة، 

وهــي المثُــل المشــركة التــي يتفــق عليهــا الجميــع ويســعون إلى تحقيقهــا ويلتزمــون بهــا، ويحتكمــون بهــا عنــد الاختــاف، 

ويمكــن اســتنتاج هــذه القيــم مــن خــال النصــوص الدســتورية، وفي كثــر مــن الأحيــان مــن خــال الديباجــة التــي تعلــن 

تبنــي الدســتور لقيــم يتــم ذكرهــا والتركيــز عليهــا وإعلاؤهــا، ويجــب أن تكــون هــذه القيــم جامعــة غــر مختلــف عليهــا 

وتشــكل الحــد الأدنى مــن التوافــق بــن المكونــات المجتمعيــة المختلفــة.

ومــن القيــم التــي يمكــن اســتنتاجها مــن ديباجــة القانــون الأســاسي، ضــان الحقــوق والحريــات العامــة والشــخصية عــى 

اختلافهــا، العــدل والمســاواة للجميــع دون تمييــز، والتحــرر وتقريــر المصــر والديمقراطيــة والتعدديــة. هــذه القيــم تشــكل 

مرجعــاً عنــد اختيــار أو تقييــم أي سياســة أو عمــل ســواء أكان هــذه العمــل سياســياً أم تشريعيــاً، كــا أنهــا تشــكل مرجعيــة 

للحكــم عــى السياســات والتصرفــات التــي تقــوم بهــا الســلطات المختلفــة. 

 https://shahrour.org/?p=1353  ،2010/2/25 6   المنشور إلكترونياً بتاريخ
 https://www.facebook.com/mhadi11/  ــي ــخ 21 تشــرين الثان ــع FaceBook، بتاري ــى موق ــف عل ــى صفحــة المؤل 7   المنشــور عل
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تقييم التشريعات السارية إبان الانقسام من 
منظور النوع الاجتماعي

الرؤية التشريعية والسياسة التطبيقية 
الرسمية والأهلية للمساواة بين الجنسين

2- المبادئ الدستورية

المبــادئ الدســتورية، هــي مجموعــة الأســس التــي يعمــل بنــاء عليهــا النظــام الســياسي الــذي تــم إنشــاؤه وفقــاً للدســتور، 

وهــذه الأســس تشــكل منطلقــاً يتــم مــن خلالــه تحديــد آليــات العمــل وطريقــة تفســر وممارســة الاختصاصــات والصلاحيات 

والحكــم عليهــا، ومــن المبــادئ التــي تبناهــا القانــون الأســاسي ووردت في الديباجــة، مبــدأ ســيادة القانــون ومبــدأ الفصــل 

المتــوازن بــن الســلطات، ومــن المبــادئ التــي وردت في نصــوص القانــون الأســاسي، مبــدأ الســيادة للشــعب )الشــعب مصــدر 

ــات  ــر صلاحي ــاً في تفس ــا مرجع ــن كونه ــتورية م ــادئ الدس ــة المب ــأتي أهمي ــاً ت ــاء. وأيض ــتقلال القض ــدأ اس ــلطات( ومب الس

الســلطات واختصاصاتهــا، وأيضــاً تعتــر هــي الضامنــة لوجــود القيــم الدســتورية وعــدم الانحــراف بهــا أو تعطيلهــا أو إعاقــة 

ممارســتها. 

3- الحقوق الدستورية

هــي منظومــة الحقــوق التــي يتبناهــا الدســتور ويتــم النــص عليهــا باعتبارهــا حقوقــاً دســتورية غــر قابلــة للتــرف، ولا 

يجــوز إنكارهــا أو الانتقــاص منهــا، وهــذه الحقــوق تشــكل قيــوداً عــى عمــل الســلطات المختلفــة، وتشــكل أيضــاً ضمانــة 

للأفــراد تجــاه الســلطات العامــة، فــا يجــوز للســلطة بمــرر القيــام بواجباتهــا العامــة التعــدي عــى الحقــوق الفرديــة، خاصــة 

عندمــا تكــون هــذه الحقــوق تتعلــق بحمايــة الفئــات الضعيفــة أو المهمشــة أو تتعلــق بالأقليــات، فمصالــح مجموعــة مــن 

الأفــراد وإن شــكلت أغلبيــة مجتمعيــة، ومهــا كــرت، لا تعتــر مــرراً لإنــكار حقــوق أفــراد آخريــن، أو فئــات معينــة لا تمثــل 

أغلبيــة مجتمعيــة، أو تعــر عــن توجهــات مخالفــة للأغلبيــة في مجــال معــن، ســواء أكان سياســياً أم اجتماعيــاً أم اقتصاديــاً أم 

ثقافيــاً أم دينيــاً… إلــخ. ومــن الحقــوق التــي تناولهــا القانــون الأســاسي، الحــق في المســاواة وحريــة التعبــر وحريــة المعتقــد 

والديــن والحريــة الشــخصية، والخصوصيــة، والحــق في محاكمــة عادلــة وحــق التقــاضي… إلــخ. 

4- النصوص الدستورية

تعتــر النصــوص الدســتورية هــي الحاملــة التــي يتم مــن خلالها التعبير عــن القيم والمبــادئ والحقــوق الدســتورية، وبالضرورة 

هــذا يعنــي أن جميــع القيــم والمبــادئ والحقــوق تــرد في النصــوص الدســتورية، ولكــن إضافــة إلى التصنيفــات الســابقة يتــم 

التعبــر عــن مجموعــة مــن القواعــد القانونيــة بصيغــة نصــوص دســتورية لا يجــوز للســلطات العامــة مخالفاتهــا، ويجــب 

أن تعمــل في إطارهــا ومــن هــذه النصــوص الإجرائيــة التــي تتطلــب نصابــاً معينــاً لاتخــاذ القــرار أو تتضمــن اختصاصــاً يتــم 

توزيعــه بــن أكــر مــن ســلطة. فهــذه النصــوص لا تجــوز مخالفتهــا تحــت طائلــة البطــان والمســؤولية. ومثــال ذلــك، وجــوب 

أخــذ رأي مجلــس القضــاء الأعــى في مشروعــات القوانــن التــي تنظــم أي شــأن مــن شــؤون الســلطة القضائيــة، بمــا في ذلــك 

النيابــة العامــة القانــون الأســاسي، المــادة )100(.

ثالثاً: واجب تطبيق مبدأ هرمية التشريعات وتفسير النصوص القانونية في ضوء هذا 
المبدأ

ــة التشريعــات ومبــدأ ســمو الدســتور فإنــه لا يجــوز للقواعــد القانونيــة الأدنى أن تخالــف الأعــى،  اســتناداً إلى مبــدأ هرمي

وإذا تضمنــت هــذه المخالفــة انتهــاكاً لأحــد الحقــوق المكفولــة دســتورياً فــإن هــذا ينهــض بالمســؤولية الدســتورية وفــق نــص 

ــاة الخاصــة  ــات الشــخصية أو حرمــة الحي المــادة )32( مــن القانــون الأســاسي التــي تنــص "كل اعتــداء عــى أي مــن الحري

للإنســان وغيرهــا مــن الحقــوق والحريــات العامــة التــي يكفلهــا القانــون الأســاسي أو القانــون، جريمــة لا تســقط الدعــوى 
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الجنائيــة ولا المدنيــة الناشــئة عنهــا بالتقــادم، وتضمــن الســلطة الوطنيــة تعويضــاً عــادلاً لمــن وقــع عليــه الــرر".

أيضــاً، تقــع عــى عاتــق الأشــخاص الذيــن يتلقــون تعليــاً قانونيــاً مســؤولية تفســر قواعــد القانــون وفقــاً لهــذا المبــدأ، كــا 

ــة متقدمــة في مأسســة  ــر مرحل ــة يعت أن الاســتمرار في انتهــاك حقــوق الإنســان مــن خــال التشريعــات والأحــكام القضائي

ــة الإنســانية في عمــل  ــار لاحــرام حقــوق الإنســان والكرام ــادة الاعتب ــة وإع ــب المراجعــة الحقيقي ــاكات، وهــذا يتطل الانته

الســلطات المختلفــة. ومــن واجــب كل شــخص يشــغل وظيفــة عامــة الالتــزام بواجــب احــرام حقــوق الإنســان. الدولــة ككل 

ــة ملزمــة تجــاه المجتمــع  ــات. في الشــكل الخارجــي العــام، الدول ــا أفــراد ومؤسســات وهيئ ــة يمثله ــات، والدول عليهــا واجب

الــدولي، وفي حالــة الالتزامــات التعاقديــة مثــل الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان، فــإن الدولــة وقعــت وتعهــدت بالالتــزام 

الموضوعــي في احــرام وحمايــة حقــوق الإنســان، وأيضــاً بالالتــزام الشــكلي أو الإجــرائي المتعلــق بالتزاماتهــا تجــاه الأجســام 

ــوم  ــة، وتق ــا الدول ــي تقدمه ــر الت ــى التقاري ــاء ع ــا بن ــا لتعهداته ــة واحترامه ــق الدول ــدى تطبي ــع م ــي تراج ــة الت التعاقدي

الأجســام الاتفاقيــة بمراجعتهــا.

ــاتها،  ــطينية وممارس ــلطة الفلس ــاب الس ــم خط ــة تقيي ــذه الدراس ــيتم في ه ــاه، س ــا أع ــم تناوله ــي ت ــم الت ــاً للمفاهي وفق

ــا في  ــاً واجبه ــل، وأيض ــرأة والرج ــن الم ــاواة ب ــألة المس ــداً في مس ــة، وتحدي ــتورية والدولي ــا الدس ــا التزاماته ــدى احترامه وم

تقديــم الحمايــة مــن الاعتــداء عــى الحقــوق والحريــات المحميــة دســتورياً. ســيتم ذلــك مــن خــال مراجعــة التشريعــات 

ــة، وواجباتهــا تجــاه المواطنــن  ــر الدســتورية والدولي ــم مــدى توافقهــا مــع المعاي والممارســات في المجــالات المختلفــة وتقيي

وتجــاه دولــة القانــون والمؤسســات. وقبــل ذلــك ســيتم اســتعراض الأدبيــات الســابقة حتــى يكــون القــارئ عــى اطــاع بمــا 

تــم تناولــه ونقاشــه ســابقاً في أبــرز الموضوعــات التــي تناقشــها الدراســة، وأيضــاً حتــى لا تكــون هــذه الدراســة دخيلــةً عــى 

هــذه الموضوعــات لا تؤســس تناولهــا ونقاشــها لهــا عــى مــا قدمــه الآخــرون مــن مســاهماتٍ قيّمــةٍ يمكــن البنــاء عليهــا أو 

تقييمهــا وإعــادة نقاشــها.

2. استعراض أدبيات سابقة ومراجعتها

ــر والدراســات الســابقة حــول موضــوع التشريعــات المتعلقــة بحقــوق المــرأة والطفــل،  ــرز التقاري فيــا يــي اســتعراض لأب

وتــم اختيــار هــذه الأدبيــات اســتناداً لعلاقتهــا المبــاشرة في موضوعــات الدراســة، وأيضــاً حداثــة مــا تقدمــه مــن معلومــات 

ومــا تطرحــه مــن مواقــف، كــا أنهــا تعــر عــن رؤيــة وتصــور الأطــراف المختلفــة للموضوعــات التــي تناقشــها الدراســة في 

الســياق الفلســطيني.  

- التقريــر الصــادر عــن لجنــة الإســكوا في الأمــم المتحــدة )اللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغــرب آســيا( بعنــوان الوضــع 

الاجتماعــي والاقتصــادي للمــرأة الفلســطينية )آب 2018- حزيــران 2020(

ــه وجــود  ــر مــن خلال ــذي يظه ــة الفلســطينية، ال ــر الإســكوا( إلى الوضــع المعقــد في الحال ــا بعــد )تقري ــر، في يشــر التقري

بعــض التقــدم في حقــوق المــرأة في مجــالات محــددة، وفي ذات الوقــت اســتمرار التراجــع في حقوقهــا بشــكل عــام ســواء في 

الضفــة الغربيــة أو في قطــاع غــزة، وفي ظــل احتــال إسرائيــي ينتهــك حقــوق المــرأة والطفــل في كل مــن الضفــة بمــا يشــمل 

القــدس الشرقيــة، وقطــاع غــزة. وبالرغــم مــن الجهــود التــي تــم بذلهــا في بنــاء الدولــة الفلســطينية التــي تقــوم عــى معالجــة 

قضايــا التمييــز بــن الجنســن، لا تــزال النســاء الفلســطينيات يعانــن مــن تمييــز وانعــدام أمــن بصــورة متجــذرة. وفقــاً لهــذا 

التقريــر، فــإن النســاء الفلســطينيات في الضفــة الغربيــة بمــا يشــمل القــدس الشرقيــة، وفي قطــاع غــزة مــا زلــن يعانــن مــن 
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الآثــار الســلبية للاحتــال والواقــع الســياسي المتــأزم وانتهــاكات حقــوق الإنســان بشــكل عــام وحقــوق المــرأة بشــكل خــاص. 

ولا تــزال المــرأة الفلســطينية تعــاني مــن أنظمــة عنــف متعــددة، فإضافــة إلى الممارســات الاحتلاليــة الإسرائيليــة، وفي كثــر منها 

تســاهم في انتهــاكات حقــوق النســاء بشــكل خــاص، أيضــاً تعــاني المــرأة الفلســطينية مــن النظــام التقليــدي الــذي يعــزز أدوار 

الجنســن وفقــاً للتقاليــد الســائدة، ويزيــد مــن هــذه المعانــاة واقــع النظــام القانــوني الــذي لا يــزال بعيــداً عــن الاتفاقيــات 

والمعايــر الدوليــة، خاصــة اتفاقيــة القضــاء عــى كافــة أشــكال العنــف ضــد المــرأة "ســيداو".  

وأشــار التقريــر إلى خصوصيــة قطــاع غــزة بســبب الحصــار الإسرائيــي المفــروض عليــه منــذ عــام 2006، وأثــر هــذا الحصــار 

عــى الحقــوق الصحيــة ومســتوى المعيشــة للمــرأة وعائلتهــا. وأشــار أيضــاً إلى تأثــر حقــوق المــرأة في الوصــول إلى العدالــة 

ســلباً بســبب أزمــة كوفيــد-19. 

ويؤكــد التقريــر في توصياتــه إلى أن تعزيــز حقــوق المــرأة الفلســطينية يعتمــد عــى ضــان، حقهــا في المســاواة، وأيضــاً العمــل 

ــق  ــا وف ــام بواجباته ــال لتمكــن الســلطة الفلســطينية مــن القي ــاء الاحت ــة، وأخــراً بإنه ــا في المجــالات المختلف عــى تمكينه

الأصــول. 

يعتــر هــذا التقريــر الأحــدث نســبياً، كــا أنــه صــادر عــن أحــد الأذرع المهمــة للأمــم المتحــدة، ويقــدم صــورة عامــة عــن 

ــر مســحاً  ــة التــي تــؤدي إلى تراجــع مســتمر في معظــم المجــالات، ويتضمــن التقري ــة حقــوق المــرأة والأســباب الهيكلي حال

تفصيليــاً لمعظــم المجــالات التــي تؤثــر في حقــوق المــرأة، مــع التركيــز عــى أثرهــا عــى الحالــة الاقتصاديــة والتمكــن والحمايــة 

مــن العنــف للمــرأة الفلســطينية. ويقــدم التقريــر أيضــاً توصيــات متوافقــة مــع الســياق في المجــالات التــي يناقشــها. وســيتم 

في هــذه الدراســة الاســتفادة مــن الربــط الــذي يقدمــه التقريــر بــن الحالــة السياســية والاقتصاديــة والقانونيــة وبــن حقــوق 

المــرأة الفرديــة وقدرتهــا عــى ممارســة حقوقهــا وتمتعهــا بالحمايــة القانونيــة عــى قــدم المســاواة مــع الرجــل.

- ريم البطمة، مراجعة للتشريعات الفلسطينية من منظور حقوق المرأة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، آذار 2012.

ــوق  ــز حق ــن وتعزي ــدف دعــم إصــاح القوان ــرأة به ــوق الم ــن منظــور حق ــات م ــة للتشريع ــر بإجــراء مراجع ــوم التقري يق

المــرأة، ووفقــاً للتقريــر، تســعى المراجعــة إلى تقييــم التشريعــات الفلســطينية مــن ناحيــة امتثالهــا للمعايــر الدوليــة لحقــوق 

الإنســان، كــا تقــوم بتحليــل مســار إصــاح القوانــن مــن ناحيــة علاقتــه بحقــوق المــرأة. أيضــاً، يســعى التقريــر إلى نقــاش 

الســبل الأكــر فاعليــة التــي يســتطيع إصــاح القوانــن مــن خلالهــا أن يعــزز حقــوق المــرأة، ســواء في حــال اســتمرار الاحتــال، 

أو في ظــل الدولــة الفلســطينية المســتقلة العتيــدة. تــم تقســيم المراجعــة في التقريــر إلى مجــالات وفــروع في القانــون، هــي: 

القانــون الدســتوري، والأحــوال الشــخصية، والقانــون الجنــائي، وقانــون العمــل، والمشــاركة السياســية.  

يخلــص التقريــر إلى أن الفــروع الخمســة في القانــون التــي تمــت مراجعتهــا في التقريــر تتوافــق مــع المعايــر الدوليــة بدرجــات 

متفاوتــة. ويتوصــل التقريــر إلى أن القانــون الأســاسي الفلســطيني يتقيــد بمعايــر حقــوق الإنســان بشــكل كبــر مــن الناحيــة 

ــد  ــن الجنســن، ويعي ــاوت ب ــة التف ــرأة، وفي إزال ــة بالم ــة مهمــة ذات صل ــه يخفــق في إرســاء حقــوق اجتماعي ــة لكن النظري

التقريــر التأكيــد، عــى أنــه مــع مــا قدمــه مــن نقــد للقانــون الأســاسي، فــإن الحقــوق التــي ينــص عليهــا –بمــا في ذلــك الحقوق 

في المســاواة وعــدم التمييــز– لا يتــم الاحتجــاج بهــا أمــام المحاكــم في الواقــع العمــي، ويــوصي التقريــر بــرورة العمــل عــى 

تحديــد الأســباب وراء أوجــه عــدم التوافــق الظاهــرة بــن القانــون الأســاسي الفلســطيني والنظــام القانــوني المحــي.

ووفقــاً للتقريــر فــإن قوانــن الأحــوال الشــخصية تتبايــن عــن المعايــر الدوليــة في عــدد مــن المجــالات منهــا ســن الــزواج، 

ــة  ــر، بصــورة دقيقــة، صعوب ــزوج، وتعــدد الزوجــات، ويتوقــع التقري ــإرادة ال ــولي عــى زواج المــرأة، والطــاق ب وموافقــة ال
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تعديــل قانــون الأحــوال الشــخصية ليتوافــق مــع المعايــر الدوليــة بســبب عــدم وجــود إجــاع بشــأن وجهــة إصــاح القانــون، 

ورغــم ذلــك، يشــر إلى وجــود تفاعــل مــن جهــة المحاكــم الشرعيــة مــع الواقــع، وهــذا يحقــق نتائــج إيجابيــة لصالــح النســاء، 

حتــى مــع هــذا التبايــن بــن النصــوص ومعايــر حقــوق الإنســان. 

ووفقــاً للتقريــر يخفــق القانــون الجنــائي في التوافــق مــع المعايــر الدوليــة. ويقــدم التقريــر عــدداً مــن الأمثلــة عــى ذلــك. مــن 

جانــب آخــر، يجــد التقريــر أن تشريعــات العمــل، والقوانــن التــي تحكــم المشــاركة السياســية تتــاشى في جزئهــا الرئيــي مــع 

المعايــر الدوليــة، ومــع ذلــك يشــر إلى أن مشــاركة المــرأة في القــوى العاملــة، في الممارســة العمليــة، لا تــزال منخفضــة، ولا 

تــزال تواجــه المــرأة العديــد مــن الممارســات التمييزيــة ســواء في الأجــر أو العمــل. ويجــد التقريــر أن الإصــاح حتــى يكــون 

أثــره ملموســاً فإنــه يجــب أن يترافــق ويتعــزز مــع مبــادرات أشــمل مــن أجــل التغيــر مــن خــال تعديــات هيكليــة، وبرامــج 

اجتماعيــة واقتصاديــة.  

ــاً حــول دراســة التشريعــات  ــي قدمــت تصــوراً منهجي ــر الت ــل التقاري ــاره مــن أوائ ــة خاصــة باعتب ــه أهمي ــر ل هــذا التقري

وتقييمهــا مــن منظــور حقــوق المــرأة بالمقارنــة مــع المعايــر الدوليــة لحقــوق الإنســان، كما أنــه يعتمــد في تقديمــه للملاحظات 

عــى منهجيــة تجمــع بــن الدراســات القانونيــة والاجتماعيــة، بمــا يتيــح مناقشــة وتقديــم معلومــات واســتنتاجات واقعيــة 

تســاعد في توضيــح الصــورة عــن واقــع وتفاعــات النصــوص القانونيــة، إضافــة إلى أنــه يقــدم اســتنتاجات إصلاحيــة مبنيــة 

عــى منهجيــة وبرامــج شــاملة للمناحــي الاجتماعيــة والاقتصاديــة، ولا تقتــر عــى إصلاحــات قانونيــة نصيــة مجتــزأة مــن 

ــي  ــات الت ــز المعلوم ــواء في تعزي ــتنتاجات س ــات والاس ــذه الملاحظ ــارة إلى ه ــة الإش ــذه الدراس ــتتم في ه ــام. س ــياق الع الس

تقدمهــا هــذه الدراســة أو في مناقشــة الخيــارات التــي تطرحهــا لمعالجــة بعــض جوانــب القصــور في التشريعــات وإصلاحهــا.

- برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي بالشراكــة مــع هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة وصنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان والإســكوا، 

تقريــر العدالــة والمســاواة بــن الجنســن أمــام القانــون، دولــة فلســطين، عدالــة النــوع الاجتماعــي والقانــون، تقييــم القوانين 

المؤثــرة عــى عدالــة النــوع الاجتماعــي والحمايــة مــن العنــف القائــم عــى النــوع الاجتماعــي 2018.

قــام بإجــراء هــذه الدراســة برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي بالتعــاون مــع هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة وصنــدوق الأمــم 

ــي  ــوع الاجتماع ــة الن ــول عدال ــور ح ــكوا(، وتتمح ــيا )الإس ــرب آس ــة لغ ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــكان واللجن ــدة للس المتح

ــي  ــوع الاجتماع ــة الن ــى عدال ــرة ع ــات المؤث ــن والسياس ــل للقوان ــم متكام ــم تقيي ــة إلى تقدي ــدف الدراس ــون، وته والقان

والحمايــة مــن العنــف القائــم عــى النــوع الاجتماعــي في الــدول العربيــة. ويقــدم الفصــل الخــاص بدولــة فلســطين تحليــاً 

فيــا إذا كانــت قوانــن وسياســات الدولــة تعــزز أم تعيــق المســاواة بــن النســاء والرجــال أمــام القانــون، ومــا إذا كانــت تكفــل 

الحمايــة مــن العنــف القائــم عــى النــوع الاجتماعــي.

تشــتمل الدراســة الخاصــة بفلســطين عــى تحليــل خمســة مجــالات مــن القانــون، وهــي: الضمانــات الدســتورية للمســاواة 

بــن الجنســن وتدابــر الحمايــة الدســتورية مــن العنــف القائــم عــى النــوع الاجتماعــي، وحالــة القوانــن الجنائيــة ومــا إذا 

كانــت قوانــن العنــف الأسري القائمــة تتصــدى للعنــف القائــم عــى النــوع الاجتماعــي، وحالــة قوانــن الأحــوال الشــخصية 

وكيــف تؤثــر عــى المســاواة بــن الجنســن، وحالــة قوانــن الجنســية ومــا إذا كانــت تضمــن تمتــع النســاء والرجــال بالمســاواة 

في الحقــوق المتصلــة بالجنســية، وأخــراً حالــة قوانــن العمــل ومــا إذا كانــت تحمــي مــن التمييــز ومــن العنــف القائــم عــى 

النــوع الاجتماعــي في أماكــن العمــل.
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الرؤية التشريعية والسياسة التطبيقية 
الرسمية والأهلية للمساواة بين الجنسين

تســتعمل الدراســة أســلوب المقيــاس )Index( مــن أجــل تقييــم وتحديــد مســتوى تحقيــق التشريعــات في المجــال الــذي تتــم 

دراســته للمســاواة بــن الجنســن والحمايــة مــن العنــف القائــم عــى النــوع الاجتماعــي. وفقــاً لهــذا المقيــاس يتــم تصنيــف 

حالــة التشريعــات في المجــال الــذي تتــم دراســته في واحــدة مــن أربعــة تصنيفــات )أولاً: نعــم، توفــر التشريعــات مســاواة 

وحمايــة. ثانيــاً: جزئيــاً، توفــر التشريعــات بعــض جوانــب المســاواة والحمايــة. ثالثــاً: كلا، لا ينــص القانــون عــى المســاواة ولا 

توفــر التشريعــات الحــد الأدنى مــن الحمايــة. ورابعــاً: لا توجــد معلومــات، أو البيانــات المتوفــرة غــر كافيــة(.

يشــر التقريــر إلى تقييــم نعــم بالنســبة لتوفــر الضمانــات الدســتورية، وفي مجــال القانــون الجنــائي، يشــر التصنيــف إلى أبــرز 

الإشــكاليات وهــي غيــاب الحمايــة مــن العنــف الأسري، وعــدم تجريــم الاغتصــاب الزوجــي، وحظــر أو تجريــم الإجهــاض، 

ــج  ــرز الإشــكاليات هــي وجــود ظاهــرة تزوي ــإن أب ــا في مجــال تشريعــات الأحــوال الشــخصية ف ــا بالرضــا. أم ــم الزن وتجري

الأطفــال، والإشــكاليات الخاصــة بالنفقــة مقابــل الطاعــة، والطــاق بــإرادة الــزوج المنفــردة، ومســألة الوصايــة عــى الأطفــال، 

وتعــدد الزوجــات، وعــدم التســاوي بــن الذكــور والإنــاث في المــراث. وفي مجــال تشريعــات العمــل فــإن أبــرز الإشــكاليات 

وفقــاً للتقريــر تتمثــل في القيــود التــي تــرد عــى عمــل النســاء في بعــض المهــن. 

يقــدم التقريــر تحليــاً مركــزاً في المجــالات التــي يعالجهــا مــن أجــل التحقــق مــن توافــق النتائــج التــي يخلــص إليهــا مــع 

واقــع التشريعــات في هــذه المجــالات. ســتتم في هــذه الدراســة الإشــارة إلى مجموعــة مــن المعلومــات الواقعيــة القيمــة التــي 

يقدمهــا التقريــر مــن أجــل الوقــوف عــى واقــع المســاواة والحمايــة، وأيضــاً وجهــات النظــر المتباينــة حــول هــذا الواقــع، 

وســتتم أيضــاً مراجعــة وتقييــم عــدد مــن الحــالات والأمثلــة الي يوردهــا التقريــر بشــأن الممارســات والإصلاحــات في مجــال 

الوصــول إلى عدالــة النــوع الاجتماعــي، منهــا التــي قدمتهــا الجهــات الرســمية، أو تلــك التــي أخــذت المنظــات المجتمعيــة 

عــى عاتقهــا القيــام بهــا، خاصــة في مجــال المســاعدة القانونيــة وحمايــة الناجيــات مــن العنــف.

- التقرير الرسمي الأول لدولة فلسطين حول اتفاقية سيداو، آذار 2017

قدمــت دولــة فلســطين هــذا التقريــر، فيــا بعــد )التقريــر الرســمي( اســتجابة لالتزاماتهــا وفقــاً للــادة )18( مــن اتفاقيــة 

ــة  ــة الوطني ــر التنظيمي ــة والتداب ــة للأحــكام التشريعي ــة والتفصيلي ــن الصــورة العام ــه يب ــه، فإن ــا ورد في ــاً لم ســيداو، ووفق

ــات  ــر بيان ــات الفلســطينيات. ويتضمــن التقري ــة، وانعكاســها عــى حقــوق النســاء والفتي ــاذ أحــكام الاتفاقي ــة بإنف المتعلق

ومعلومــات تتعلــق بتطــور العمــل الجــاري عــى الصعيــد الوطنــي في ســبيل إعــال الحقــوق المنصــوص عليهــا في الاتفاقيــة 

ــطين في  ــة فلس ــا دول ــي تواجهه ــات الت ــرض التحدي ــا يع ــال. ك ــن النســاء والرج ــة ب ــة والفعلي ــق المســاواة القانوني وتحقي

ــة، ويبــن وضــع المــرأة الفلســطينية في ظــل الاحتــال الإسرائيــي الاســتعماري. ــذ الاتفاقي معــرض تنفي

ويشــر التقريــر إلى أنــه تــم إعــداده في إطــار لجنــة مشــركة بــن المؤسـســـات الحكوميــة وبالتعــاون مــع مؤسـســـات المجتمع 

المــدني المعنيــة لتوفــر المعلومــات والبيانــات اللازمــة لإعــداده. كــا يضيــف بأنــه، عُــرض عــى كافــة المؤسـســـات الحكوميــة 

ومؤسســات المجتمــع المــدني المعنيــة في ورشـــات عمــل، وجلســة مشــاورات وطنيــة مكثفــة غطــت كافــة جوانبــه، وأتاحــت 

المجــال لبحثــه ومناقشــته قبــل اعتــاده بالصيغــة النهائيــة وتقديمــه إلى اللجنــة المعنيــة بالقضــاء عــى التمييــز ضــد المــرأة.

ثــم يفصــل التقريــر في المعلومــات والبيانــات وفقــاً لبنــود اتفاقيــة ســيداو، ويعالــج كل مــادة مــن موادهــا وفقــاً للترتيــب 

المعتمــد فيهــا. وســتتم في هــذه الدراســة الإشــارة إلى البيانــات والمعلومــات التــي وردت في التقريــر، وإثــارة النقــاش حــول مــا 

أوردتــه مــن ملاحظــات، وأيضــاً رد الجهــات المختلفــة عــى هــذه البيانــات والمعلومــات والملاحظــات، وســيتم التركيــز عــى 

الجوانــب المتعلقــة بالخطــاب المــزدوج للســلطة أمــام أجســام الاتفاقيــة مــن جهــة، وخطابهــا الداخــي وفقــاً لمــا ســيتم بيانــه 

في الأجــزاء المختلفــة مــن هــذه الدراســة.
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- تقريــر الظــل عــن وضــع النســاء والفتيــات في دولــة فلســطين، مقــدم مــن الاتحــاد العــام للمــرأة الفلســطينية والائتــاف 

النســوي الأهــي لتطبيــق اتفاقيــة »ســيداو« في دولــة فلســطين تحــت الاحتــال، مقــدم إلى اللجنــة المعنيــة لمناهضــة كافــة 

أشــكال التمييــز ضــد المــرأة– جنيــف، أيــار 2018.

تــم إعــداد تقريــر الظــل مــن قبــل الاتحــاد العــام للمــرأة الفلســطينية والمؤسســات النســوية والأهليــة والحقوقيــة الأعضــاء في 

الائتــاف النســوي الأهــي لتطبيــق اتفاقيــة مناهضــة كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، فيــا بعــد )تقريــر الاتحــاد(. ويهــدف 

التقريــر إلى تســليط الضــوء عــى الحقــوق التــي يجــب أن تتمتــع بهــا النســاء الفلســطينيات والتــي كفلتهــا اتفاقيــة ســيداو، 

ويقــدم التقريــر فقــرة تعــر عــن الطمــوح تــم اســتلهامها مــن إعــان الاســتقلال، ورد فيهــا "حيــث تتطلــع النســاء الفلســطينيات 

الى إنجــاز حقوقهــن في تجســيد ســيادة دولــة فلســطين المســتقلة، دولــة ديمقراطيــة وعلمانيــة لكل الشــعب الفلســطيني، يرســخ 

فيهــا هويتــه الوطنيــة دون تمييــز بســبب الجنــس أو العــرق أو الديــن أو المعتقــد أو الإعاقــة، وتتحقــق فيهــا المســاواة والعدالــة 

الاجتماعية".

ويتضمــن التقريــر توضيحــاً لمــا أســاه "رؤيــة نســاء فلســطين" وملاحظاتهــن عــى السياســات وآليــات التدخــل الرســمية التــي 

اتبعتهــا دولــة فلســطين، كــا وردت في التقريــر الرســمي الأول الــذي قدمتــه الدولــة إلى اللجنــة المعنيــة بالقضــاء عــى التمييــز 

ضــد المــرأة في آذار 2017. وبعــد أن يؤكــد التقريــر عــى مــا ورد في تقريــر دولــة فلســطين مــن معلومــات حــول الانتهــاكات 

الإسرائيليــة لحقــوق المــرأة الفلســطينية، يشــر إلى أن الانتهــاكات الاحتلاليــة كان لهــا أثــر كبــر عــى عــدم قــدرة دولــة فلســطين 

عــى الوفــاء بالتزاماتهــا بموجــب اتفاقيــة ســيداو، ويطلــب الاتحــاد مــن لجنــة ســيداو التعــاون مــن خــال الضغــط عــى دولــة 

ــة  ــا إزاء إزال ــاء بالتزاماته ــة فلســطين مــن الوف ــدولي، وتمكــن دول ــون ال ــا بالاتفاقــات الموقعــة وقواعــد القان ــال وإلزامه الاحت

التمييــز ضــد المــرأة خــال الســنوات القادمــة. 

كــا يطلــب الاتحــاد مــن اللجنــة مطالبــة دولــة فلســطين بالعمــل عــى بنــاء سياســات وطنيــة تأخــذ بالاعتبــار توفــر الحمايــة 

للمــرأة الفلســطينية، ووقــف التمييــز والعنــف ضدهــا، وضــان حقهــا في المســاواة وتكافــؤ الفــرص، وضــان توفــر بيئــة قانونية 

ومجتمعيــة مواتيــة لزيــادة مشــاركة المــرأة في الحيــاة العامة والسياســية وصنــع القــرار دون تمييــز، ووصولها للخدمات الأساســية 

دون تمييــز، وضــان أوســع مشــاركة لهــا في ســوق العمــل.

مــا يميــز التقريــر هــو تقديــم ملاحظاتــه واســتنتاجاته اســتناداً إلى معلومــات وبيانــات إحصائيــة، إضافــة إلى تحليــل الملاحظــات 

والمواقــف في ســياق القانــون الفلســطيني، ومقارنتهــا مــع المعايــر الدوليــة، ويخــرج باســتنتاجات مهمة حــول الأوضــاع التمييزية 

التــي تعــاني منهــا النســاء، وضرورة تقديــم تدخــات مــن أجــل معالجتهــا تحقيقــاً لمبــدأ المســاواة. أيضــاً تــم اعتــاد منهجيــة 

تشــاركية متخصصــة في تقديــم التوصيــات التــي خــرج فيهــا التقريــر. حيــث تــم اختيــار كادر نســوي متخصــص مــن الضفــة 

الغربيــة بمــا فيهــا القــدس، وقطــاع غــزة، وعقْــد لقــاءات بهــدف تحديــد الأولويــات التــي ســيتناولها بالرجــوع إلى تقريــر دولــة 

فلســطين، جــرى خلالهــا تحديــد ســتة محــاور رئيســية اســتناداً إلى المــواد المذكــورة في اتفاقيــة ســيداو. وتــم تقســيم المؤسســات 

إلى مجموعــة مــن اللجــان الفرعيــة المتخصصــة بحيــث تناولــت كل لجنــة محــوراً محــدداً يتماهــى مــع تخصص تلك المؤسســات. 

وتــم تشــكيل لجنــة صياغــة تقريــر الظــل مــن عــدد مــن الكــوادر النســوية بــإشراف الاتحــاد العــام للمــرأة الفلســطينية، وتمــت 

عمليــة جمــع البيانــات مــن اللجــان، وإعــداد المحــاور والمعلومــات التــي تــم اعتمادهــا.

ســتتم في هــذه الدراســة الإشــارة إلى البيانــات والإحصائيــات التــي تــم جمعهــا في تقريــر الاتحــاد في مختلــف محــاور الدراســة، 

وأيضــاً ســتتم دراســة الملاحظــات التــي تــم تقديمهــا وذلــك بالتأكيــد عليهــا أو نقاشــها وطــرح تصــورات بشــأنها في حــال وجــدت 

الدراســة أن هــذا يســاعد في تحقيــق إســراتيجية أفضــل في الوصــول إلى غاياتهــا، مــع الإشــارة إلى أنــه لا يوجــد تعــارض بــن 

الغايــات الــواردة في تقريــر الاتحــاد وغايــات هــذه الدراســة، لكــن هــذا الاختــاف يمكــن أن يتواجــد في تفاصيــل وإســراتيجيات 

الوصــول إلى هــذه الأهــداف وهــو مــا تــم اعتــاده في هــذه الدراســة. 
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- مركــز المــرأة للإرشــاد القانــوني والاجتماعــي، ورقــة حقائــق حــول وضعيــة المــرأة الفلســطينية وآليــات الحمايــة القانونيــة،  

 .2019

تهــدف هــذه الورقــة إلى عــرض لمحــة موجــزة حــول وضعيــة المــرأة الفلســطينية وعــرض جملــة مــن الانتهــاكات التــي تتعــرض 

لهــا، والتــي تنبــع مــن مصدريــن رئيســيين، وهــا: عنــف الاحتــال الإسرائيــي مــن جهــة، والعنــف المجتمعــي الداخــي في 

المجتمــع الفلســطيني مــن جهــة أخــرى.

وتشــر الورقــة، فيــا بعــد )ورقــة الحقائــق( إلى أن النســاء الفلســطينيات يواجهــن عنفــاً مجتمعيــاً داخليــاً يســتند إلى موروث 

ثقــافي أبــوي بطريــركي يقــوم عــى التمييــز ضــد النســاء في مجمــل جوانــب الحيــاة. وتشــر الورقــة إلى حالــة الازدواجيــة التــي 

تعيشــها المؤسســات الرســمية، فهــي تطبــق مــن جهــة موروثــاً مــن القوانــن التــي تظهــر تجليــات الواقــع التمييــزي الســائد في 

فلســطين، وفي ذات الوقــت تحــرُ مــا تقــوم بــه الســلطة مــن خطــوات لمواجهــة التمييــز في إطــار التطــور والتقــدم "النظــري" 

الــذي لا يجــد صــدى لــه في الواقــع. 

في مراجعــة الورقــة لواقــع العنــف في ســياق النــوع الاجتماعــي تجــد أن معــدلات العنــف ضــد النســاء لا تــزال مرتفعــة، وأن 

ظاهــرة قتــل النســاء مســتمرة. وتضيــف، أن النســاء في فلســطين تعــاني مــن صعوبــات كثــرة في الحصــول عــى حقوقهــن 

ــة  ــك الحــق في العمــل والأجــر المتســاوي وحقــوق الملكي ــة، وكذل ــم والصحــة ومــراث العائل ــة والمتســاوية في التعلي الكامل

والســكن، فيــا تحرمهــن بعــض القوانــن مــن الكثــر مــن الحقــوق المترتبــة عــى الــزواج أو انتهائــه. بالمجمــل، تصــف الورقــة 

الواقــع بأنــه يجمــع بــن العنــف المجتمعــي الداخــي وعنــف الاحتــال، مــا يشــكل عبئــاً يثقــل كاهــل النســاء ويضعهــن في 

مواجهــة صعبــة وطويلــة مــع التمييــز والعنــف ضدهــن.

ــون، كــا  ــوني لمســاواة المــرأة بالرجــل في مختلــف مجــالات القان ــات ومعلومــات حــول الواقــع القان تقــدم الورقــة إحصائي

تتضمــن بيانــات واقعيــة حــول العنــف الموجــه ضــد المــرأة ســواء مــن قبــل الاحتــال الإسرائيــي أو في الســياق المجتمعــي 

الفلســطيني. وتتطــرق إلى التمييــز والعنــف الــذي تواجهــه المــرأة في التعليــم والتدريــب، وفي الصحــة والخدمــات الصحيــة، 

وفي التمكــن الاقتصــادي وســبل العيــش، وفي المشــاركة وصنــع القــرار. وتشــر الورقــة إلى أبــرز المســائل التــي يجــب مواجهتهــا، 

وتتمثــل في قتــل النســاء، والاعتــداءات الجنســية، والعنــف الأسري. وفي مجــال الأحــوال الشــخصية مســائل ســن الــزواج، وعدم 

الاعتــداد بالشــخصية القانونيــة للمــرأة )الولايــة، والوصايــة والشــهادة(، وتعــدد الزوجــات، والطــاق بــإرادة الــزوج خــارج 

النظــام القضــائي، وإشــكاليات الحضانــة ومــا يرتبــط بهــا مــن غيــاب تطبيــق مبــدأ المصلحــة الفضــى للطفــل، وإشــكاليات 

الحقــوق الماليــة للمــرأة. 

ــي  ــتنتاجات الت ــات والاس ــا أو في الملاحظ ــي تقدمه ــات الت ــات والبيان ــواء في الإحصائي ــاً س ــدراً مه ــة مص ــذه الورق ــل ه تمث

ــا، وســيتم توظيــف مــا ذكــر في هــذه الدراســة، كــا أن هــذه الورقــة  ــي تتطــرق له تصــل إليهــا في مختلــف المجــالات الت

تدعــم الأســاس الــذي تــم طرحــه في هــذه الدراســة بخصــوص بقــاء الإصلاحــات التــي تقدمهــا الســلطة في إطارهــا النظــري 

دون أن يكــون لهــا أثــر ملمــوس عــى مواجهــة التمييــز أو اســتمرار العنــف ضــد المــرأة أو وصولهــا إلى العدالــة في الســياق 

الفلســطيني. 

- الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لدولة فلسطين، اعتمدتها اللجنة في دورتها السبعين )  يوليو /تموز 2018(.

في تمــوز 2018 نظــرت لجنــة اتفاقيــة ســيداو في التقريــر المقــدم مــن دولــة فلســطين بموجــب المــادة )18( مــن الاتفاقيــة، 

ــم  ــس إدارة الأم ــا، رئي ــاء الأغ ــرأة هيف ــرة الم ــة إلى وزي ــذي تضمــن إضاف ــي المشــارك ال ــد الحكوم ــة إلى الوف وأشــارت اللجن

ــن وزارة  ــن ع ــه، وممثل ــوض الل ــر ع ــن، عم ــة والمغترب ــراف في وزارة الخارجي ــددة الأط ــات متع ــاع العلاق ــدة في قط المتح
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الخارجيــة والمغتربــن، ووزارة العــدل، ووزارة شــؤون المــرأة، ووزارة العمــل، ووزارة التربيــة والتعليــم العــالي، ووزارة الصحــة، 

ووزارة الداخليــة، ووزارة التنميــة الاجتماعيــة، واللجنــة الرئاســية العليــا لمتابعــة شــؤون الكنائــس، والجهــاز المركــزي للإحصــاء، 

ــة  ــة لدول ــة الدائم ــة المراقب ــة الأسرة والأحــداث، والبعث ــرة حماي ــي، ودائ ــس الأعــى للقضــاء الشرع ــة، والمجل ــة العام والنياب

فلســطين لــدى الأمــم المتحــدة وســائر المنظــات الدوليــة في جنيــف.

كــا أشــارت الملاحظــات الختاميــة إلى الجوانــب الإيجابيــة، ومــا أســمته التقــدم المحُــرز منــذ بــدء نفــاذ الاتفاقيــة في عــام 

2014 في تنفيــذ إصلاحــات تشريعيــة، لا ســيما اعتــاد القــرار بقانــون بشــأن حمايــة الأحــداث في عــام 2016، الــذي يراعــي 

مصالــح الطفــل الفضــى ويعــزز إعــادة تأهيــل الأطفــال المخالفــن للقانــون وتسريــع اندماجهــم. أمــا بخصــوص الإجــراءات 

التــي اتخذتهــا دولــة فلســطين منــذ انضمامهــا للاتفاقيــة وتصــب في جهــود تنفيــذ التزاماتهــا في القضــاء عــى التمييــز والعنــف 

ــز  ــة لتعزي ــر القطاعي ــة ع ــاد الإســراتيجية الوطني ــة: )أ( اعت ــة الإجــراءات التالي ــرزت اللجن ــد أب ــل، فق ــرأة والطف ضــد الم

المســاواة والعدالــة بــن الجنســن وتمكــن المــرأة للفــرة )2017-2022(. )ب( اعتــاد الخطــة الإســراتيجية لمناهضــة العنــف 

ضــد النســاء للفــرة )2011-2019(. )ج( اســتحداث دائــرة مختصــة في النيابــة العامــة لمكافحــة العنــف الجنســاني ضــد النســاء 

والفتيــات. ثــم عــددت اللجنــة الاتفاقيــات التــي انضمــت إليهــا فلســطين والتــي تدعــم وتعــزز اتفاقيــة ســيداو. 

ــز عــى  ــك بالتركي ــة، وتســبق ذل ــل في المجــالات المختلف ــب الخل ــة في عــرض جوان ــك تســتطرد الملاحظــات الختامي بعــد ذل

ــواردة  ــة الفلســطينية ومــا يعكســه مــن غيــاب كفــالات التنفيــذ للالتزامــات ال مســألة غيــاب المجلــس التشريعــي في الحال

ــي  ــس التشريع ــات المجل ــد جلس ــل بعق ــبة للتعجي ــر المناس ــع التداب ــاذ جمي ــة إلى اتخ ــة الدول ــت اللجن ــة. ودع في الاتفاقي

الفلســطيني والحــرص عــى اتخــاذ المجلــس، وفــق ولايتــه، الخطــوات اللازمــة فيــا يتعلــق بتنفيــذ الملاحظــات الختاميــة مــن 

الآن وحتــى موعــد تقديــم التقريــر الــدوري المقبــل.

والملاحــظ في تقريــر الملاحظــات الختاميــة تواضــع الإنجــازات مقابــل مــا أوردتــه اللجنــة مــن ملاحظــات تتعلــق بجوانــب 

ــدة الرســمية، وعــدم الانضــام إلى  ــة في الجري ــر الاتفاقي ــك عــدم ن ــة، بمــا في ذل ــات في المجــالات المختلف ــل والتوصي الخل

البروتوكــول الاختيــاري للاتفاقيــة، وأيضــاً التفســر الصــادر عــن المحكمــة الدســتورية بســمو الاتفاقيــات عــى القوانــن المحليــة 

)فقــط( إذا كانــت هــذه الاتفاقيــات تتــواءم مــع الهويــة الوطنيــة والدينيــة والثقافيــة للشــعب الفلســطيني. وأدركــت اللجنــة 

ــة ســيداو بشــكل خــاص، حيــث  ــات حقــوق الإنســان بشــكل عــام واتفاقي في ملاحظاتهــا خطــر هــذا التفســر عــى اتفاقي

طلبــت صراحــة عــدم اتخــاذ هــذا الحكــم أساســاً نحــو إعفــاء الدولــة الطــرف مــن التزاماتهــا بموجــب الاتفاقيــة. 

ــي  ــيم الموضوع ــاً للتقس ــة وفق ــات الختامي ــي وردت في الملاحظ ــل الت ــب الخل ــرز جوان ــاول أب ــة تن ــذه الدراس ــيتم في ه س

والمجــال الــذي اعتمدتــه الدراســة، وســيتم أيضــاً تحليــل هــذه الجوانــب في ســياق الالتزامــات الدســتورية والدوليــة، إضافــة 

إلى إيــراد وجهــات النظــر المختلفــة ورؤيــة الأطــراف تجــاه هــذه الجوانــب بمــا يدعــم ويســاند التوصيــات الــواردة في تقريــر 

الملاحظــات الختاميــة مــن وجهــة نظــر القانــون الداخــي، وتحديــداً إعــان الاســتقلال والقانــون الأســاسي باعتبارهــا الأســاس 

الدســتوري للقيــم والمبــادئ والحقــوق التــي تحكــم عمــل أجهــزة الدولــة وســلطاتها المختلفــة. 

- ســاري حنفــي ولينــدا طــر، المانحــون، والمنظــات الدوليــة، والمنظــات غــر الحكوميــة المحليــة، بــروز النخبة الفلســطينية 

المعولمــة، مواطــن رام الله، كانــون الأول 2004.

يقــوم هــذا الكتــاب بتحليــل العلاقــات بــن المنظــات الأهليــة الفلســطينية والمنظــات غــر الحكوميــة الدوليــة والممولــن، 

باعتبارهــا جــزءاً مــن صــرورة داخليــة للمجتمــع الفلســطيني، وباعتبارهــا آليــات وعلاقــات بنيويــة ضمــن عمليــة المســاعدات 

)aid industry(. كــا يقــوم بدراســة الديناميكيــات والظواهــر التــي أخــذت تطفــو عــى الســطح خــال الانتفاضــة الثانيــة، 
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وخــال المرحلــة الانتقاليــة التــي ســبقتها )1993-2000(. وينطلــق الكتــاب مــن أبحــاث ميدانيــة ومقابــات أجريــت قبــل 

الانتفاضــة وأثناءهــا )1998-2001(، حيــث تــم اختيــار "عينــة" مــن )33( جهــة مانحــة و)45( منظمــة أهليــة فلســطينية في 

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وركــزت الدراســة عــى ثلاثــة قطاعــات: قطــاع الصحــة، والمــرأة والتنميــة، وحقــوق الإنســان.

ويناقــش الكتــاب الأزمــات التــي نشــأت بــن الســلطة والمؤسســات المجتمعيــة حــول التمويــل، ويشــر إلى أنــه في مناســبات 

كثــرة اعتــر مســؤولون في الســلطة الفلســطينية أن بعــض القطاعــات مثــل حقــوق الإنســان والديمقراطيــة والنــوع الاجتماعي 

ــا في  ــاعدات ودوره ــام المس ــاب نظ ــص الكت ــن. يفح ــدة الممول ــع أجن ــاً م ــر تجاوب ــذي يعت ــر ال ــاً، الأم ــاً فائض ــى تموي تتلق

التشــكيلات الاجتماعيــة المحليــة، وتشــكل نخبــة جديــدة في قطــاع المنظــات الأهليــة. كــا يــدرس تأثــر هــذه المتغــرات 

عــى الفعــل الجمعــي، وكيفيــة اندماجهــا في ســياق الدولــة– المجتمــع، وفي حالــة فلســطين في مــروع التحــرر وبنــاء الدولــة. 

ــلطة  ــروع الس ــر م ــش أث ــا يناق ــوية، ك ــركات النس ــور الح ــأة وتط ــة بنش ــائل المرتبط ــن المس ــد م ــاب العدي ــش الكت يناق

ــل المانحــن عــى المشــاريع المــدرة للدخــل  ــز تموي ــر تركي ــاب أيضــاً أث ــاول الكت ــة هــذه المنظــات. يتن والتمويــل عــى رؤي

للنســاء، حيــث يتــم التركيــز عــى الحلــول القصــرة الأمــد لتفــادي القضايــا المرتبطــة بالقيــود البنيويــة أو القضايــا الهيكليــة، 

مثــل طريقــة إدمــاج النســاء في الاقتصــاد، كــا لــو كانــت هنــاك فرضيــة مخفيــة تقــرح بــأن المشــاريع المتواضعــة قــد أعــدت 

لقــدرات متواضعــة، ويشــر أيضــاً إلى أن كل ذلــك كانــت لــه تبعــات واضحــة في فلســطين، وبخاصــة بســبب القيــود الهيكليــة 

عــى الاقتصــاد التــي يفرضهــا الاحتــال الإسرائيــي.

ــن  ــد م ــا وتفــر العدي ــتناد إليه ــزال صالحــة للاس ــاب لا ت ــا هــذا الكت ــي يطرحه ــات الت ــن الملاحظــات والتحلي ــد م العدي

الظواهــر وجوانــب الخلــل في عمــل المنظــات الحكوميــة وبرامــج المؤسســات النســوية، وهــو مــا يعطي هــذا الكتــاب أهميته 

الخاصــة. كــا يســاعد هــذا الكتــاب في إيضــاح الرؤيــة بخصــوص واقــع وإســراتيجيات وخيــارات المؤسســات النســوية، وأيضــاً 

القضايــا التــي يتــم التركيــز عليهــا في التمويــل والبرامــج، وعلاقتهــا بالصــورة الشــاملة لوضــع المــرأة الفلســطينية واســتعدادها 

للمشــاركة في الســعي والمشــاركة في النضــال مــن أجــل إعــال حقوقهــا. ومــا يطرحــه الكتــاب يفــر حالــة الســلبية التــي 

تطغــى عــى النســاء، وأيضــاً النظــرة الســلبية التــي يقابــل بهــا نشــاط ومواقــف المؤسســات النســوية ســواء مــن المســتوى 

الرســمي أو المســتوى الشــعبي. ســتتم الاســتعانة بــالآراء والمواقــف والتحليــات الــواردة في هــذا الكتــاب في إثــارة وتعزيــز 

النقــاش الــذي تطرحــه هــذه الدراســة، تحديــداً في نقــاش رؤيــة الأطــراف المختلفــة ودورهــم في تعزيــز وإعــال حقــوق المــرأة 

في الواقــع العمــي.  

- تقرير مؤسسة الحق المقدم إلى لجنة حقوق الطفل بشأن التقرير الأولي المقدم من دولة فلسطين، يناير 2020.

قُــدّم هــذا التقريــر مــن قبــل مؤسســة الحــق إلى لجنــة حقــوق الطفــل، ويركــز عــى مســائل متصلــة بالتقريــر المقــدم مــن 

ــة حقــوق  ــا في اتفاقي ــاذ الحقــوق المعــرف به ــا لإنف ــي اعتمدته ــر الت ــذي يتضمــن التداب ــة فلســطين في عــام 2018؛ ال دول

الطفــل والتقــدم المحــرز للتمتــع بتلــك الحقــوق بموجــب المــادة )44( مــن الاتفاقيــة. أيضــاً يتنــاول ردود دولــة فلســطين عــى 

قائمــة المســائل التــي طرحتهــا اللجنــة. كــا تقــدم مؤسســة الحــق مــن خــال التقريــر توصياتهــا حــول عــدد مــن المســائل 

التــي طرحتهــا اللجنــة في ســبيل إعــال الحقــوق الــواردة في اتفاقيــة حقــوق الطفــل.

ــة،  ــواردة في الاتفاقي ــات في ســبيل إعــال الحقــوق ال ــل عقب ــي تراهــا "الحــق" تمث ــرز الإشــكاليات الت ــر أب ويتضمــن التقري

ــا، وغيــاب البرلمــان الفلســطيني منــذ عــام 2007، ويشــر التقريــر إلى قيــام  بمــا يشــمل قــرارات المحكمــة الدســتورية العلي

المحكمــة الدســتورية في 12 كانــون الأول/ ديســمبر 2018 بحــل البرلمــان بقــرار غــر دســتوري، وهــذا بــدوره انعكــس ســلباً 

عــى تنفيــذ الالتزامــات الدوليــة، وســاهم فيــا وصفــه التقريــر بالتراجــع في حالــة حقــوق الإنســان. وهــذا التراجــع ســاهم فيــه 
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أيضــاً تفــردّ الســلطة التنفيذيــة في التشريعــات والسياســات العامــة، وضعــف الشــفافية والمشــاركة المجتمعيــة، وغياب المحاســبة 

وإنصــاف ضحايــا الانتهــاكات. 

ويشــر التقريــر أيضــاً، إلى أنــه بحســب قــرارات المحكمــة الدســتورية، فــإن اتفاقيــة حقــوق الطفــل، وغيرها مــن الاتفاقيــات، غير 

نافــذة، ذلــك أنــه وفقــاً للمحكمــة فــإن نــر الاتفاقيــة في الجريــدة الرســمية لا يكفــي لنفاذهــا. وينوه تقريــر مؤسســة الحق إلى 

أن قــرارات المحكمــة الدســتورية في هــذا الجانــب تلُاقــي معارضــة كبــرة مــن المجتمــع المــدني في الضفــة الغربية وقطــاع غزة. 

ــة،  ــة الغربي ــر إلى أن التشريعــات والسياســات العامــة، الصــادرة بالضف ــاشرة بحقــوق الطفــل، يشــر التقري ــق مب ــا يتعل وفي

والمتصلــة بحقــوق الطفــل، تطُبــق في الضفــة ولا تطُبــق في قطــاع غــزة، والعكــس صحيــح. وأنــه لا توجــد إســراتيجية وطنيــة 

شــاملة وموحــدة، مَبنيــة عــى الحقــوق، ومرتبطــة بالموازنــة العامــة، والأهداف الإنمائيــة، تكفل مشــاركة الأطفال والشــباب وذوي 

الإعاقــة، وتضمــن حمايــة ورعايــة وكفالــة الحقــوق الــواردة في الاتفاقيــة. ويضيــف التقريــر أنــه لا توجــد معايــر كافيــة لتحديــد 

مصالــح الطفــل الفضــى، ووعــي كافٍ بشــأنها، بمــا يشــمل الحضانــة، ولا يوجــد دور جــدي للأطفــال في تحديــد مصالحهــم. 

أمــا أهــم التوصيــات التــي يتضمنهــا التقريــر فتمثلــت في ضرورة إصــدار اللوائــح المكُمّلــة للقوانــن المتصلــة بالطفــل، وبالتزامــن 

إقــرار قوانــن جديــدة للأحــوال الشــخصية والعقوبــات وحمايــة المــرأة مــن العنــف منســجمة مــع الاتفاقيــات والمعايــر الدولية. 

ومــن التوصيــات أيضــاً، الحاجــة إلى معالجــة إشــكاليات في مجــال قضــاء الأطفــال، ومؤسســات الرعايــة البديلــة )دار الأمــل(. 

وينــوه التقريــر إلى ضرورة المراجعــة والمســاءلة عــن اعتقــالات طالــت الأطفــال لتعبيرهــم عــن آرائهــم، وأيضــاً عــن انتهــاكات في 

تســجيل الأطفــال فــور الــولادة، واســتغلال للأطفــال، وحرمــان للأطفــال اللاجئــن مــن التمتــع بحقوقهــم وتقريــر المصــر.

ســتقوم هــذه الدراســة بالرجــوع إلى البيانــات والمعلومــات التــي أوردهــا هــذا التقريــر بخصــوص اتفاقيــة حقــوق الطفــل كــا 

ــة الأحــداث، وأيضــاً الاســتفادة مــن  ــر بخصــوص عدال ــي أوردهــا التقري ــات الت ــرز الملاحظــات والتوصي ســيتم الاســتناد إلى أب

التوثيــق لحــالات الانتهــاك التــي قامــت بهــا مؤسســة الحــق وأوردتهــا في التقريــر في تقييــم وفحــص مــدى التــزام دولــة فلســطين 

في إعــال الحقــوق الــواردة في اتفاقيــة حقــوق الطفــل في الواقــع العمــي. 

ــة كبــرة وترتبــط مبــاشرة في  ــد مــن الأدبيــات ذات أهمي ــاك العدي ــر ودراســات، هن إضافــة إلى مــا تــم اســتعراضه مــن تقاري

مواضيــع هــذه الدراســة، لكــن لاعتبــارات تتعلــق بضيــق المســاحة المتاحــة لاســتعراضها وبيــان محتوياتهــا وارتباطهــا، نكتفــي 

بمــا ورد أعــاه، مــع ضرورة الإشــارة إلى أهميــة الاطــاع عليهــا للحصــول عــى تصــور متكامــل حــول الواقــع وأهــم الملاحظــات 

والاســتنتاجات التــي تحتويهــا هــذه الأدبيــات مــن أجــل إيجــاد تصــورات حــول الخــروج مــن مــأزق اســتمرار التمييــز وغيــاب 

الحمايــة والوصــول إلى العدالــة، وتحقيــق أفضــل مــا هــو ممكــن مــن أجــل تحســن واقــع المــرأة والطفــل في الحالة الفلســطينية.

تنطلــق الدراســة الحاليــة مــن الدراســات والتقاريــر الســابقة وتبنــي عليهــا مــن خــال الإشــارة إليهــا وإلى مــا توصلــت إليــه 

في محــاور الدراســة المختلفــة. وتكتفــي الدراســة في بعــض المســائل بالتأكيــد عــى مــا ورد فيهــا باعتبــاره يتــاشى مــع أهــداف 

وغايــات هــذه الدراســة في الوصــول إلى المســاواة وتحقيقهــا في إطــار القيــم والمبــادئ الدســتورية وســيادة القانــون، وفي مســائل 

أخــرى تقــوم الدراســة باقــراح توجــه أو مســار جديــد مبنــي عــى الأســس والفلســفة والوجهــة التــي تنطلــق منهــا الدراســة. 

إضافــة إلى مــا ســبق، تقــدم هــذه الدراســة مجموعــة مــن الإضافــات مــن أجــل تعزيــز الملاحظــات والاســتنتاجات التــي توصلــت 

لهــا الأدبيــات والتقاريــر والمواقــف الســابقة تتمثل في: 

أولاً: هــذه الدراســة لا تناقــش فقــط التشريعــات التمييزيــة، وإنمــا تصنــف هذه التشريعــات في أقســام وتتناول التشريعــات التي 
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لم تصــدر أو تلــك التــي صــدرت ونشــأت عــن تطبيقهــا حــالات تمييزيــة، وتــوصي بتبنــي مفهــوم موســع للمواءمــة التشريعيــة 

بحيــث يشــمل جميــع الحــالات التمييزيــة ســواء كان مصدرهــا التشريعــات أو الممارســات التــي تنشــأ عــن تطبيــق أو غيــاب 

تطبيــق التشريعــات، وأيضــاً مراجعــة التشريعــات أخــذاً بالاعتبــار الثقافــة المجتمعيــة المســتقرة مــن نهــج التمييــز القائــم، وأن 

يتــم وضــع إجــراءات وآليــات خاصــة تضمــن عــدم حرف النصــوص المحايــدة واســتعمالها لغايــات تمييزيــة أو اســتعمالها بطريقة 

تــؤدي إلى التمييــز. 

ــادئ  ــم والمب ــاً: تقــوم هــذه الدراســة بمراجعــة وفحــص النصــوص والممارســات والتطبيقــات في إطــار مجموعــة مــن القي ثاني

الدســتورية والوطنيــة، وهــذا بخــاف النقــاش الــذي تقــوم عليــه الدراســات الســابقة التــي يفهــم منهــا أن النصــوص التمييزيــة 

إمــا أنهــا تحاكــم لذاتهــا أو أنهــا تحاكــم اســتناداً لمعايــر دوليــة لا علاقــة لهــا في القانــون المحــي الوطنــي، وهــذا مــا ينطبــق 

أيضــاً عــى أحــكام المحاكــم ومنهــا بالتأكيــد قــرار المحكمــة الدســتورية الــذي تعامــل مــع الاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق 

ــاً دون أن يشــر إلى العلاقــة بــن هــذا القانــون  ــاً أجنبي الإنســان بشــكل عــام وبحقــوق المــرأة بشــكل خــاص باعتبارهــا قانون

والمبــادئ التــي يقــوم عليهــا، وبــن القيــم والمبــادئ التــي يقــوم عليهــا القانــون الفلســطيني خاصــة تلــك المتضمنــة في إعــان 

الاســتقلال والقانــون الأســاسي. 

أخــراً، مــا هــو جديــد في هــذه الدراســة هــو ربطهــا بــن القوانــن التــي تجــد مصــدراً لهــا في التقاليــد العرفيــة والدينيــة وحريــة 

الديــن وفقــاً للمعايــر الدســتورية، وأيضــاً ربــط القواعــد والقوانــن التــي مصدرهــا القيــم والمبــادئ الدســتورية في حريــة الديــن 

كحــق دســتوري مكفــول في القانــون الأســاسي، وتطــرح الدراســة خيــاراً جديــداً مبنيــاً عــى نظريــة مفادهــا أن المواءمــة بــن 

وجهــات النظــر المختلفــة في موضــوع المســاواة التــي تبــدو في ظاهرهــا متعارضــة، يمكــن التوفيــق فيــا بينهــا مــن خــال تطبيق 

قيمــة التعدديــة الدينيــة والسياســية المتضمنــة في إعــان الاســتقلال وفي القانــون الأســاسي.

هــذه أهــم الإضافــات التــي تقدمهــا هــذه الدراســة عــن الدراســات الســابقة، رغــم إقرارهــا بأهميــة تلــك الدراســات والمعلومات 

الأساســية والملاحظــات الجوهريــة التــي تحتويهــا، واعتمادهــا عــى هــذه البيانــات والمعلومــات والملاحظــات في تحديــد المســائل 

التــي يمكــن الانطــاق منهــا والوصــول إلى توجهــات ورؤيــة متماســكة يمكــن أن تكــون أساســاً قانونيــاً موحــداً لمواجهــة التمييــز 

الــذي تعــاني منــه المــرأة الفلســطينية، ومواجهــة خطــاب إســكات الــرؤى التحرريــة الديمقراطيــة واتهامهــا بأنهــا لا تنطلــق مــن 

أســس وطنيــة محليــة وأنهــا تتعــارض مــع الهويــة والثقافــة الفلســطينيتين. وهــو مــا ســتحاول هــذه الدراســة تســليط الضــوء 

عليــه وإثبــات عــدم صوابيتــه، وأنــه موجــه مــن أجــل الاســتمرار في تطبيــق القوانــن والممارســات المســتندة إلى الثقافــة التقليدية 

التمييزية.

3. الحقوق الدستورية والهوية الوطنية الدينية والثقافية

ــة  ــوص مكان ــه في 2018، بخص ــض جوانب ــى بع ــد ع ــام 2017، والتأكي ــتورية ع ــة الدس ــن المحكم ــادر ع ــرار الص ــار الق أث

ــد  ــوني الفلســطيني العدي ــا في النظــام القان ــواردة فيه ــوق الإنســان ال ــة وســموها ونفاذهــا وإعــال حق ــات الدولي الاتفاقي

مــن التســاؤلات الجديــة، ليــس أقلهــا خطــورة الإشــارات التــي أوردتهــا المحكمــة في هــذا الحكــم حــول عــدم نفــاذ أحــكام 

حقــوق الإنســان بشــكل عــام وحقــوق المــرأة بشــكل خــاص، إذا كانــت هــذه الحقــوق تتعــارض مــع مــا أســمته المحكمــة 

الهويــة الدينيــة والوطنيــة والثقافيــة للشــعب الفلســطيني، رغــم عــدم وجــود أســاس لهــذا القــرار في القانــون الأســاسي إضافة 

لكونــه غريبــاً عــن ثقافــة ســيادة القانــون واحــرام وإعــال حقــوق الإنســان، وهــذا مــا أوردتــه لجنــة ســيداو في ملاحظاتهــا 

عــى تقريــر دولــة فلســطين، وعــى هــذا القــرار تحديــداً بتحذيرهــا مــن اتخــاذه ذريعــة لعــدم إعــال الحقــوق الــواردة في 
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الاتفاقيــة )الملاحظــات الختاميــة، 2018(. وهــذا يقتــي نقــاش موضــوع الحقــوق الدســتورية وعلاقتــه بالهويــة وربــط هــذا 

النقــاش بقــراري المحكمــة بشــأن الهويــة المشــار إليهــا أعــاه.

تنــاول القانــون الأســاسي بالحمايــة الحقــوق والحريــات الأساســية في البــاب الثــاني منــه بــدءاً بالمــادة\) 9 ()المســاواة( وانتهــاءً 

بالمــادة )32( )العدالــة الانتقاليــة(. وفقــاً للــادة ) 9 ( منــه، فــإن الفلســطينيين أمــام القانــون والقضــاء ســواء، لا تمييــز بينهــم 

بســبب العــرق أو الجنــس أو اللــون أو الديــن أو الــرأي الســياسي أو الإعاقــة. يثــور تســاؤلٌ فــور قــراءة هــذه المــادة، والأخــذ 

بالاعتبــار صدورهــا عــام 2002، وأنهــا تفتــح بــاب الحقــوق والحريــات في القانــون الأســاسي، وهــو: هــل هــذه المــادة ملزمــةٌ 

ــات تجــاه تعــدي الســلطات العامــة عــى الحقــوق  ــل ضمان ــون الأســاسي تمث ــار أن نصــوص القان للســلطات؟ أخــذاً بالاعتب

والحريــات الأساســية، وأن المســاواة تمثــل حجــر زاويــة في أي نظــام دســتوري، ومــن دونهــا لا يمكــن لهــذا النظــام أن يســتمر، 

وإذا اســتمر فإنــه ســيعاني مــن عــدم الاســتقرار الداخــي، والتشــكيك الخارجــي. وفي أدبيــات الأنظمــة الدســتورية يعُــدّ التنكــر 

لمبــدأ المســاواة دســتورياً ســبباً مــن أســباب التراجــع، ويصــل حــد عــدم الاســتقرار، كــا هــو الحــال في النســخة الأصليــة مــن 

الدســتوري الأمريــي لعــام 1789 التــي كانــت تتضمــن نصوصــاً لا تســاوي بــن المواطنــن بســبب العــرق أو اللــون، ونتــج 

عنهــا الحــرب الأهليــة الأمريكيــة )1861- 1865(. 

نظريــاً يجيــب القانــون الأســاسي عــن التســاؤل الســابق، بــأن حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية ملزمــة وواجبــة الاحــرام 

المــادة )10(فقــرة 1 ، وبموجــب الفقــرة الثانيــة مــن ذات المــادة "تعمــل الســلطة دون إبطــاء عــى الانضــام إلى الإعلانــات 

والمواثيــق الإقليميــة والدوليــة التــي تحمــي حقــوق الإنســان". ولكــن مــن الناحيــة العمليــة هنــاك العديــد مــن الإشــكاليات 

المتعلقــة بعمــل الســلطات ومســؤوليتها تجــاه حقــوق الإنســان ســواء عــى المســتوى الداخــي أو المســتوى الخارجــي، وليــس 

ــف النصــوص  ــك بحظــر إصــدار تشريعــات تخال ــا دســتورياً، وذل ــات المنصــوص عليه ــل الحقــوق والحري ــا عــدم تفعي أقله

الدســتورية، تطبيقــاً للــادة )118( مــن القانــون الأســاسي "فيــا لا يتعــارض وأحــكام هــذا القانــون الأســاسي المعــدل تظــل 

ــاً  ــون إلى أن تعــدل أو تلُغــى وفق ــل العمــل بهــذا القان ــا في فلســطين قب ــح والقــرارات المعمــول به ــن واللوائ ســارية القوان

للقانــون". 

بقيــت القوانــن التــي لا تســاوي بــن المــرأة والرجــل ســارية، واســتمر العمــل بالقوانــن التمييزيــة في المجــالات المختلفــة.      

ــر التشريعــات  ــد الحديــث عــن أث ــه عن ــا جــزائي، وهــو مــا ســيتم بيان ــا اجتماعــي ومنه ــا ســياسي ومنه ــوني ومنه ــا قان منه

الســارية وفقــاً للمجــالات المختلفــة عــى حقــوق المــرأة والطفــل.

 في تقاطــع العلاقــة بــن القانــون والسياســة والديــن، فــإن الكثــر مــن النظريــات التمييزيــة بســبب الجنــس، تجــد أساســها 

ــة، في  ــدول العربي ــه في معظــم ال ــه هويت في المــادة الرابعــة مــن القانــون الأســاسي. مثــل هــذه المــادة أعطــت القانــون ذات

حــن لا إشــكال قانونيــاً يتعلــق بقــراءة الفقــرة الأولى مــن المــادة الرابعــة، لكــن الإشــكال الأكــر المدّعــى يكمــن في اســتمرار 

حــرف نقــاش مبــدأ مســاواة المــرأة بالرجــل، فبــدل الرجــوع والاحتــكام إلى نــص المــادة )9( التــي تعالــج الموضــوع مبــاشرة، 

والمــادة )10(8 التــي تنــص عــى أن حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية ملزمــة وواجبــة الاحــرام وتعمــل الســلطة الوطنيــة 

الفلســطينية دون إبطــاء عــى الانضــام إلى الإعلانــات والمواثيــق الإقليميــة والدوليــة التــي تحمــي حقــوق الإنســان، يتــم 

اللجــوء إلى الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الرابعــة التــي لا تتعامــل مــع موضــوع المســاواة بصــورة مبــاشرة. 

ووفقــاً للــادة الرابعــة، فــإن الإســام ديــن الدولــة، وبموجــب الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 4، فــإن مبــادئ الشريعــة الإســامية 

8	  انظر المادتين رقم )9( و)10( من القانون الأساسي الفلسطيني، مصدر سابق.
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الرؤية التشريعية والسياسة التطبيقية 
الرسمية والأهلية للمساواة بين الجنسين

مصــدر رئيــي للتشريــع. )1- الإســام هــو الديــن الرســمي في فلســطين ولســائر الديانــات الســاوية احترامهــا وقدســيتها. 

2- مبــادئ الشريعــة الإســامية مصــدر رئيــي للتشريــع( هــذه المــادة تثــر العديــد مــن التســاؤلات: مــا هــي دلالاتهــا وهــل لهــا 

بعــد تنفيــذي، أي بمعنــى قابليتهــا للتطبيــق في مســائل تتعلــق بحقــوق المــرأة وتحديــداً مســاواتها بالرجــل، وهل تكون الســلطة 

خالفــت التزامــاً دســتورياً في حــال قيامهــا بتطبيــق مبــدأ المســاواة؟ ومــا وجــه العلاقــة بــن هــذه المــادة والمــادة )9( مــن القانون 

الأســاسي ســالفة الذكــر والمــادة )10( منــه؟ وعــى رغــم وجــود تفســر مختــر لهــذه الفقــرة )المــادة 2/4( 9 ، يتمثــل في أنهــا 

تتحــدث عــن المبــادئ وليــس عــن الأحــكام، وهــو مــا تبنتــه "الحــق" في تقريرهــا للجنــة ســيداو )الحــق، 2018، 11(، وسنشــر 

إلى ذلــك لاحقــاً عنــد تنــاول رؤيــة الأطــراف المختلفــة، وعــى رغــم وضــوح نــص المادتــن )9 و10( مــن القانــون الأســاسي، فــإن 

المحكمــة الدســتورية كان لهــا تفســرٌ لا يمــت إلى النصــوص الــواردة فيــه بصلــة ولا يجــد لــه مرجــع فيــه.

في تفســر المحكمــة الدســتورية نــص المــادة )10( مــن القانــون الأســاسي المشــار إليــه أعــاه قامــت بانتحــال صفــة المــرع 

الدســتوري وإعــان نصــوص دســتورية، غريبــة عــن القانــون الأســاسي، قــررت بموجبهــا أنّ الاتفاقيــات تســمو عــى القانــون 

بمــا لا يتعــارض مــع الهويــة الدينيــة والثقافيــة والوطنيــة للشــعب الفلســطيني )دون وجــود أي مرجــع أو أســاس دســتوري 

لمثــل هــذا الاســتثناء أو التقييــد(. وبقــدر غرابــة جــرأة المحكمــة في الخــروج عــى صريــح عبــارات ونصــوص القانــون الأســاسي، 

تــأتي غرابــة هــذا القــرار أيضــاً بالمعنــى الموضوعــي، فهــو ليــس فقــط حكــاً موضوعيــاً وبمثابــة نــص تشريعــي دســتوري، لكنــه 

أيضــاً إجابــة غــر أمينــة عــى تســاؤلات دســتورية مهمــة تتعلــق بحقــوق الإنســان والمســاواة بصــورة مبــاشرة. 

بــرف النظــر عــن ســؤال التفســر الــذي كان مطروحــاً عليهــا، مــن الناحيــة العمليــة حولــت المحكمــة هــذا الســؤال ليصبــح، 

هــل النصــوص الدســتورية المتعلقــة بحقــوق الإنســان بشــكل عــام، والمســاواة بشــكل خــاص ملزمــة؟ وكانــت الإجابــة، وفقــاً 

لهــذا الحكــم الشــاذ، بالتأكيــد لا، لكــن هــذا الحكــم يذهــب كثــراً أبعــد مــن ذلــك، فهــو أيضــاً يضــع اســتثناء عــى قاعــدة 

ــداً  ــة تحدي ــات )المتعلق ــأن هــذه الاتفاقي ــا الســلطة الفلســطينية ب ــي تنضــم له ــات الت ــوق الإنســان والاتفاقي ــة حق إلزامي

ــة  ــوق الإنســان، الهوي ــات حق ــار نظري ــة في إط ــه المحكم ــا ابتدعت ــع م ــارض م ــت تتع ــري إذا كان ــوق الإنســان( لا ت بحق

الوطنيــة والثقافيــة والدينيــة. 

ووفقــاً لمــا كان متــداولاً في حينــه، عنــد صــدر هــذا القــرار، بــأن الاتفاقيــة التــي أرادت المحكمــة تقييــد سريانهــا هــي اتفاقيــة 

ســيداو، عــى اعتبــار -مــن وجهــة نظــر المحكمــة- أن هــذه الاتفاقيــة تتعــارض مــع مــا أســمته الهويــة، مــع أن المحكمــة 

مطلــوب منهــا الالتــزام بالقانــون الأســاسي، وتفســر نصوصــه يكــون فقــط في حــال وجــود غمــوض أو لبــس ونتــج عــن هــذا 

الغمــوض أو اللبــس وجــود أكــر مــن معنــى يتنــازع ذات الحالــة، وليــس إضافــة أحــكام، بــل وأيضــاً اســتثناءات لهــا، ليــس 

لهــا أســاس دســتوري أو حقوقــي. 

ــة أن تكــون، أو كــا كان يأمــل البعــض الآخــر، ابتدعــت المحكمــة  ــد الحال ــاء عــى هــذا الحكــم، كــا كان البعــض يري بن

أساســاً دســتورياً يتعــارض مــع مبــادئ حقــوق الإنســان، ويناقــض التزامــات الدولــة ومبــدأ حســن النيــة في التوقيــع والانضــام 

إلى الاتفاقيــات الدوليــة، ووفــرت غطــاء قانونيــاً لموجــة مــن الآراء تهــدف إلى هــدم مبــدأ ســيادة القانــون، وأســس النظــام 

الدســتوري المــدني، بالنيــل مــن قيمــة وإلزاميــة الاتفاقيــات الدوليــة خاصــة تلــك المتعلقــة بحقــوق المــرأة ومســاواتها بالرجــل، 

ــا  ــص داخــي، طالم ــى أي ن ــات ع ــذه الاتفاقي ــة له ــة النظــر هــذه- لا يعطــي الأولوي ــن وجه ــون الفلســطيني -م وأن القان

بالإمــكان الادعــاء أن النــص الداخــي يتعلــق بالهويــة )الوطنيــة أو الدينيــة أو الثقافيــة(، عــى الرغــم مــن أن القانون الأســاسي 

9	  انظر المادة رقم )2/4( من القانون الأساسي الفلسطيني، مصدر سابق.
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ذاتــه يقــوم عــى مبــدأ المســاواة دون مواربــة أو توريــة، ولم تــرد اســتثناءات عــى هــذا المبــدأ وفــق نــص المــادة )9( منــه أو 

أي نــص آخــر فيــه.

بنــاء عــى مــا ســبق، هنــاك مســألتان لا بــد مــن نقاشــهما مــن أجــل فهــم الإطــار الــذي ينظــم ويحكــم الهويــة المجتمعيــة، 

الأولى أن الهويــة مــن الناحيــة الموضوعيــة، يفــرض أن تتعلــق بالقيــم الجامعــة لمكونــات الشــعب المتعــددة، وتــم التطــرق 

لهــذه القيــم ســابقاً عنــد تنــاول المعايــر الدســتورية في الإطــار المفاهيمــي، وهــي تحديــداً، ضــان الحقــوق والحريــات العامة 

والشــخصية عــى اختلافهــا، والعــدل والمســاواة للجميــع دون تمييــز، والتحــرر وتقريــر المصــر والديمقراطيــة والتعدديــة. لكــن 

وفقــاً لهــذا القــرار فــإن الهويــة أصبحــت تعنــي القيــم المرتبطــة بعــادات وتقاليــد ليســت جامعــة ولا تقــوم عــى التعدديــة 

أو تؤُمِــن بهــا، بــل تتعلــق بنظــرة ضيقــة ومحــددة وتقليديــة لحالــة المــرأة وحقوقهــا، وأن أي تغيــر أو تطويــر لهــا يجــب أن 

يكــون بموافقــة ذات الجهــات التــي تحمــل هــذه النظــرة، علــا أن هــذا غــر ممكــن عمليــاً لارتبــاط هــذه النظــرة أساســاً 

بالمعتقــدات الدينيــة لهــذه الجهــات، وهــو مــا يتعــارض أساســاً مــع الحــق بالمعتقــد والديــن الــوارد أيضــاً في المــادة )18( مــن 

القانــون الأســاسي وفقــاً لمــا تــم نقاشــه في الإطــار المفاهيمــي. 

أمــا المســألة الثانيــة فهــي تتعلــق بالــدور الــذي يجــب أن تلعبــه المحكمــة الدســتورية في إطــار تعزيــز الحقــوق والحريــات. 

كان هنــاك نقــاش جــدي حــول الــدور الســلبي الــذي يمكــن أن تلعبــه المحكمــة الدســتورية في هــذه المرحلــة، وســتتم الإشــارة 

إلى ذلــك عنــد تنــاول أثــر العمليــة التشريعيــة عــى )تحقيــق المســاواة( وتحديــداً خطــاب الســلطة تجــاه الحقــوق والحريات، 

فقبــل هــذا القــرار لم يكــن هنــاك أســاس قانــوني للانتقــاص مــن الحقــوق والحريــات الدســتورية، لكــن الــدور الســلبي الــذي 

لعبتــه هــذه المحكمــة ومــا زالــت تلعبــه في إطــار هــدم أســس النظــام الدســتوري الديمقراطــي فــاق التصــورات، وطــال فيــا 

طــال مــن حقــوق، حــق المســاواة، كــا أعطــى المــرر للأشــخاص الذيــن لا يؤمنــون بالمســاواة كمبــدأ يحكــم العلاقــات داخــل 

المجتمــع بالاســتناد إلى هــذا القــرار للطعــن، ليــس فقــط بالقوانــن بــل أيضــاً بالأشــخاص والمؤسســات التــي تنــادي بالمســاواة، 

وتحديــداً المؤسســات النســوية. 

ــة المحامــن دوراً  ــون وأعضــاء في نقاب ــة محافظــة لعــب مســؤولون حكومي ــروز موجــة تقليدي ــرار، ب مــن تبعــات هــذا الق

أساســياً فيهــا، واســتندت فيــا تطرحــه إلى هــذه المصطلحــات التــي ابتدعتهــا المحكمــة الدســتورية، وقامــت بوصــف الحركات 

النســوية والقائمــن/ات عليهــا بالعديــد مــن الأوصــاف الســلبية، التــي تنــال ليــس فقــط مــن دورهــم ووطنيتهــم بــل أيضــاً 

مــن كرامتهــم الإنســانية. هــذه الحالــة نشــأت عنهــا مرحلــة جديــدة في خطــاب الســلطة الرســمي ومؤسســاتها يتعلــق بمــدى 

جديتهــا في تحقيــق المســاواة، فمــن جهــة تــرز الســلطة في تقاريرهــا ومواقفهــا وخططهــا ولجانهــا التزامهــا بحقــوق الإنســان، 

لكــن مــن الناحيــة الفعليــة فــإن التقــدم الحاصــل في مواءمــة التشريعــات مــع هــذه الاتفاقيــات، وتحديــداً في مجــال حقــوق 

ــا  ــو م ــة، وه ــرة المقبل ــال الف ــود خ ــي ستس ــي الت ــة ه ــذه الحال ــدو أن ه ــدوم. ويب ــداً، أو مع ــيء ج ــا بط ــو إم ــرأة ه الم

يســتوجب الانتظــار والملاحظــة وإعــادة التقييــم.

يؤيــد مــا ســبق مــا ورد في تقريــر الاتحــاد، حيــث يشــر، عــى الرغــم مــن الالتــزام الرســمي لدولــة فلســطين بالمســاواة مــا 

ــاءً عــى الجنــس، إلا أن  ــز بن بــن المــرأة والرجــل في القانــون الأســاسي المعــدل لســنة 2003، الــذي ينــص عــى عــدم التميي

هنــاك تناقضــاً مــا بــن القانــون الأســاسي وبــن عــدد مــن القوانــن الســارية المعمــول بهــا، والتــي تتعلــق بتنظيــم العلاقــات 

الاجتماعيــة بــن الأفــراد وتقســيم الأدوار فيــا بينهــم. ويعُتــر القانــون الأســاسي )الدســتور المؤقــت في الحالــة الفلســطينية( 

المرجعيــة لبلــورة القوانــن المختصــة في المجــالات المختلفــة، ولكــن حتــى الآن هنــاك رزمــة مــن القوانــن المتوارثــة الســارية 

المفعــول والتــي بنُيــت عــى التمييــز المجحــف بحــق النســاء والفتيــات، ولهــا انعكاســات ســلبية عــى تحقيــق نتائــج إيجابيــة 

بالمســاواة الفعليــة التــي يجــب عــى الدولــة أن تلتــزم بهــا، ولكنهــا لم تقــم حتــى الآن بالعمــل عــى مواءمــة القوانــن المحليــة 

مــع الاتفاقيــة الدوليــة لمناهضــة كافــة أشــكال التمييــز ضــد النســاء التــي تــم الإعــان عــن الالتــزام الرســمي بهــا عــام 2009، 
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والمصادقــة عليهــا عــام 2014، ولم يثُمــر الانضــام الرســمي لهــا عــن نتائــج إيجابيــة حتــى الآن، بالرغــم مــن تشــكيل لجنــة 

مواءمــة التشريعــات بقــرار مــن مجلــس الــوزراء في بدايــة عــام 2017 إلا أنهــا لم تبــاشر عملهــا )تقريــر الاتحــاد، 2018(.

وبمراجعــة أدبيــات المنظــات الحقوقيــة، وفي كثــر مــن الأحيــان خطابــات الســلطة الرســمية، نجدهــا، رغــم احتفــاء المحكمــة 

الدســتورية بهــذه الثقافــة واعتبارهــا قيــداً عــى إعــال المعايــر الدســتورية والدوليــة، نجدهــا تشــر إلى الثقافــة الســائدة 

بخصــوص حقــوق المــرأة بصــورة ســلبية، ومــن الانتقــادات النمطيــة التــي نجدهــا في الأدبيــات الحقوقيــة، الإشــارة إلى تقصــر 

مؤسســات الدولــة في تغيــر هــذه الثقافــة، ومــن ذلــك مــا ورد في تقريــر الاتحــاد أمــام لجنــة ســيداو، حيــث أشــار التقريــر 

إلى أن دولــة فلســطين لم تقــم بمــا يكفــي مــن التدابــر القانونيــة والإجرائيــة مــن أجــل المســاهمة في تغيــر التوجهــات الســلبية 

في الثقافــة المجتمعيــة التــي تشــكل عائقــاً أمــام المشــاركة الفعليــة للنســاء في الحيــاة السياســية عمومــاً، وفي مراكــز صنــع 

القــرار بشــكل خــاص. 

ويشــر تقريــر الائتــاف النســوي الأهــي، إلى أنــه في ظــل الواقــع الســياسي الفلســطيني، تعــاني النســاء والفتيــات في المجتمــع 

الفلســطيني مــن عنــف مركــب متشــعب المســتويات، منهــا العنــف الإسرائيــي، والعنــف الاجتماعــي الناجــم عــن النظــم 

والهيــاكل الأبويــة والمنظومــة الاجتماعيــة التــي تعكــس اختــال ميــزان القــوى لصالــح الرجــال، وتعــززه المنظومــة الثقافيــة 

ــة  ــزز الأدوار النمطي ــي تع ــابقة، والت ــة الس ــات التاريخي ــن الحقب ــة ع ــة الموروث ــات التمييزي ــن والتشريع ــة والقوان الذكوري

للنســاء ولا تراعــي حقــوق النســاء والفتيــات والمســاواة بــن الجنســن. ويضيــف تقريــر الائتــاف، أنــه وفقــاً لتقريــر التنميــة 

البشريــة الصــادر عــن برنامــج الأمــم المتحــدة 2019، حصلــت دولــة فلســطين عــى 119 مــن أصــل 189 في قيــاس مــؤشرات 

التنميــة، وهــو مــا يعتــر منخفضــاً مــن حيــث معــدل ومســتويات التنميــة البشريــة. ويرجــع التقريــر ذلــك إلى عــدم المســاواة 

القائمــة عــى أســاس النــوع الاجتماعــي، والــذي يعتــر عنــراً أساســياً في قيــاس مــدى تحقيــق أجنــدة التنميــة المســتدامة 

2030 والتــي تدعــو إلى "عــدم تــرك أحــد خلــف الركــب" )الائتــاف النســوي الأهــي، 2020(.

مــن جميــع مــا ســبق يمكــن الخــروج باســتنتاج مبــاشر وهــو تناقــض خطــاب الســلطة واســتعماله نهــج المراوغــة والاســتغلال 

مــن أجــل عــدم تقديــم أي التــزام تجــاه تحقيــق المســاواة وإعــال حقــوق المــرأة عــى الوجــه الــوارد في القانــون الأســاسي، 

فهــي مــن جهــة تطلــب المســاندة والدعــم والتمويــل في تجــاوز الثقافــة المجتمعيــة، لكنهــا مــن جانــب آخــر تســتند إليهــا 

وتعززهــا وتحصنهــا مــن خــال قــرارات قضائيــة تخالــف أبســط قواعــد العمــل القضــائي النزيــه والمســتقل، ومــا يدعــم هــذا 

الاســتنتاج مــا تقــوم بــه الســلطة رســمياً في إنشــاء ومأسســة وحــدات العشــائر.

وتعقيبــاً عــى مــا ســبق، أشــار تقريــر الاتحــاد، إلى أن دولــة فلســطين، بــدل قيامهــا بمواءمــة التشريعــات والثقافــة المجتمعيــة 

مــع الالتزامــات الدوليــة، عــززت مــن الســيطرة العشــائرية باعتمادهــا دائــرة شــؤون العشــائر كجســم أســاسي معــرف بــه 

في هيــاكل المؤسســات الحكوميــة وعــى رأســها مكتــب الرئاســة والمحافظــات، وهــذا انعكــس ســلباً عــى النســاء مــن حيــث 

توطيــد الســيطرة الأبويــة والتمييــز ضدهــن بســبب ســيادة الحكــم العشــائري عــى ســيادة القانــون في القضايــا العائليــة عــى 

وجــه الخصــوص، ومنهــا قضايــا العنــف الأسري التــي تعتــر مــن صميــم الحكــم العشــائري الــذي يقــوم عــى حلــول توفيقيــة 

ــاً مــا تكــون عــى حســاب حقــوق ومصالــح النســاء )تقريــر الاتحــاد، 2018، 13( وتعليقــاً عــى هــذا النهــج المــزدوج،  غالب

تشــر نــزال إلى أن التــرف الفلســطيني إزاء اتفاقيــة ســيداو، أي الانضــام للاتفاقيــة والمواءمــة معهــا فقــد اعتــره البعــض 

بأنــه كالشــبح، يحــر في الخطــاب لإرضــاء المجتمــع الــدولي والممولــن، ويغيــب في الممارســة والجوهــر )نــزال، 2018(.
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4. الحماية الدستورية والدولية لحقوق المرأة والطفل

ــال  ــن أع ــل م ــم أي عم ــد تقيي ــار عن ــا في الاعتب ــب أخذه ــي يج ــر الت ــن المعاي ــي تتضم ــة الت ــو المظل ــتور ه ــر الدس يعت

الحكومــة بشــكل عــام، وفي موضوعنــا عنــد تقييمنــا للتشريعــات المتعلقــة بالمــرأة والطفــل. اســتناداً لمــا تــم تناولــه ســابقاً 

عنــد نقــاش تقييــم القواعــد القانونيــة اســتناداً لمعايــر دســتورية، نشــر هنــا إلى أن هــذا المبــدأ هــو أســاس وجــود واســتمرار 

ســيادة القانــون في أي دولــة، وعليــه يتوجــب عــى جميــع التشريعــات احــرام القيــم والمبــادئ والحقــوق الدســتورية. فيــا 

يتعلــق بحقــوق المــرأة ومســاواتها بالرجــل فــإن القانــون الأســاسي تنــاول المســاواة كقيمــة دســتورية، وأيضــاً كمبــدأ دســتوري، 

ــدول  ــزم ال ــتورية، تلت ــات الدس ــة إلى الالتزام ــا. إضاف ــاص منه ــا أو الانتق ــي لا يجــوز إنكاره ــية الت ــوق الأساس وكأحــد الحق

الموقعــة عــى اتفاقيــات حقــوق الإنســان بواجــب احــرام ممارســة هــذه الحقــوق وتقديــم الحمايــة في حــال وجــود تعــدٍ 

عليهــا مــن قبــل أطــراف خاصــة. مــن جانــب آخــر، وحســب طبيعــة الحــق أو الالتــزام الــوارد في هــذه الاتفاقيــات، تكــون 

الــدول ملزمــة بتمكــن الأفــراد مــن ممارســة حقوقهــم )وقــد يســمى التحقيــق أو الإعــال تبعــاً للترجمــة الأقــرب لكلمــة 

Fulfillment( لهــذه الحقــوق، وحتــى تحقــق الــدول هــذه الواجبــات أو الالتزامــات فــإن عليهــا اتخــاذ التدابــر التشريعيــة 

والقضائيــة والإداريــة والمجتمعيــة الملائمــة مــن أجــل حســن تنفيــذ هــذه الواجبــات. 

أولًا: المساواة كمبدأ دستوري حقوقي

نــص القانــون الأســاسي عــى مبــدأ المســاواة وحظــر التمييــز في المــادة 9 منــه "الفلســطينيون أمــام القانــون والقضــاء ســواء 

ــإن  ــدأ ف ــذا المب ــاً له ــة". ووفق ــياسي أو الإعاق ــرأي الس ــن أو ال ــون أو الدي ــس أو الل ــرق أو الجن ــبب الع ــم بس ــز بينه لا تميي

التشريعــات التــي لا تســاوى بــن الرجــل والمــرأة أو تلــك التــي تحتــوي عــى قواعــد تمييزيــة ضــد المــرأة تحمــل شــبهة عــدم 

الدســتورية. 

عنــد تنــاول القيــم الدســتورية تمــت الإشــارة إلى أن القيــم الدســتورية تمثــل الأســس التــي يقــوم عليهــا النظــام الدســتوري، 

وتشــكل الخلفيــة التــي تجمــع مكوناتــه المختلفــة، وهــي المثــل المشــركة التــي يتفــق عليهــا الجميــع ويســعون إلى تحقيقهــا 

ــة إعــان الاســتقلال  ــم في وثيق ــد وردت المســاواة كإحــدى هــذه القي ــاف. وق ــد الاخت ــا عن ــا ويحتكمــون به ــون به ويلتزم

ــة  ــا يطــورون هويتهــم الوطني ــوا، فيه ــا كان ــة فلســطين هــي للفلســطينيين أين ــث أشــارت: "إن دول ــة، حي كوثيقــة حقوقي

والثقافيــة، ويتمتعــون بالمســاواة الكاملــة في الحقــوق، تصــان فيهــا معتقداتهــم الدينيــة والسياســية وكرامتهــم الإنســانية". 

وهــذه العبــارة تــأتي عــى العكــس تمامــاً مــا أوردتــه المحكمــة الدســتورية بــأن المــوروث والعــادات ثابتــة وأنهــا موحــدة 

وتســمو عــى القيــم الإنســانية الحقوقيــة التــي اعترفــت بهــا وأقرتهــا الأمــم المتحــدة. 

ــان  ــة إع ــت وثيق ــتورية، أعلن ــة الدس ــررت المحكم ــا ق ــى عكــس م ــات، وأيضــاً ع ــوق والحري ــة الحق ــق بقيم ــا يتعل وفي

ــزم  ــة فلســطين تلت ــة الدســتورية، أن دول ــل أن توجــد المحكم ــل نشــأة الســلطة الفلســطينية، وقب الاســتقلال صراحــة، وقب

ــة  ــة قيم ــة صراحــة أهمي ــت الوثيق ــا تناول ــوق الإنســان…، ك ــي لحق ــان العالم ــا وبالإع ــم المتحــدة وأهدافه ــادئ الأم بمب

التعدديــة لحــاضر ومســتقبل الشــعب الفلســطيني وربطــت هــذه القيمــة بالمســاواة وحظــر التمييــز، حيــث ورد في الإعــان 

ــاً  ــا، ونفخــت في الشــعب روح الوطــن، مطعّ ــي منحــت الأرض هويته ــالأرض هــي الت ــة التصــاق الشــعب ب "إلا أن ديموم

ــز في الحقــوق العامــة عــى  ــات، … وعــى العــدل الاجتماعــي والمســاواة وعــدم التميي بســالات الحضــارة، وتعــدد الثقاف

ــن المــرأة والرجــل…". ــون أو ب ــن أو الل أســاس العــرق أو الدي
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ثانياً: الالتزامات الدولية بالحماية والمساواة

ــات  ــة والمســاواة، وتعتــر الاتفاقي ــة فيــا يتعلــق بالحماي ــد مــن المصــادر التــي تعتــر أساســاً لالتزامــات دولي ــاك العدي هن

ــرارات  ــر ق ــا تعت ــة، ك ــات الدولي ــون أيضــاً أحــد المصــادر للالتزام ــاً للأصــول والقان ــدول وفق ــا ال ــي تنضــم له ــة الت الدولي

مجلــس الأمــن أحــد هــذه المصــادر، إضافــة إلى مــا ســبق، هنــاك قــرارات تصــدر عــن جهــات دوليــة بصــورة توصيــات أو 

توجيهــات تكــون للــدول الحريــة في الالتــزام بهــا وتنفيذهــا. وفي عــام 2009 أعلنــت الســلطة انضمامهــا إلى اتفاقيــة ســيداو 

)مرســوم رقــم 9 لســنة 2009 بشــأن التصديــق عــى اتفاقيــة ســيداو(، كخطــوة رمزيــة نحــو إعــان التزامهــا بحقــوق المــرأة 

ومســاواتها الكاملــة مــع الرجــل، وفي عــام 2014 انضمــت فلســطين رســمياً إلى الاتفاقيــة مــن ضمــن مجموعــة أخــرى مــن 

الاتفاقيــات الدوليــة التــي تشــكل في مجموعهــا مــا يطلــق عليــه القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان والقانــون الــدولي الإنســاني. 

وفيــا يــي أهــم هــذه الاتفاقيــات والمصــادر الدوليــة في موضــوع المســاواة بــن المــرأة والرجــل.

1- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

ــة  ــع بكاف ــق التمت ــان ح ــكل إنس ــان، ول ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم ــا الإع ــوم عليه ــي يق ــس الت ــن الأس ــاواة م ــر المس تعت

الحقــوق والحريــات الــواردة فيــه، دون تمييــز، كالتمييــز بســبب العنــر أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الــرأي 

الســياسي أو أي رأي آخــر، أو الأصــل الوطنــي أو الاجتماعــي أو الــروة أو الميــاد أو أي وضــع آخــر، دون تفرقــة بــن الرجــال 

والنســاء المــادة )2(.  وأيضــاً أكــدت عــى ذات المبــدأ المــادة )7( منــه حيــث جــاء فيهــا "النــاسُ جميعــاً ســواءٌ أمــام القانــون، 

وهــم يتســاوون في حــقِّ التمتُّــع بحمايــة القانــون دونمــا تمييــز، كــا يتســاوون في حــقِّ التمتُّــع بالحمايــة مــن أيِّ تمييــز ينتهــك 

هــذا الإعــان، ومــن أيِّ تحريــض عــى مثــل هــذا التمييــز". وحســب النــص الســابق يجــب أن تمتنــع الدولــة وموظفوهــا عــن 

القيــام بــأي عمــل يهــدف أو يــؤدي إلى التمييــز عــى أســاس الجنــس، كــا يحظــر عليهــم التحريــض عليــه. 

2- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

يعتــر مبــدأ المســاواة أساســاً يقــوم عليــه العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، وتتعهــد الــدول الأطــراف 

فيــه بكفالــة تســاوي الرجــال والنســاء في حــق التمتــع بجميــع الحقــوق المدنيــة والسياســية المنصــوص عليهــا فيــه المــادة 

)2(. ووفقــاً للــادة )16( منــه فإنــه يحــق لــكل شــخص، دون تمييــز، بــأن يعــرف لــه بالشــخصية القانونيــة في كل مــكان، 

أمــا المــادة )26( منــه فإنهــا تتنــاول مبــدأ المســاواة أمــام القانــون، وورد فيهــا "النــاس جميعــاً ســواء أمــام القانــون ويتمتعــون 

دون أي تمييــز بحــق متســاوٍ في التمتــع بحمايتــه". 

ــام  ــق الع ــا التعلي ــد أورد تفصيلاته ــا، فق ــات وموظفيه ــق الحكوم ــى عات ــاواة ع ــدأ المس ــا مب ــي يوجبه ــات الت ــا الالتزام أم

ــأنها  ــن ش ــال م ــام بأفع ــدم القي ــدول بع ــزم ال ــق تلت ــذا التعلي ــاً له ــان، ووفق ــوق الإنس ــة حق ــن لجن ــادر ع ــم )18( الص رق

التمييــز، وأيضــاً تلتــزم بالقيــام بإجــراءات إيجابيــة مــن أجــل إزالــة الظــروف التــي تتســبب في التمييــز وتســاعد في اســتدامته، 

وهــذا يقتــي، حيــث يلــزم، تبنــي إجــراءات تضمــن عــدم ممارســة أو الســاح بممارســة التمييــز، ويمكــن أن تتضمــن هــذه 

الإجــراءات قواعــد خاصــة مؤقتــة بهــدف تحقيــق المســاواة الفعليــة، مــع الإشــارة إلى أنــه لا يجــوز أن تكــون هــذه الإجــراءات 

بديــاً عــن إزالــة التمييــز وتحقيــق المســاواة في القوانــن )التعليــق العــام رقــم 18، 1989(.
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3- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

كــا هــو الحــال في الحقــوق الــواردة في العهــد الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، تتعهــد الــدول الأطــراف بالعهــد الــدولي 

الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة بــأن تضمــن جعــل ممارســة الحقــوق المنصــوص عليهــا في هــذا العهــد 

بريئــة مــن أي تمييــز بســبب العــرق أو اللــون، أو الجنــس، أو الديــن، أو الــرأي الســياسي )المــادة 2 فقــرة 2(. كــا ألزمــت 

ــة  ــة والاجتماعي ــع الحقــوق الاقتصادي ــع بجمي ــاث في حــق التمت ــدول الأطــراف بضــان مســاواة الذكــور والإن المــادة )3( ال

والثقافيــة المنصــوص عليهــا في العهــد. وقــد أكــدت لجنــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة في التعليــق العــام رقــم 

16 أن عــى الــدول -في حــالات معينــة- اتخــاذ تدابــر أو إجــراءات إيجابيــة للتصــدي للتمييــز في مجــال الحقــوق الاقتصاديــة 

ــة  ــق المســاواة، وأن تكــون مؤقت ــاشرة في تحقي ــق مب ــة، وأن تكــون هــذه الإجــراءات متناســبة، وتتعل ــة والثقافي والاجتماعي

تنتهــي بانتهــاء الظــروف التــي دعــت إلى إعمالهــا )التعليــق العــام رقــم 16، 2005(.

4- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو(

تشــكل اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة "ســيداو" تطــوراً مهــاً في ســياق الجهــود الدوليــة لمحاربــة 

التمييــز القائــم عــى أســاس الجنــس، فالاتفاقيــة تركــز عــى مبــدأ المســاواة الكاملــة بــن الرجــل والمــرأة في كافــة المجــالات 

ــة ســيداو مــن ثلاثــن مــادة مقســمة عــى ســتة  ــة. وتتكــون اتفاقي ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــة والسياســية والاقتصادي المدني

أجــزاء، يتنــاول الجــزء الأول التعريفــات والتدابــر التــي تؤكــد عــى المســاواة وحظــر أي أحــكام أو قواعــد تمييزيــة، ووجــوب 

تجســيد المســاواة في الأحــكام الدســتورية والقانونيــة للــدول. أمــا الجــزء الثــاني فيتنــاول الحقــوق السياســية للمــرأة، وأهمهــا 

الترشــح والانتخــاب والتمثيــل والمشــاركة في صنــع القــرار والجنســية. والجــزء الثالــث يؤكــد عــى حــق المــرأة في المســاواة في 

التعليــم والعمــل. ويؤكــد الجــزء الرابــع عــى الأهليــة القانونيــة للمــرأة ومســاواتها بالرجــل في الأحــوال الشــخصية. أمــا الجــزء 

الخامــس فيتنــاول الهيــاكل الإداريــة، والإجــراءات لمراقبــة تنفيــذ الاتفاقيــة، فيــا يختــص الجــزء الســادس بالأحــكام الخاصــة 

بالنفــاذ والتوقيــع والتحفــظ.  

ووفقــاً لاتفاقيــة ســيداو فــإن التمييــز ضــد المــرأة يعنــي "أي تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد يتــم عــى أســاس الجنــس، ويكــون 

ــن السياســية  ــات الأساســية في الميادي ــوق الإنســان والحري ــاط الاعــراف للمــرأة بحق ــاره أو أغراضــه توهــن أو إحب ــن آث م

والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والمدنيــة، أو في أي ميــدان آخــر، أو توهــن أو إحبــاط تمتعهــا بهــذه الحقــوق أو 

ممارســتها لهــا، بــرف النظــر عــن حالتهــا الزوجيــة وعــى أســاس المســاواة بينهــا وبــن الرجــل"  المــادة )1(. وبموجــب المــادة 

)2( تلتــزم الــدول بإدمــاج مبــدأ المســاواة بــن الرجــل والمــرأة في دســاتيرها الوطنيــة، أو تشريعاتهــا المناســبة الأخــرى، واتخــاذ 

المناســب مــن التدابــر، تشريعيــة وغــر تشريعيــة، بمــا في ذلــك مــا يناســب مــن جــزاءات، لحظــر كل تمييــز ضــد المــرأة.

ــة  ــوق الاقتصادي ــاص بالحق ــدولي الخ ــد ال ــة والعه ــوق المدني ــاص بالحق ــدولي الخ ــد ال ــن العه ــال في كل م ــو الح ــا ه وك

والاجتماعيــة، تلتــزم الــدول في حــالات وجــود تمييــز أو عنــف يــؤدي إلى اســتمرار اســتبعاد النســاء، أو حرمانهــن من المشــاركة، 

ــتبعاد أو  ــز أو الاس ــف التميي ــات وق ــة، لغاي ــة مؤقت ــراءات خاص ــي إج ــاوية، بتبن ــة متس ــوق وحماي ــى حق ــول ع أو الحص

ــة  ــة الاتفاقي ــؤ الفــرص. أيضــاً أشــارت لجن ــا في المســاواة وتكاف ــى تحققــت أهدافه الحرمــان، وتنتهــي هــذه الإجــراءات مت

إلى صــور أو أمثلــة عــى هــذه الإجــراءات، مــن قبــل برامــج توســيع وصــول الخدمــات، وبرامــج الدعــم، وتخصيــص المــوارد، 

والمعاملــة التفضيليــة، أو الكوتــا، مــن أجــل تحقيــق وصــول المــرأة إلى الخدمــات، وضــان ومشــاركتها في المجالات والنشــاطات 

المختلفــة كالتعليــم، والاقتصــاد، والسياســة والعمــل )التوصيــة رقــم 25، 2006(. كــا أوجــدت التوصيــة العامــة 19 أساســاً 

لاعتبــار العنــف ضــد المــرأة إحــدى صــور التمييــز، إضافــة إلى أنــه قــد يشــكل جريمــة بحــق المــرأة )التوصيــة رقــم 19، 1992(.
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ثــار نقــاش حــول موضــوع توقيــع دولــة فلســطين عــى اتفاقيــة ســيداو دون تحفــظ، وهــذا النقــاش تــراوح بــن عــدد مــن 

وجهــات النظــر أهمهــا، أن هنــاك مــن يــرى أنــه كان عــى الســلطة أن تتحفــظ عــى بعــض بنــود الاتفاقيــة، خاصــة تلــك 

المتعلقــة بالأحــوال الشــخصية المــادة )16(مــن اتفاقيــة ســيداو باعتبــار هــذه المــادة هــي الأكــر جــدلاً مــن وجهــة نظرهــم، 

كــا أن العديــد مــن الــدول التــي تتضمــن تشريعاتهــا نصوصــاً تمييزيــة مثــل الســعودية ومــر أوردت تحفظــاً عــى هــذه 

ــذات  ــزال تخضــع ل ــد لا ت ــي تحفظــت عــى هــذا البن ــدول الت ــار أن ال ــرأي عــى اعتب ــادة. رغــم عــدم وجاهــة هــذا ال الم

المراجعــات والملاحظــات مــن اللجنــة باعتبــار أن هــذه التحفظــات تتعــارض مــع الغايــة والهــدف مــن اتفاقيــة ســيداو، وهــي 

ــاً بصــورة  ــر مخالف ــا يعت ــة، وهــو م ــا مجــال العائل ــل قــد يكــون أهمه ــا، ب ــع المجــالات، بمــا فيه ــق المســاواة في جمي تحقي

صريحــة للــادة  )28(فقــرة )2( مــن اتفاقيــة ســيداو. ورغــم رفــض توجــه وضــع تحفظــات عــى اتفاقيــات حقــوق الإنســان 

بمــا يفــرغ هــذه الاتفاقيــات مــن مضمونهــا، خاصــة في الحالــة الفلســطينية التــي يتعــارض فيهــا التحفــظ مــع القانون الأســاسي 

ذاتــه وإعــان الاســتقلال كــا ســبقت الإشــارة، ورغــم قــرار المحكمــة الدســتورية حــول الهويــة، الــذي يعتــره البعــض بمثابــة 

تحفــظ "غــر مــروع" عــى هــذه الاتفاقيــات، خاصــة اتفاقيــة ســيداو، إلا أن هــذا الــرأي لم يعــد قائمــاً لاعتبــارات تتعلــق 

بتوقيــت التحفــظ، ووفقــاً لقفيشــة فــإن مســألة تقديــم تحفــظ لم تعــد مقبولــة، لأن دولــة فلســطين فقــدت هــذه الفرصــة 

في إيــراد التحفــظ عنــد الانضــام وفقــا للــادة )2( فقــرة 1 مــن الاتفاقيــة، وهــو مــا يعنــي أن الخيــار الوحيــد المتــاح حاليــاً 

أمــام دولــة فلســطين مــن أجــل الوفــاء بالتزاماتهــا الدوليــة هــو تطبيــق الاتفاقيــة وتعديــل التشريعــات الداخليــة اســتناداً إلى 

ذلــك )قفيشــة، 2019(.

عــى رغــم أهميــة اتفاقيــة ســيداو باعتبارهــا تمثــل حصيلــة جهــود ومثابــرة الحــركات والمؤسســات النســوية العالميــة، ودون 

الانتقــاص مــن المبــادئ والنصــوص الجوهريــة الــواردة فيهــا، عــى رغــم ذلــك، وكــا يظهــر مــن الحالــة الفلســطينية، تثــر 

ــن  ــا م ــاذ أحكامه ــق في إنف ــة تنطل ــي. فالاتفاقي ــع العم ــا في الواق ــا وتطبيقه ــعة في إنفاذه ــكالات واس ــيداو إش ــة س اتفاقي

ــتغلال  ــز والاس ــة التميي ــن عملي ــزأ م ــزء لا يتج ــي ج ــاً ه ــات أص ــذه المؤسس ــاتها، وه ــة ومؤسس ــل الدول ــن قب ــزام م الالت

والاســتبعاد للمــرأة، وهــي مبنيــة عــى علاقــات القــوة والســلطة التــي تعتــر أحــد الأســس أو المنطلقــات الممنهجــة لوجــود 

وتبريــر اســتخدام العنــف ضــد المــرأة. هــذا يعنــي أن الاعتــاد عــى ســيداو وحدهــا في إحــداث تغيــر في واقــع التمييــز بــن 

المــرأة وبــن الرجــل يــؤدي إلى تناقــض أو ســطحية في الطــرح، حيــث يتوقــع مــن ذات الجهــات التــي تقــوم ســلطتها عــى 

التمييــز بــأن تكــون ذاتهــا التــي تقــوم بإزالــة كافــة مظاهــر التمييــز. وهــذا تناقــض لا مفــر مــن الاعــراف بوجــوده، تناقــض 

بــن المصلحــة والمســاواة، تناقــض بــن الســلطة والحــق، أثبتــت التجــارب أن المصالــح والســلطة تقــدم عــى القيــم عندمــا 

ــو تــم الادعــاء بغــر ذلــك، ويمكــن فهــم التصريحــات والخطابــات التحريضيــة التــي  ــار، ول ــاً عــى الاختي يكــون الأمــر مبني

تصــدر عــن جهــات حكوميــة في هــذا الســياق. 

ــن  ــارات وشــعارات تســويقية، وم ــا بصــور وعب ــم تغليفه ــو ت ــى ل ــز، حت ــى التميي ــاء ع ــدف هــذه الممارســات إلى الإبق ته

هــذه الممارســات أيضــاً التهديــد باســتعمال الهيــاكل التمييزيــة، وهيــاكل الســلطة، مــن أجــل ملاحقــة واضطهــاد الجهــات 

التــي تنــادي بالمســاواة. ولا تقتــر التصريحــات والخطابــات والشــعارات عــى موظفــي الدولــة والمتحدثــن باســم الجهــات 

الحكوميــة، بــل بــدأت تظهــر هــذه الممارســات مؤخــراً في ســلوك بعــض المحامــن، وتتــم بتشــجيع وتحريــض مــن موظفــي 

الدولــة الذيــن يــرون في إعــال هــذه المبــادئ تهديــداً لمصالحهــم، حيــث يتــم التهديــد باللجــوء إلى المحاكــم الشرعيــة لرفــع 

دعــاوى ردة في حــق كل مــن ينــادي أو يؤيــد أو يســعى إلى تحقيــق المســاواة وبنــاء الدولــة وفــق أســس مدنيــة علمانيــة. 

 إن شرط احــرام حقــوق الإنســان يعنــي التــزام جميــع مســؤولي الدولــة ومــن يعملــون بتعليــات منهــا، أو توجيهــات أو 

إشراف أو عــن طريــق تفويــض ســلطة الحكومــة– بعــدم ارتــكاب انتهــاكات لحقــوق الإنســان. كــا يطالــب هــؤلاء جميعهــم 
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باحــرام وضــان المســاواة في المعاملــة أمــام القانــون، ليــس فقــط في النــص بــل أيضــاً في الممارســة، وكذلــك الامتنــاع عــن أي 

ــة اتخــاذ جميــع  تدخــل غــر قانــوني يمــس التمتــع بحقــوق الإنســان. أمــا الالتــزام بالحمايــة فيتطلــب مــن ســلطات الدول

التدابــر اللازمــة لحمايــة الأفــراد مــن المســاس بحقوقهــم الإنســانية مــن طــرف الغــر، بمــا يشــمل الفاعلــن غــر التابعــن 

ــوق في  ــذه الحق ــع به ــة التمت ــان كفال ــاً ض ــن، 2016(، وأيض ــة للحقوقي ــة الدولي ــراد )اللجن ــركات والأف ــل ال ــة مث للدول

الممارســة الفعليــة، بمــا يشــمل اتخــاذ إجــراءات تشريعيــة وقضائيــة وإداريــة وتعليميــة، وغيرهــا مــن الإجــراءات الفعالــة، 

لضــان تمكــن الأفــراد مــن التمتــع بحقوقهــم )التعليــق العــام رقــم 3، 1990(. وفي تعليقهــا العــام رقــم 31، تناولــت لجنــة 

ــدول الأطــراف لا  ــة المفروضــة عــى ال ــداً، حيــث أشــارت إلى أن الالتزامــات القانوني حقــوق الإنســان هــذا الموضــوع تحدي

تتحقــق كاملــة بمجــرد حمايــة الأفــراد في مواجهــة الدولــة وموظفيهــا، وإنمــا تســتدعي حمايــة الأفــراد مــن الأفعــال التــي قــد 

تصــدر عــن أشــخاص القانــون الخــاص التــي مــن شــأنها عرقلــة التمتــع بهــذه الحقــوق )التعليــق العــام 31، 2004(.  

 5- اتفاقيات منظمة العمل الدولية

تســعى اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة إلى تعزيــز العدالــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وذلــك مــن خــال إيجــاد معايــر 

دوليــة للعمــل تضمــن المســاواة وعــدم التمييــز، إضافــة إلى التزامــات أخــرى تتعلــق بحمايــة النســاء والأطفــال مــن الاســتغلال 

في العمــل. كــا تقــدم منظمــة العمــل الدوليــة العديــد مــن المســاعدات الفنيــة والتقنيــة مــن أجــل وضــع وإصــدار ومراجعــة 

التشريعــات والممارســات بمــا يتوافــق مــع المعايــر الدوليــة وأفضــل الممارســات.

أمــا الاتفاقيــات التــي انضمــت إليهــا فلســطين وترتبــط بالمســاواة والحمايــة للنســاء والأطفــال في العمــل، فهــي؛ الاتفاقيــة 

رقــم 100 لســنة 1951 بشــأن تســاوي أجــور العــال والعامــات عنــد تســاوي العمــل. والاتفاقيــة رقــم 111 لســنة 1958 

بشــأن التمييــز في الاســتخدام في المهــن، وهــذه الاتفاقيــة اعتــرت التحــرش الجنــي شــكلاً مــن أشــكال التمييــز المحظــورة، 

ــم 103 لســنة 1952  ــة رق ــرأة. والاتفاقي ــذي يمــارس ضــد الم ــف ال ــاره إحــدى صــور العن ــه بخطــورة باعتب وأيضــاً نظــرت ل

ــة الأمومــة. والاتفاقيــة رقــم 182 بشــأن حظــر أســوأ أشــكال عمــل الأطفــال لســنة 1999. والاتفاقيــة رقــم  الخاصــة بحماي

105 بشــأن تحريــم الســخرة لســنة 1957. هــذه الاتفاقيــات جميعهــا يقتــي إعمالهــا تحقيــق الواجبــات الأساســية المتمثلــة 

بحظــر التمييــز، والإنصــاف، والحمايــة، ووقــف العنــف والتحــرش، والعمــل اللائــق.

5. المرأة الفلسطينية والسياق الاستعماري والاحتلالي وفي ظل النزاعات

تناولــت اتفاقيــة ســيداو في مقدمتهــا التشــديد عــى أهميــة "اســتئصال آفــة الفصــل العنــري، وجميــع أشــكال العنصريــة 

والتمييــز العنــري، والاســتعمار الجديــد، والعــدوان والاحتــال، والســيطرة الأجنبيــة، والتدخــل في الشــؤون الداخليــة للــدول، 

ــت  ــة تح ــعوب الواقع ــق الش ــال ح ــة "إع ــى أهمي ــاً"، وع ــاً كام ــم تمتع ــوا بحقوقه ــاء أن يتمتع ــال والنس ــد للرج إذا أري

ــن شــأن احــرام الســيادة  ــر المصــر والاســتقلال"، و.... أن م ــي في تقري ــال الأجنب ــة والاســتعمارية والاحت الســيطرة الأجنبي

الوطنيــة والســامة الإقليميــة، النهــوض بالتقــدم الاجتماعــي والتنميــة والإســهام نتيجــة لذلــك في تحقيــق المســاواة الكاملــة 

بــن الرجــل والمــرأة. ورغــم أن نصــوص مــواد ســيداو لم تتنــاول كثــراً مــا أشــر إليــه في ديباجتهــا مــن إعــال حقــوق الشــعوب 

الواقعــة تحــت الاحتــال والســيطرة الاســتعمارية، إلا أن لجنــة الاتفاقيــة تناولــت بعضهــا في توصيتهــا رقــم )30( لعــام 2015، 

ــك، تبقــى الحقــوق الخاصــة بالنســاء تحــت الاحتــال وفي الظــروف الاســتعمارية لا ترقــى إلى مســتوى القواعــد  ورغــم ذل

الموضوعيــة في الاتفاقيــة، وهــو مــا ينعكــس أيضــاً عــى مســتوى آليــات الرقابــة والتنفيــذ. 
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مــن هــذا المنطلــق يمكــن فهــم قــرار مجلــس الأمــن رقــم 1325 عــام 2000 بأنــه يبنــي عــى مــا هــو وارد في اتفاقيــة "ســيداو" 

وعــى التوصيــة رقــم 30 لســنة 2015 المشــار إليهــا. ويركــز هــذا القــرار عــى قضايــا المــرأة والأمــن والســام مــن خــال دعوتــه 

إلى توفــر الحمايــة للنســاء في أوقــات النزاعــات والصراعــات المســلحة. كــا يشــدد القــرار عــى أن المســاواة بــن الجنســن 

جــزء لا يتجــزأ مــن أي عمليــة مصالحــة مــن أجــل تحقيــق الســام والأمــن الدائمــن. 

ووفقــاً للقــرار، فــإن حمايــة المــرأة لا تقتــر عــى إيجــاد قواعــد وآليــات حمايــة ومحاســبة، وإنمــا يجــب أن تمتــد لتشــمل 

ــا،  ــاهمة في حله ــات، والمس ــة النزاع ــف ومراجع ــرار، وفي وق ــع الق ــة صن ــا في عملي ــا ووجوده ــز دوره ــرأة وتعزي إشراك الم

ــوع الاجتماعــي  ــاول إدمــاج منظــور الن ــاً تتن ــاول القــرار أحكام ــة، وحفــظ الأمــن والســام. وبالمجمــل، يتن ــق العدال وتحقي

والمســاواة في نقــاش مســائل الســام والأمــن في جميــع مســتوياتها؛ المشــاركة والحمايــة والوقايــة والمســاءلة والتعــافي )الإســكوا، 

2020(. ويعتــر هــذا القــرار مهــاً عــى الصعيــد الــدولي، لأن أحــد أهــم آثــاره هــو تنــاول قضايــا المــرأة وحقوقهــا في نقــاش 

مســائل الســلم والأمــن عــى مســتوى مجلــس الأمــن الــدولي. 

ومــن المهــم هنــا الإشــارة إلى أثــر الحــراكات النســوية في تبنــي هــذا القــرار، حيــث تعَــزي هارينغتــون الفضــل، إلى التشــبيكات 

بــن العنــاصر الناشــطة في الحــركات النســوية في مســاعدة شــبكات النســاء عــر الوطنيــة في التأثــر في هيئــات ومؤسســات 

ــم المتحــدة، وهــذا شــكل أفضــل نقطــة  ــرأة في نقاشــات الأم ــف ضــد الم ــا ســاعد في إدراج مســألة العن ــم المتحــدة، م الأم

تقاطــع بــن الحــركات النســوية وخطــاب حقــوق الإنســان )هارينغتــون، 2011(.

ــر الإســكوا، 2021،  ــار تقري ــي، أش ــال الاســتعماري الإسرائي ــذي تعيشــه النســاء الفلســطينيات في ظــل الاحت ــع ال وفي الواق

لا تــزال النســاء والفتيــات الفلســطينيات في الضفــة الغربيــة، لا ســيما في المنطقــة "ج" والقــدس الشرقيــة وH 2 في الخليــل، 

ــف  ــالات، وعن ــة والاعتق ــارات الليلي ــة والغ ــد الحرك ــك تقيي ــا في ذل ــامتهن، بم ــن وس ــق بحياته ــدات تتعل ــن تهدي يواجه

المســتوطنين، ومصــادرة الأراضي وهــدم المنــازل والممتلــكات الأخــرى، والترحيــل أو خطــر الترحيــل القــري، غالبــاً، عــى خلفية 

بنــاء المســتوطنات الــذي لا هــوادة فيــه )تقريــر الإســكوا، ٢٠٢١، ٢١(. ويشــر التقريــر إلى أنــه قتُــل في الضفــة الغربيــة مــا 

مجموعــه 65 فلســطينياً )بينهــم امرأتــان وفتــاة( و6818 جريحــاً )بمــن في ذلــك 159 امــرأة و59 فتــاة( عــى أيــدي قــوات 

الاحتــال الإسرائيليــة خــال الفــرة المشــمولة بالتقريــر )تمــوز 2018- حزيــران 2020(. فقــد تــم اســتهداف هــؤلاء الضحايــا 

عنــد نقــاط التفتيــش، وخــال الاعتقــالات، ونتيجــة عنــف المســتوطنين. ويشــر التقريــر إلى أنــه نــادراً مــا يواجــه المســتوطنون 

ــش  ــة يي ــوق الإنســان الإسرائيلي ــث وجــدت منظمــة حق ــة للهجــات عــى الفلســطينيين، حي ــب قانوني ــون عواق الإسرائيلي

ديــن، أن 91٪ مــن قضايــا عنــف المســتوطنين قــد أغُلقــت دون تقديــم لائحــة اتهــام بعــد التحقيــق. إن عــدم قيــام الاحتــال 

ــة الإفــات مــن العقــاب  ــم يســاهم في ثقاف ــة العظمــى مــن هــذه الجرائ ــق أو المســاءلة عــن الغالبي ــي في التحقي الإسرائي

للمســتوطنين، وتعزيــز بيئــة معاديــة للفلســطينيين، لا ســيما في المنطقــة )ج( والقــدس الشرقيــة )تقريــر الإســكوا، 2021، 18(.

إضافــة إلى حــالات القتــل والعنــف الجســدي، يشــر التقريــر إلى أن الممارســات العنصريــة للاحتــال ومســتوطنيه لهــا تأثــر 

نفــي كبــر عــى النســاء الفلســطينيات، ووفقــاً لتقريــر الإســكوا، تعيــش النســاء الفلســطينيات في مناطــق )ج( في خــوف 

ــل  ــرص العم ــن إلى ف ــن وصوله ــد م ــات ويح ــاء والفتي ــل النس ــوف تنق ــذا الخ ــد ه ــن، ويقي ــهن وأطفاله ــى أنفس ــم ع دائ

ــام 2019  ــت ع ــة بيرزي ــرأة في جامع ــات الم ــد دراس ــفام ومعه ــا أوكس ــتقصائية أجرته ــة اس ــدت دراس ــد وج ــم، وق والتعلي

للمنطقــة)ج( أن "الخــوف مــن عنــف الجيــش/ المســتوطنين كان الســبب الرئيــي الــذي ذكرتــه النســاء لافتقارهــن إلى الحرية 

في التنقــل داخــل أو إلى مناطــق الأسرة / مناطــق الدراســة، مــع ثلثــي المســتطلعات في الدراســة أشرن إلى أنــه الســبب الرئيــس 

الــذي يقيــد وصولهــن إلى الأراضي التــي يعملــن فيهــا". 
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في عــام 2020، لاحظــت لجنــة القضــاء عــى التمييــز العنــري أنــه بالنســبة للفلســطينيين، "عمليــة التقــدم للحصــول عــى 

تصاريــح البنــاء طويلــة ومعقــدة ومكلفــة، وتمــت الموافقــة عــى عــدد قليــل مــن هــذه الطلبــات، في حــن يتــم تســهيل هــذه 

العمليــة نفســها لبنــاء المســتوطنات الإسرائيليــة. منــذ تمــوز 2019 وحتــى نهايــة شــهر حزيــران 2020 تــم إصــدار تصاريــح 

لســت وحــدات ســكنية فقــط مــن أصــل 700 وحــدة تــم تقديمهــا مــن قبــل فلســطينيين في المنطقــة )ج(؛ في المقابــل، مــا 

بــن تمــوز 2019 وآذار 2020 منــح الاحتــال الاسرائيــي مــا مجموعــه 1094 رخصــة بنــاء في المســتوطنات الإسرائيليــة" )تقريــر 

الإســكوا، 2021، 23(.

ويشــر تقريــر الإســكوا إلى معانــاة النســاء الفلســطينيات بســبب الاعتقــالات الإسرائيليــة. ووفقــاً للتقريــر في تمــوز 2020، كان 

مــن بــن 4700 أســر فلســطيني في الســجون الإسرائيليــة، 41 امــرأة، مــن بينهــن مدافعــات عــن حقــوق الإنســان، وأســاتذة 

جامعــات، وطالبــات وصحفيــات. عــى ســبيل المثــال، تــم احتجــاز النائبــة الفلســطينية خالــدة جــرار إداريـًـا مــن تمــوز 2017 

إلى شــباط 2019، بعــد عــام مــن قضائهــا 14 شــهراً في الســجن بتهــم تتعلــق بنشــاطها الســياسي، وأعيــد اعتقالهــا في تشريــن 

الأول 2019. ظــروف احتجــاز النســاء الفلســطينيات قاســية، وهنــاك تقاريــر عــن ســجينات، بمــن فيهــم أولئــك اللــواتي يعانــن 

مــن ظــروف صحيــة خطــرة، يتــم حرمانهــن مــن الرعايــة الطبيــة، والحصــول عــى الدعــم النفــي والاجتماعــي، والتغذيــة 

الكافيــة والزيــارات العائليــة. كــا وردت أنبــاء عــن التعذيــب وســوء المعاملــة في مراكــز الاســتجواب، في تمــوز 2019، هــددت 

الســجينات الفلســطينيات بــالإضراب عــن الطعــام احتجاجــاً عــى ظــروف احتجازهــن. 

إضافــة لمــا ســبق، تلقــي الاعتقــالات الجماعيــة للرجــال الفلســطينيين في الضفــة الغربيــة بعــبء أكــر عــى عاتــق زوجاتهــم، 

ــة أطفالهــن، بينــا يعانــن في الوقــت نفســه مــن  ــاً وإعال ــة أسرهــن مالي الــاتي يفــرض عليهــن في كثــر مــن الحــالات إعال

الضغــط النفــي والعجــز في بعــض الحــالات. وذات الأمــر ينطبــق عــى الأطفــال الفلســطينيين الذيــن يتــم اعتقــال ذويهــم، 

حيــث يعانــون مــن حــالات نفســية صعبــة واضطرابــات بعــد مشــاهدة حــالات الاعتقــال التــي يتعــرض لهــا مقربــون منهــم 

)تقريــر الإســكوا، 2022، 25(.

تبنــت دولــة فلســطين في عــام 2016 خطــة عمــل وطنيــة لتنفيــذ قــرار مجلــس الأمــن رقــم 1325، وقــد تــم تطويــر خطــة 

العمــل الوطنيــة )2017- 2019( مــن خــال وزارة شــؤون المــرأة بصفتهــا رئيســة اللجنــة الوطنيــة العليــا لتنفيــذ هــذا القــرار، 

وتــم تشــكيل لجنــة لذلــك تتألــف مــن وزارات ومؤسســات الدولــة ومنظــات المجتمــع المــدني وبدعــم مــن هيئــة الأمــم 

المتحــدة للمــرأة. وفي عــام 2020، تــم تطويــر هــذه الخطــة مــن خــال تبنــي الخطــة الوطنيــة الثانيــة لتنفيــذ قــرار 1325 

للأعــوام 2020-2024، وبمراجعــة بنــد مــررات تطويــر الخطــة الوطنيــة الثانيــة، كان بالاســتناد إلى قــرار مجلــس الــوزراء الــذي 

ــذ  ــة لتنفي ــر الخطــة الثاني ــا يقتــي تطوي ــاث )2021- 2024(، م ــة للســنوات الث ــر الإســراتيجيات الوطني ــص عــى تطوي ن

القــرار للأعــوام )2020 -2024( )الخطــة الوطنيــة الثانيــة، 2020، 13( وهــذا يــؤشر إلى أن الخطــة لا تســتند للنهــج الحقوقــي، 

بــل إن الدافــع لهــا هــو العمــل البيروقراطــي التقنــي وتنفيــذ التعليــات الإداريــة الهرميــة، إضافــة إلى مــا سنشــر لــه مــن 

غيــاب الموازنــات والمــوارد اللازمــة لتنفيــذ مثــل هــذه الخطــط والإســراتيجيات، بمــا يــؤشر أيضــاً إلى بقائهــا في إطــار العمــل 

ــق المســاواة أو  ــة بخصــوص تحقي ــة معلن ــة أو سياســات عام ــق مــع خطــة تشريعي ــع، ولا يتراف ــي المنعــزل عــن الواق التقن

الســعي نحــو الوصــول لهــا، بمــا يــؤشر بالنتيجــة إلى عــدم جديتهــا وبالتأكيــد عــدم فاعليتهــا في إحــداث تغيــر جــدي. 

ــوع  ــج شــمولية الن ــراً في نه ــاك انخفاضــاً كب ــن الملاحــظ أن هن ــا أعــاه، م ــع العمــي، ورغــم الخطــط المشــار إليه في الواق

ــا المــرأة في مســتويات  ــة مــن أجــل إدمــاج قضاي ــاة العامــة بعــد الانقســام. ورغــم وجــود جهــود عملي الاجتماعــي في الحي

مختلفــة، لكــن يلاحــظ هنــا أن نهــج معالجــة هــذا القصــور واســتمرار التمييــز والعنــف يكــون )فقــط( مــن خــال اللجــان 

والخطــط والفــرق الوطنيــة، دون أن يكــون هنــاك نهــج حقيقــي شــامل مبنــي عــى الحقــوق غــر القابلــة للتــرف، وإنــكار 
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ــزي وأيضــا  ــر جــزءاً مــن اســتمرار الســياق التميي ــل عــى العكــس، يعت ــز وعــدم جــدواه، ب فشــل نهــج الاســتبعاد والتميي

مغذيــاً أساســياً لاســتمرار حالــة عــدم الاســتقرار.

ــت  ــرأة وفي ذات الوق ــة الم ــة قضي ــن مركزي ــع ب ــج يجم ــمية بنه ــات الرس ــل الجه ــي تعام ــع العم ــظ في الواق ــاً، يلاح أيض

اســتبعادها مــن القضايــا المحوريــة عندمــا يتعلــق الأمــر بالأيديولوجيــات أو المصالــح الحزبيــة، حيــث تشــر ورقــة الحقائــق 

الصــادرة عــن مركــز المــرأة إلى اســتبعاد النســاء بشــكل كامــل مــن حــوارات إنهــاء الانقســام الســياسي، ولم تشــارك أي امــرأة 

في المحادثــات التــي أدت الى توقيــع اتفــاق القاهــرة بــن فتــح وحــاس في عــام 2017، كــا لم يكــن هنالــك أي تمثيــل نســائي 

في عضويــة اللجــان الفنيــة المنبثقــة عــن ذلــك الاتفــاق )ورقــة الحقائــق، 2019، 7(. ويبــدو أن لأطــراف الانقســام مصلحــة 

في اســتبعاد أي دور للمــرأة في المصالحــة وإنهــاء الانقســام؛ لأســباب مختلفــة وأهمهــا الأيديولوجيــة الدينيــة، بالإضافــة إلى 

الســعي للحصــول عــى الشرعيــة مــن خــال الأعــراف التقليديــة التــي تعــزز أن يظــل دور المــرأة محــدداً في إطــار التقاليــد 

الدينيــة، والاعتــاد عــى الأقــارب والأوصيــاء الذكــور، والتركيــز عــى المنــزل )تقريــر العدالــة الانتقاليــة، 2020، 24(.

ــار الســلبية المســتمرة عــى حقــوق النســاء والفتيــات بســبب الخلافــات السياســية الداخليــة، أشــارت لجنــة  وبخصــوص الآث

اتفاقيــة ســيداو إلى أســفها مــن أنــه بالرغــم مــن توقيــع اتفــاق المصالحــة بين حركتــي فتــح وحــاس في 12 تشريــن الأول/ أكتوبر 

2017، لم يحــرز ســوى تقــدم محــدود في حــل القضايــا السياســية الداخليــة التــي تؤثــر ســلباً عــى تمتــع النســاء والفتيــات الكامل 

في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بحقوقهــن بموجــب الاتفاقيــة. كــا أعــادت اللجنــة التأكيــد عــى أن انعــدام الوحــدة السياســية 

أدى إلى اســتمرار تطبيــق أنظمــة قانونيــة )متوارثــة ومســتحدثة( متعلقــة بالنســاء والفتيــات تعيــق بشــدة الإعــال الكامــل 

لحقوقهــن بموجــب الاتفاقيــة، بمــا في ذلــك تمكينهــن سياســياً واقتصاديــاً )الملاحظــات الختاميــة، 2018(.

ويشــر تقريــر العدالــة الانتقاليــة الــذي أعــده المركــز الفلســطيني لاســتقلال المحامــاة والقضــاة "مســاواه" إلى أن الانقســام 

شــكل فرصــة للفصائــل لإعــادة النقــاش وقمــع دور المــرأة ودور الحــركات النســائية ومنظــات المجتمــع التــي تدافــع عــن 

ــز عــدم  ــم تشــكيلها مــن أجــل تعزي ــي كانــت قائمــة عــى الدعــم الرســمي والقبــي ت ــادرات الت ــد مــن المب المــرأة، فالعدي

اســتقلالية المــرأة وتبعيتهــا للرجــل، وكذلــك عــدم أهليتهــا لممارســة جميــع الحقــوق المدنيــة والسياســية عــى قــدم المســاواة 

مــع الرجــل. ويضيــف التقريــر، اســتخدمت هــذه المبــادرات وســائل التواصــل الاجتماعــي، وفي كثــر مــن الحــالات دفعــت 

النســاء إلى الصــدارة للحديــث عــن عــدم رغبتهــن في المســاواة عــى أســاس القوانــن المدنيــة، والقــول إنهــن يلتزمــن بــالأدوار 

التقليديــة والقوانــن التــي تؤكــد هــذه الأدوار، مثــل قانــون الأحــوال الشــخصية.

مــن أجــل اســتعادة احــرام المبــادئ التــي يســتند إليهــا القانــون الأســاسي وإعــان الاســتقلال، يــوصي تقريــر العدالــة الانتقالية 

ــل  ــا. وهــذا يشــمل ضــان التمثي ــة وآلياته ــة الانتقالي ــات العدال المجتمــع المــدني بدعــم مشــاركة المــرأة في مناقشــة متطلب

والحضــور المتكافئــن في الحــوارات وعضويــة اللجــان، ويجــب أيضــاً مراعــاة الآثــار المترتبــة عــى أدوات العدالــة الانتقاليــة 

ــة  ــج حماي ــال، الحاجــة إلى برام ــبيل المث ــى س ــا النســاء، ع ــي تواجهه ــر الت ــك المخاط ــرأة، وكذل ــى الم ــة ع ــا المختلف وآلياته

ــوارات  ــرأة في الح ــاركة الم ــة إلى مش ــس. بالإضاف ــاً للجن ــج وفق ــذه البرام ــل ه ــي أن تعم ــف ينبغ ــهود، وكي ــا والش الضحاي

واللجــان، يــوصي التقريــر بــأن تكــون العدالــة الانتقاليــة فرصــة لإصــاح القوانــن والمؤسســات؛ لتكــون قائمــة عــى المســاواة 

ــة الانتقاليــة، 2020، 25(. ــر العدال بــن الجنســن عــى المــدى الطويــل )تقري

39



المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة 
والقضاء "مساواة"  2022

6. أثر الحالة التشريعية بعد الانقسام على حقوق المرأة والطفل

بعــد إقامــة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، أعلــن المجلــس التشريعــي الفلســطيني البــدء في عمليــة توحيــد التشريعــات مــن 

خــال وضــع قوانــن جديــدة يتــم تطبيقهــا في كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، ورغــم أن المجلــس التشريعــي الأول لم 

يكــن داعــاً لحقــوق المــرأة في المســاواة في كثــر مــن الحــالات )البطمــة 2012(، إلا أن العمليــة التشريعيــة بكاملهــا أعيقــت 

مــرات عديــدة بســبب الوضــع الســياسي الداخــي فضــاً عــن واقــع الاحتــال. مــع بدايــة الانتفاضــة الثانيــة في عــام 2000، تــم 

تعليــق العمليــة التشريعيــة قبــل أن تســتأنف في نهايــة عــام 2003، وتــم تعطيــل العمليــة التشريعيــة والديمقراطيــة البرلمانيــة 

مــرة أخــرى في ســنة 2007 نتيجــة للــراع الســياسي بــن حركتــي حــاس وفتــح، ومــا رافقــه مــن اعتقــال تعســفي لعــرات 

البرلمانيــن مــن قبــل الاحتــال، وأيضــاً الإغــاق العســكري الكامــل لقطــاع غــزة. وأدى التقســيم الجغــرافي إضافــة إلى الــراع 

الســياسي والاحتــال في نهايــة الأمــر إلى وجــود حكومتــن أو ســلطتين: واحــدة في الضفــة الغربيــة والأخــرى في قطــاع غــزة، 

وتبعــاً لذلــك اختلفــت وتشــوهت عمليــة إعــداد التشريعــات في المنطقتــن )البطمــة، 2012، 19(.  

تصــدر التشريعــات في الضفــة الغربيــة مــن قبــل الرئيــس الــذي يمثــل فتــح وفي غــزة مــن المجلــس التشريعــي الــذي يمثــل 

حــاس، ولا توجــد آليــة تضمــن تمثيــل الفلســطينيين في أي مــن الحالتــن. وفقــاً للقانــون الأســاسي تســتند عمليــة إصــدار 

التشريعــات عــى وجــود ثــاث ســلطات، الســلطة التشريعيــة تقــرح القانــون وتناقشــه وتقــره، والســلطة التنفيذيــة تملــك 

ــع إمــا بموافقــة الرئيــس عــى  ــة، يصــدر التشري ــاً لهــذه العملي ــه إلى المجلــس التشريعــي. وفق ــة المصادقــة أو إعادت صلاحي

ــس  ــاء المجل ــي أعض ــة ثلث ــس أو بأغلبي ــات الرئي ــى تعدي ــي ع ــس التشريع ــة المجل ــي أو موافق ــس التشريع ــخة المجل نس

التشريعــي دون موافقــة الرئيــس. وأوجــدت المــادة)103( مــن القانــون الأســاسي صلاحيــة لمحكمــة دســتورية تنشــأ وفقــاً لــه، 

تملــك صلاحيــة الرقابــة عــى توافــق القوانــن التــي تصــدر وفقــاً للصــورة المشــار إليهــا مــع القانــون الأســاسي. وحتــى تتــم 

العمليــة الســابقة بصــورة صحيحــة أوجــب القانــون الأســاسي أن تمــارس الصلاحيــات والاختصاصــات وفقــاً لمبــدأ الفصــل بــن 

الســلطات عــى الوجــه الــذي تــم تفصيلــه فيــه المــادة )2(مــن القانــون الأســاسي.

ــة، في  ــة لا تمــت إلى الواقــع بصل ــا الســلطات القائمــة نظري ــون الأســاسي أبقته ــة وفــق القان ــة الديمقراطي ــة التشريعي العملي

ــى  ــات، أصــدر رئيــس الســلطة حت ــاً للإحصائي ــون، ووفق ــرارات بقان الواقــع، يصــدر الرئيــس التشريعــات منفــرداً بصــورة ق

نهايــة 2021، مــا مجموعــة 897 تشريعــاً، منهــا: 333 قــراراً بقانــون، و241 مرســوماً، و323 قــراراً. ورغــم وجــود قانــون أســاسي 

يقــوم عــى مبــدأ الفصــل بــن الســلطات، كــا ذكرنــا ســابقاً، وقــد أقســم رئيــس الســلطة عــى احترامــه، لكــن مــن الناحيــة 

ــد النظــام الدســتوري بشــكل شــبه  ــدم أركان وقواع ــل  أو اله ــل أو التعدي ــات الســابقة، بالتعطي ــت التشريع ــة طال الواقعي

كامــل. فالرئيــس يجمــع فعليــاً بــن الســلطتين التشريعيــة والتنفيذيــة، وهــذا مــؤداه هــدر مبــدأ الفصــل بــن الســلطات الــذي 

يقــوم عليــه أي نظــام دســتوري، ومبــدأ اســتقلال القضــاء يكــون محصلــة للفصــل بــن الســلطات، ولا معنــى للحديــث عنــه 

في ظــل عــدم وجــود فصــل بــن الســلطات. ومــن الناحيــة المنطقيــة، ويثبــت ذلــك الواقــع والممارســة، لا أســاس للحديــث 

عــن ســمو هــذا الدســتور أو عــن ســيادة القانــون، طالمــا هنــاك شــخص -مهــا عــا- لا يتقيــد بقانــون ســابق عــى وجــوده، 

ويســتطيع تعطيلــه أو تعديلــه وهدمــه بإرادتــه وقتــا يشــاء. 

ــون  ــادي دائمــاً بســيادة القان ــة السياســية، تن ــق بالبراغماتي ــارات تتعل ــك، ولكــن لاعتب ــاً ذل الســلطة الفلســطينية تعــي تمام

ــات في ســبيل  ــل عقب ــادئ لا تقيدهــا، ولا تمث ــأن هــذه المب ــات، رغــم إيمانهــا ب واســتقلال القضــاء واحــرام الحقــوق والحري

تحقيــق غايــات مخالفــة للقانــون متمثلــة باحتــكار الســلطة وتعزيــز المصالــح التــي نشــأت وتجــذرت نتيجــة غياب الشــفافية 

والمســاءلة ومبــادئ الحكــم الرشــيد. وفيــا يتعلــق بتفســرها لممارســة الرئيــس هــذه الصلاحيــات المطلقــة ومــا يســتتبعها من 
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غيــاب الالتــزام بالحقــوق والإفــات مــن العقــاب، يكــون ذلــك إمــا بالإنــكار والمراوغــة، أو الادعــاء بــأن هــذه حالــة اســتثنائية 

بســبب الانقســام وتعطيــل الســلطات، لأســباب لا يــد لهــا بهــا، وهــي خارجــة عــن إرادتهــا. لا يهمنــا في هــذه الدراســة نقــاش 

صحــة أو ســطحية هــذه الادعــاءات، لكــن مــا يهمنــا هــو أثرهــا عــى واقــع الحقــوق والحريــات وتحديــداً المســاواة، وأيضــاً 

أثرهــا عــى خطــاب وواقــع حقــوق الإنســان، وتحديــداً خطــاب المؤسســات النســوية في الوصــول إلى المســاواة.

حقــوق الإنســان مترابطــة ويدعــم بعضهــا بعضــاً، هــذا المبــدأ هــو مــن أكــر المبــادئ تجزئــة في الواقــع العمــي. هنــاك واقــع 

ــه الســياسي بالدينــي بالحقوقــي، فكــا أن الدينــي يســتغل الســياسي، فــإن الســياسي يســتغل الدينــي،  معقــد يتداخــل في

وكلاهــا لا يحفــل كثــراً في الواقــع الحقوقــي، وإن اســتحضراه اســتعمالاً واحتفــاء بحســب الحالــة ولــزوم الموقــف. مســألة 

الفصــل بــن حقــوق الإنســان هــي إحــدى المشــاكل التــي يعــاني منها الخطــاب الحقوقــي بشــكل عــام وفي الحالة الفلســطينية، 

الخطــاب النســوي بشــكل خــاص. هــذا الغيــاب لــه أســباب عــدة، منهــا مــا هــو مقبــول ومتفهــم، ومنهــا مــا يتعــارض مــع 

دولــة القانــون، وهــذا الأخــر يتــم اســتعماله بحســن نيــة أحيانــاً وبســوء نيــة غالبــاً. تعــاني المؤسســات الحقوقيــة جميعهــا 

تقريبــاً مــن التطبيــق المجتــزأ للحقــوق، ولكــن في حالــة المؤسســات النســوية الأمــر يــزداد خطــورة، لأنهــا تصبــح في مواجهــة، 

ليــس فقــط مــع التيــارات المجتمعيــة التقليديــة، وإنمــا أيضــاً مــع ذات التيــارات التــي تتحالــف معهــا في الســلطة عندمــا 

تتفهــم أو تــرر أو حتــى تطالــب بالخــروج عــى مبــادئ دولــة القانــون، وهــذا يضعهــا في حالــة مــن الانكشــاف، ولا تســاعدها 

في تحقيــق تقــدم في الخطــاب، وإنمــا تهــدر طاقتهــا في تبريــر موقفهــا والدفــاع عنــه في مواجهــة الجميــع.

ــاسي.  ــون الأس ــتقلال، والقان ــان الاس ــن: إع ــا الوثيقت ــا كلت ــد أكدته ــا وق ــد ذاته ــتورية في ح ــة دس ــي قيم ــة ه الديمقراطي

هــذه القيمــة السياســية والدســتورية تمــارس مــن خــال مجموعــة مــن الحقــوق، وهــي لا يمكــن أن تتواجــد بمعــزل عنهــا، 

وهــذه الحقــوق هــي التعدديــة السياســية والحزبيــة وحريــة التعبــر والحــق في الترشــح والانتخــاب. فهــل يمكــن ممارســة 

الديمقراطيــة دون وجــود تعدديــة سياســية وحزبيــة؟! أليســت التعدديــة هــي حريــة الاعتقــاد والتعبــر عنــه بصــورة منفــردة 

ومــع الآخريــن؟! وهــل يمكــن ممارســة الديمقراطيــة دون وجــود أحــزاب تمثيليــة؟! وهــل يمكــن القــول بوجودهــا دون وجــود 

تــداول ســلمي للســلطة مــن خــال ممارســة حــق الترشــح والانتخــاب؟! بالمقابــل، ألا يعتــر احتــكار الســلطة هــو النقيــض 

للديمقراطيــة؟! وهــو يعنــي التنكــر لجميــع الحقــوق الســابقة، وهــل يجتمــع احتــكار الســلطة مــع الديمقراطيــة؟!

الفصــل بــن الســلطات هــو ضمانــة لوجــود الديمقراطيــة وممارســتها، وأيضــاً ضمانــة للاعــراف بالحقــوق والحريــات وإنفاذها، 

فــإذا كان هنــاك شــخص يجمــع بــن الســلطات فهــذا تلقائيــاً يعنــي تعطيــل حــق الترشــح والانتخــاب، ويعنــي تلقائيــاً تعطيــل 

اســتقلال القضــاء، وبمــا أن هــذه الحقــوق وأيضــاً الضمانــات، لا تتوافــق مــع طبيعــة احتــكار الســلطات، فــإن تعطيلهــا يعنــي 

تلقائيــاً أن ممارســة الحقــوق جميعهــا ســتكون رهنــاً بــإرادة الشــخص الــذي يجمــع الســلطات ويتمثلهــا بشــخصه، وهــذا مــا 

يفــر القيــود الاعتباطيــة عــى حريــة التعبــر، والانضــام إلى الأحــزاب، ومــا نتــج عــن ذلــك مــن انهيــار العملــنْ الصحفــي 

والحــزبي، ومــا نحــن بصــدده في هــذه الدراســة مــن انهيــار الخطــاب الحقوقــي بمــا في ذلــك الخطــاب النســوي.

ــي لا  ــاب حقوق ــتخدام خط ــر باس ــظ، وإن تظاه ــد دون تحف ــن، الأول مؤي ــن اتجاه ــراوح ب ــح ي ــي أصب ــاب الحقوق الخط

ــل مــن الأول، ويتعامــل مــع مــا  يختلــف عــن خطــاب الســلطة، ويجــد لنفســه المــررات التضليليــة المختلفــة، والثــاني مُضلَ

هــو متــاح، أو وفــق نظريــة مــا هــو ممكــن، معتقــداً أن حالــة الاســتجداء التــي تــم إقناعــه بهــا ســواء مــن الســلطة أو مــن 

الحلفــاء في القطاعــات المختلفــة، هــي الســبيل للوصــول إلى معالجــة انتهــاكات حقــوق الإنســان. الخطــاب النســوي هــو جــزء 

مــن الخطــاب الحقوقــي وينطبــق عليــه ذات التقســيم الســابق عندمــا يتعلــق الأمــر بحقــوق المــرأة عنــد ممارســتها للحقــوق 

التــي يتمتــع بهــا الجميــع ذكــوراً وإناثــاً، لكــن عندمــا يتعلــق الأمــر بحقــوق النســاء في المســاواة الكاملــة مــع الرجــال، بمــا في 

ذلــك المســاواة أمــام القانــون، فــإن هــذا الخطــاب يقــف مبــاشرة في مواجهــة التيــارات المجتمعيــة التقليديــة، وأيضــاً مراكــز 
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القــوة في الســلطة الرســمية ذاتهــا مميــزاً نفســه عــن الاتجاهــن المذكوريــن.

باســتثناء المســاواة أمــام القانــون، وخلافــاً لمــا هــو وارد في إعــان الاســتقلال، وفي القانــون الأســاسي، وفي الاتفاقيــات الدوليــة 

ــة  ــة النــص القانــوني بحقــوق الإنســان، رغــم أنهــا تخضعهــا لمنطــق الهوي التــي وقعــت عليهــا، تعــرف الســلطة مــن ناحي

ــذه  ــد ه ــة، بتقيي ــة مكتوب ــرة وبوثيق ــلطة لأول م ــرف الس ــم تع ــذا الحك ــتورية، وبه ــة الدس ــه المحكم ــت عن ــذي تحدث ال

ــدل إخضــاع هــذه الأخــرة  ــة، ب ــة التقليدي ــب المجتمعي ــة، والقوال ــرأي، والمصلح ــوى وال ــا لله ــاً بإخضاعه ــوق اعتباطي الحق

ــة  ــص صراح ــا تن ــات ذاته ــوق أن التشريع ــن الحق ــواها م ــن س ــز المســاواة ع ــا يمي ــون. م ــيادة القان ــوق الإنســان ولس لحق

ــز عــى أســاس الجنــس هــو سياســة عامــة للســلطة، وهــو  ــز عــى أســاس الجنــس. وهــو مــا يعنــي أن التميي عــى التميي

مُمَنهــج ومُتجــذِر، ويتــم تشــجيعه، وإعــادة إنتاجــه بالدفــاع عنــه، وعــن المؤسســات التــي تدعمــه، وعــن المنطــق والعلاقــات 

والهيــاكل المســتفيدة منــه. ولمــا كان القانــون ذاتــه لا يعــرف بالمســاواة وينــص صراحــة عــى التمييــز عــى أســاس الجنــس، 

فــإن وصــول النســاء إلى حقوقهــن مــروك لقدراتهــن الفرديــة، يحققنهــا بطرقهــن المختلفــة، وهــي بالمناســبة تختلــف مــن 

ــاً  ــة، وأحيان ــة أو الاجتماعي ــية أو الاقتصادي ــة السياس ــل الحال ــددة مث ــارات متع ــر لاعتب ــرد لآخ ــن ف ــرى وم ــة إلى أخ شريح

القــدرات والمواهــب الشــخصية لبعــض النســاء، وهــذا مــا يفــر أن بعــض النســاء لا يعانــن مــن إشــكالات تتعلــق بالمســاواة 

عــى المســتوى الشــخصي، لأنهــا تكــون قــادرة، لاعتبــارات فرديــة أو خاصــة، عــى الوصــول إلى المســاواة الفعليــة بالرغــم مــن 

عــدم التســاوي النــي.

البديــل عــن الديمقراطيــة هــو احتــكار الســلطة والأمــراض التــي يجلبهــا معــه، فالبديــل عــن حريــة التعبــر هــو منــع تــداول 

الآراء والمعلومــات ومعاقبــة المعارضــن/ات أو المخالفــن/ات، والبديــل عــن العمــل الصحفــي الحــر هــو الصحافــة الموجهــة 

)البروباغانــدا(، والبديــل عــن العمــل الحــزبي التعــددي هــو ســلطة الحــزب الحاكــم، والبديــل عــن الترشــح والانتخــاب هــو 

الخضــوع والتملــق أو الاســتبعاد، والبديــل عــن المســاواة هــو التمييــز عــى الأســس المختلفــة، ومنهــا طبعــاً التمييــز عــى 

أســاس الديــن، لأن التيــارات المحافظــة: الدينيــة والعشــائرية والبنــى التقليديــة ســتكون بديــاً للقــوى المدنيــة والحضاريــة 

التــي تؤمــن بســيادة القانــون. هــذا جميعــه يــؤدي إلى نظــام الحكــم القائــم عــى الــولاء والتبعيــة، وهــذا النظــام لا يعطــي 

ــار لحقــوق الإنســان، لأن هــذه الحقــوق بطبيعتهــا تتعــارض مــع القيــم التــي يقــوم عليهــا، ويســعى إلى إشــاعتها  أي اعتب

واســتدامتها.

ومــا يؤكــد مــا ورد أعــاه بخصــوص الحالــة التشريعيــة والخطــاب المــزدوج للســلطة، مــا ورد في تقريــر الاتحــاد العــام للمــرأة، 

2018 عــن وضــع النســاء والفتيــات في دولــة فلســطين، والــذي جــاء رداً عــى التقريــر الرســمي لدولــة فلســطين إلى لجنــة 

الاتفاقيــة حيــث ورد في التقريــر "أشــارت دولــة فلســطين في تقريرهــا ضمــن المــادة )5( إلى اتخاذهــا تدابــر قانونيــة للقضــاء 

عــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد النســاء، والتــي كانــت جميعهــا مشــاريع قوانــن لم يتــم إقرارهــا، مبرريــن  ذلــك بقولهــم: »إن 

تعطيــل المجلــس التشريعــي ســاهم في تأخــر اعتــاد قانــون العقوبــات المعــدل وقانــون حمايــة الأسرة مــن العنــف وغيرهــا 

مــن القوانــن«. ويعلــق التقريــر عــى ذلــك بالقــول، إن هــذا التبريــر يفقــد دلالتــه تحديــداً عنــد النظــر في تطبيقــات المــادة 

)43( مــن القانــون الاســاسي. ويشــر التقريــر إلى إسراف الرئيــس في اســتخدام الصلاحيــات التشريعيــة الاســتثنائية الــواردة في 

هــذه المــادة، ويذَكُــر أنــه منــذ الانقســام في عــام 2007 وحتــى نهايــة نيســان 2018 قــام الرئيــس بإصــدار 770 تشريعــاً، تتنــوع 

بــن مراســيم وقــرارات بقانــون، غالبيتهــا ليســت لهــا صلــة بحقــوق النســاء، ومنهــا عــدد قليــل أبقــى عــى مســتوى المســاواة 

غــر الرســمية. ويســتنتج التقريــر أن مــا ســبق يؤكــد عــى انٔ قضايــا النســاء والفتيــات لا تنــدرج ضمــن أولويــات والتزامــات 
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دولــة فلســطين التــي يتوجــب عليهــا ان تكفــل حمايتهــن" )تقريــر الاتحــاد، 2018، 12(. 

تبقــى الإشــارة إلى أن لجنــة ســيداو في ملاحظاتهــا الختاميــة بشــأن تقريــر دولــة فلســطين نوهــت إلى أهميــة دور الســلطة 

ــة التنفيــذ الكامــل للاتفاقيــة، أي أن اللجنــة أبــدت اهتمامــاً واضحــاً في العلاقــة المترابطــة بــن  التشريعيــة الحاســم في كفال

الالتــزام بالمعايــر الحقوقيــة وبــن وجــود نظــام ديمقراطــي يقــوم عــى مبــدأ الفصــل بــن الســلطات، وعليــه دعــت إلى اتخــاذ 

ــه،  ــع التدابــر للتعجيــل بعقــد جلســات المجلــس التشريعــي الفلســطيني والحــرص عــى اتخــاذ المجلــس، وفــق ولايت جمي

الخطــوات اللازمــة فيــا يتعلــق بتنفيــذ ملاحظــات اللجنــة التــي ســيتم تناولهــا في أجــزاء مــن هــذه الدراســة )الملاحظــات 

ــة، 2018(. الختامي

7. تصنيف التشريعات استناداً لمبدأ المساواة والوصول إلى العدالة

بمراجعــة التشريعــات اســتناداً إلى أثرهــا عــى حقــوق المــرأة يمكــن تقســيم هــذه التشريعــات إلى ســتة أقســام: أولاً هــي 

التشريعــات المحايــدة التــي تعطــي حقوقــاً أو ترتــب التزامــات متســاوية بــن الرجــل والمــرأة، وثانيــاً، التشريعــات المحايــدة 

ذات الأثــر الســلبي عــى حقــوق المــرأة، أو غــر المراعيــة لحقــوق المــرأة، وثالثــاً، التشريعــات التــي تعطــي أفضليــة للمــرأة 

عــى الرجــل، ورابعــاً، التشريعــات التــي تهــدف إلى تحقيــق المســاواة الفعليــة )الموضوعيــة(، وخامســاً التشريعــات التــي تميــز 

ضــد المــرأة، وأخــراً التشريعــات الشــكلية أو النصيــة التــي لا يكــون لهــا أثــر حقيقــي أو التــزام فعــي في الواقــع العمــي.

أولًا: التشريعات المحايدة

وهــي معظــم التشريعــات في النظــام القانــوني الســليم، ويمكــن القــول إن هــذه التشريعــات هــي الأصــل حيــث يفــرض أن 

يخاطــب النــص القانــوني الجميــع دون تمييــز، ســواء في منــح الحــق أو الســلطة أو في فــرض الالتــزام أو الواجــب، وهــو مــا 

يعــر عنــه بالنــص الأعمــى تجــاه مســألة الجنــس. هــذه التشريعــات أو القواعــد تنطلــق مــن مبــدأ تشــابه الظــروف بــن 

الرجــل والمــرأة، وأن النــص يخاطــب الجميــع دون تمييــز. هــذه الفرضيــة يجــب أن تكــون الأصــل في القواعــد أو التشريعــات 

طالمــا لا يوجــد هنــاك اختــاف بيولوجــي يــرر التمييــز بينهــا أو كان مــن نتيجــة وجــود قواعــد متشــابهة وجــود اختــاف في 

المعاملــة، وهــو مــا يــؤدي إلى وجــود تشريعــات محايــدة في ظاهرهــا ولكنهــا تــؤدي إلى نتيجــة تمييزيــة، ويكــون أثرهــا ســلبياً 

عــى منــح حقــوق متســاوية للمــرأة والرجــل.

وأخــذاً بالاعتبــار أن التشريعــات تتــدرج في هرميتهــا، بحيــث يكــون عــى رأســها القانــون الأســاسي الــذي يقــوم عــى مبــدأ 

ــدأ ورد أيضــاً في الديباجــة كقيمــة دســتورية، وهــو مــا يقتــي أن تكــون ممارســة باقــي الحقــوق أو  المســاواة، وهــذا المب

ــوني  ــام القان ــت إلى النظ ــد أضاف ــون ق ــة تك ــات الدولي ــطين إلى الاتفاقي ــة فلس ــام دول ــه. وبانض ــتندة إلي ــا مس ــع به التمت

ــذا  ــات. ه ــل الممارس ــات وأفض ــرات وتطبيق ــن تفس ــن م ــا تتضم ــوق بم ــن الحق ــة م ــة متكامل ــم منظوم ــتوري القائ والدس

ــق إعــال  ــذي يســاعد في تحقي ــدولي ال ــة إلى الإطــار ال ــذي يفــرض أن يحكــم عمــل الســلطات إضاف الإطــار الدســتوري ال

الحقــوق وحمايتهــا، يتطلــب إصــدار تشريعــات تحقــق غايــة الدســتور والاتفاقيــات الدوليــة في إعــال الحقــوق الــواردة فيهــا 

ــدأ المســاواة. بالاســتناد إلى مب
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ثانياً: التشريعات المحايدة ذات الأثر السلبي على حقوق المرأة

التشريعــات المحايــدة ذات الأثــر الســلبي عــى حقــوق المــرأة هــي تلــك التشريعــات التــي لا تأخــذ بالاعتبــار وجــود اختــاف 

بــن المــرأة والرجــل، فالأصــل، كــا ذكــر ســابقاً، أن تتــم معاملــة المــرأة والرجــل بصــورة متســاوية، لكــن إذا كانــت هنــاك 

ظــروف أدت إلى ضرورة وجــود معاملــة مختلفــة، فهــذه التشريعــات يجــب أن تأخــذ هــذا الأمــر بالاعتبــار، ومــن الأمثلــة على 

هــذه التشريعــات الأحــكام المتعلقــة بــروط وظــروف العمــل، حيــث يشــر الواقــع، خاصــة بعــد أزمــة كورونــا إلى أن معظــم 

العقــود التــي تــم إنهاؤهــا هــي عقــود تتعلــق بعمــل النســاء. وطالمــا أن هــذه العقــود لا تحظــى بالحمايــة الكافيــة المطلوبــة 

ولا يتــم مراعــاة التمييــز الــذي يحصــل في الواقــع العمــي في تطبيقهــا، فيمكــن أن تقــوم الدولــة بالتدخــل مــن أجــل معالجــة 

الأثــر التمييــزي للتشريعــات المحايــدة )التعليــق العــام رقــم 16، 2005(.

ــار  ــل الإط ــود أو تفعي ــدم وج ــن ع ــة م ــرة الطويل ــدة إلى الف ــات المحاي ــلبي للتشريع ــزي الس ــر التميي ــبب الأث ــزى س ويع

الدســتوري، وأيضــاً عــدم الالتــزام بالاتفاقيــات والمعايــر الدوليــة التــي تحظــر التمييــز عــى أســس مختلفــة منهــا الجنــس، 

ومــا يترتــب عــى ذلــك جميعــه مــن وجــود فئــات مجتمعيــة ضعيفــة وهشــة لا تقــوى عــى ممارســة حقوقهــا بالكامــل وفقــاً 

للقانــون، كــا أنهــا لا تحظــى بالوصــول الــكافي في حــال المنافســة عليهــا، وذلــك لاعتبــارات عــدة أهمهــا التقليــد الطويــل 

والمســتمر مــن التمييــز، مــا يجعــل مــن هــذه الفئــات ضعيفــة، ولا تنطلــق مــن ذات المســتوى مــن المؤهــات التــي تحظــى 

بهــا فئــة الذكــور وذلــك لعــدم قدرتهــا عــى الحصــول عــى ذات الحقــوق التــي حظــي بهــا الذكــور، لفــرة طويلــة مــن الزمــن، 

ــة  ــة أو التقليدي ــة، وأيضــاً اســتمرار النظــرة التمييزي ــه، أو الخــرة أو المؤهــات المطلوب ــم أو جودت ســواء مــن حيــث التعلي

بســبب احتــكار القــرار مــن ذات الجهــة التــي كانــت ســبباً في التمييــز. وهــذا يعنــي أن مــن يقــرر منــح الحقــوق وممارســتها 

والحمايــة التــي يقدمهــا القانــون هــو الرجــل نفســه. 

ــن  ــا م ــب عليه ــا يترت ــة، وم ــرة دوني ــن نظ ــا م ــأ عنه ــا ينش ــة، وم ــوة الذكوري ــاكل الق ــيطرة وهي ــات الس ــتمرار علاق إن اس

عوامــل نفســية واجتماعيــة لا تشــكل بيئــة ســليمة للمســاواة في الوصــول إلى الحقــوق أو إعمالهــا، وهــذا يتطلــب مراجعــة 

التشريعــات التــي تســاوي مــن حيــث الشــكل أو النــص أو الرقــم بــن الجنســن، وتكميلهــا بقواعــد إضافيــة تأخــذ بالاعتبــار 

الأوضــاع والســياق الــذي تمــت الإشــارة إليــه، بحيــث يتــم التقييــم والتحقــق مــن وجــود أجســام وآليــات وإجــراءات وأحــكام 

تهــدف إلى إزالــة الآثــار الســلبية عــن تطبيــق النصــوص المحايــدة وفقــاً للســياق والحالــة، ومــن الأمثلــة عــى ذلــك وضــع 

النســاء في أماكــن العمــل والظــروف الصحيــة والــروط التــي يتــم مــن خلالهــا تشــغيلهن، وأيضــاً العنــف الاقتصــادي الــذي 

يمــارس عليهــن في العمــل العائــي أو العمــل المنــزلي.

ثالثاً: التشريعات التي تعطي المرأة أفضلية على الرجل

وهــي التشريعــات التــي تعطــي المــرأة أفضليــة عــى الرجــل في الأحــكام لاعتبــارات تتعلــق بالنظــرة المجتمعيــة لــأدوار بــن 

الرجــل والمــرأة، وبالرغــم مــن صعوبــة تصنيــف هــذه التشريعــات في خانــة التشريعــات التمييزيــة، لأنهــا ببســاطة لا تنطلــق 

مــن نظــرة دونيــة ضــد الرجــل، ولكــون التمييــز يكــون في الغالــب ضــد فئــة في موقــع ليــس أفضــل مجتمعيــاً، والتشريعــات 

في المجتمعــات الذكوريــة توضــع أساســاً مــن قبــل الرجــال، ومــن غــر المتوقــع أن يقــوم الرجــال بإصــدار تشريعــات تمييزيــة 

ضدهــم، وهــذا يعنــي أن فكــرة التمييــز الســلبي تنتفــي، لكــن تبقــى هــذه التشريعــات تعــاني مــن مشــكلة قــد تــؤدي إلى 

خلــق شــبهة عــدم دســتورية في حــال كان هنــاك أثــر ســلبي مثبــت لهــا عــى مكانــة المــرأة ودورهــا والنظــرة المجتمعيــة 

تجاههــا. ويمكــن أن تكــون الأحــكام الخاصــة بالتقاعــد مثــالاً عــى مثــل هــذه التشريعــات، حيــث إن ســن التقاعــد للمــرأة 

هــو 55 ســنة وللرجــل هــو 60 ســنة، كــا يمكــن للمــرأة طلــب تقاعــد مبكــر عنــد ســن 50 ســنة وبالنســبة للرجــل هــو 55 
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ســنة، وهــذه الأحــكام لا تســتند إلى أســاس علمــي أو عقــي يبررهــا، ورغــم أنهــا في ظاهرهــا تعطــي أفضليــة للمــرأة عــى 

الرجــل، إلا أنهــا تبقــى في إطــار توزيــع الأدوار المجتمعيــة بــن البيــت والعمــل وتحــاول أن تجعــل وجــود المــرأة في العمــل، 

بعيــداً عــن البيــت، أقــر فــرة ممكنــة. 

مــن الأمثلــة أيضــاً عــى هــذه التشريعــات الأحــكام الخاصــة بالمهــر والنفقــة وعــدم مســؤولية المــرأة عــن الإنفــاق، حيــث 

تمنــح هــذه الأحــكام المــرأة حقوقــاً لمجــرد كونهــا تقــوم بــدور اجتماعــي مخصــص للمــرأة، وهــي تصنــف ضمــن الأحــكام 

التــي تعطــي أفضليــة للمــرأة عــى الرجــل. ويتــم دائمــاً اســتحضار هــذه الأحــكام للإشــارة إلى تفضيــل القوانــن التــي مصدرهــا 

التقاليــد الدينيــة حقــوق المــرأة عــى الرجــل، لكــن تكفــي الإشــارة هنــا إلى أن التــزام الرجــل بالنفقــة، أو حــق المــرأة بالنفقــة 

يقابلــه التزامهــا بالطاعــة، ويفــرض مصطلــح "الطاعــة" قيــوداً عــى المــرأة، مثــل أن تعيــش في المــكان الــذي يختــاره زوجهــا، 

ــة  ــر عدال ــه للعمــل خــارج المنــزل، كــا يســتلزم أيضــاً حــق الرجــل في تأديــب زوجتــه وأولاده )تقري وأن تحصــل عــى إذن

النــوع الاجتماعــي، 2018، 17(. وســتتم الإشــارة إلى الآثــار الأخــرى المرتبطــة في هــذا الموضــوع تفصيــاً عنــد تنــاول الأحــكام 

الماليــة المترتبــة عــى عقــد الــزواج. تبقــى الإشــارة إلى أن الأحــكام الخاصــة بالعقوبــات التــي يتعــرض لهــا الرجــل في حــال 

ــة  ــز القانوني ــاك تســاوٍ في المراك ــه لا يوجــد هن ــات، لأن ــدرج ضمــن إطــار هــذه التشريع ــرأة لا تن ــم عــى ام ــه جرائ ارتكاب

والظــروف، وهــذا يعنــي أن هــذه الأحــكام تعالــج حالــة خاصــة لا يتشــارك معهــا الرجــل في الحكــم.

رابعاً: التشريعات التي تهدف إلى تعزيز المساواة الفعلية )الموضوعية(

وهــي التشريعــات التــي تأخــذ بالاعتبــار وجــود عــاداتٍ وتقاليــد وتاريــخٍ مــن التمييــز المجتمعــي تــؤدي إلى حالــةٍ لا يتســاوى 

فيهــا الرجــل والمــرأة. فبالرغــم مــن وجــود نصــوص محايــدة، وعــدم وجــود تأثــر للفروقــات الجســدية )الفســيولوجية( بــن 

الجنســن تــرر في ظــروفٍ معينــةٍ اختــاف الأحــكام بينهــا، فــإن الفــرة الطويلــة مــن التمييــز والنظــرة الدونيــة تــؤدي إلى 

عــدم قــدرة أحــد الطرفــن عــى الوصــول إلى الحقــوق أو الامتيــازات التــي يمنحهــا التشريــع، بالرغــم مــن مســاواته النصيــة 

بينهــا، ومــن الأمثلــة عــى هــذه التشريعــات، القوانــن التــي تحــدد "كوتــا" للمــرأة ســواء في الانتخابــات أو في المناصــب أو 

في الوظائــف العموميــة. 

تســمى هــذه الأحــكام في القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان بالإجــراءات الخاصــة المؤقتــة، وهــذه الإجــراءات يتــم تفريغهــا في 

نصــوص أو قوالــب قانونيــة وتهــدف إلى تحقيــق مــا يســمى بالمســاواة الفعليــة أو المســاواة الموضوعيــة أو المســاواة بالنتيجــة، 

ــررة ولا  ــر م ــا تعت ــة، فإنه ــاً الواجب ــل أحيان ــة، ب ــة المشروع ــق هــذه الغاي ــدف إلى تحقي ــت هــذه النصــوص ته ــا كان فطالم

يمكــن وصفهــا بالتمييزيــة، لكــن هنــاك قيــوداً أساســية عــى هــذه الإجــراءات أو التشريعــات، تتمثــل بــألا تكــون هــي الحــل 

الوحيــد للتعامــل مــع مســألة المســاواة، وألا تكــون أبديــة أو دائمــة. 

وجــود حاجــة إلى إصــدار هــذه التشريعــات مــن الأصــل يدلــل عــى توافــر أمريــن، الأول، وجــود قواعــد قانونيــة تســمح أو 

تجيــز أو تتغــاضى عــن التمييــز، والثــاني، أن هــذه الإجــراءات هدفهــا الوصــول إلى حالــة قريبــة مــن المســاواة في الحقــوق أو 

الوصــول أو التمثيــل، ولكنهــا لا يمكــن أن تصــل إلى المســاواة الحقيقــة طالمــا أن القواعــد أو النصــوص التمييزيــة الأصليــة لا 

تــزال قائمــة، مــا يعنــي وجــوب البحــث عــن القواعــد التمييزيــة الأصليــة ومعالجتهــا، حتــى لا تعــود هنــاك حاجــة لوجــود 

ــات أو  ــي التشريع ــل وه ــودة للأص ــب الع ــه تج ــراءات، وأن ــذه الإج ــل ه ــود مث ــة أو لوج ــاف في المعامل ــذا الاخت ــل ه مث

القواعــد المحايــدة طالمــا أن الظــروف أو المراكــز القانونيــة متشــابهة، وأصبــح هنــاك تكافــؤ في الفــرص بــن الجنســن.

أمــا بخصــوص النظريــة التــي تقــول بوجــود شــبهة عــدم دســتورية في هــذه التشريعــات لأنهــا تمييــز ضــد الرجــل، فيمكــن 
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الــرد عــى ذلــك بالنفــي. حيــث يتضــح مــن خــال الغايــة التــي تســعى هــذه التشريعــات إلى تحقيقهــا، ومثــال عليهــا الكوتــا 

الانتخابيــة للمــرأة، وأخــذاً بالاعتبــار أن الرجــل لا يــزال يحصــل عــى نســبة التمثيــل الأعــى، وأن هــذه التشريعــات تصــدر من 

أجســام لا تــزال تشــكل في غالبيتهــا مــن ذكــور، وهــو مــا يعنــي أن التمييــز غــر متصــور أن يصــدر مــن الذكــور تجــاه الذكــور، 

كــا أنهــا لا تــؤدي في الواقــع إلى وضــع فئــة الذكــور في وضــع دوني مقابــل فئــة الإنــاث، وهــذا أيضــاً غــر متصــور، كــا أنــه لا 

يمكــن أن يكــون الباعــث وراء إصــدار مثــل هــذه القواعــد أو الأحــكام، وأخــراً، أخــذاً بالاعتبــار أن هــذه القواعــد هــي مؤقتــة، 

وتهــدف إلى رفــع نســبة مشــاركة المــرأة وتمكينهــا، وأن هــذه الحالــة تفــرض إعــادة النظــر في التشريعــات أو القواعــد التــي 

تــؤدي إلى إعــادة انتــاج عــدم المســاواة والتمييــز، فإنهــا تكــون مقبولــة، وتتجــاوز الفحــص الدســتوري أو المعيــاري الــدولي ولا 

ــه الموضوعــي أو الواقعــي. وهــذا أيضــاً مــا تدعمــه التوصيــات العامــة الصــادرة عــن  تعتــر إخــالاً بمبــدأ المســاواة بمفهوميْ

لجنــة حقــوق الإنســان )التعليــق العــام الصــادر عــن لجنــة حقــوق الإنســان رقــم 18، 1989، والتعليــق العــام الصــادر عــن 

لجنــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة رقــم 16، 2005(.

خامساً: التشريعات التمييزية

وهــي التشريعــات التــي لا تســاوي بــن الجنســن، فتضــع أحكامــاً مختلفــة للذكــور عــن الإناث رغــم التشــابه والتماثــل في المراكز 

والعنــاصر التــي تشــكل الأســاس لانطبــاق الحكــم القانــوني. مثــاً التمييــز في المــراث عــى أســاس الجنــس، فرغــم التشــابه في 

المركــز القانــوني، بكــون الذكــر والأنثــى هــم أبنــاء للمُتــوفى، وهــم مــن نفــس درجــة القرابــة ومــن المســتحقين/ات للمــراث، لكن 

تختلــف حصــة كل واحــد منهــم لمجــرد اختــاف جنســه، فمثــل هــذا الحكــم هــو تمييــزي في ظاهــره، ولا يســتقيم مــع مبــدأ 

المســاواة الــوارد في إعــان الاســتقلال وفي القانــون الأســاسي، ولا يتوافــق أيضــاً مــع أحــكام اتفاقيــة ســيداو التــي أعلنــت الســلطة 

الالتــزام بأحكامهــا في عــام 2008، ثــم انضمــت إليهــا رســمياً في عــام 2014. 

ــن  ــق ب ــا إعطــاء أحــكام مختلفــة تســتند إلى التفري ــم فيه ــاً يت ــوي نصوصــاً أو أحكام ــي تحت ــة هــي الت التشريعــات التمييزي

ــي أو  ــدي أو الدين ــياسي أو العقائ ــم الس ــم أو انتمائه ــم أو لغته ــم أو عرقه ــهم أو أصله ــبب جنس ــن بس ــن أو المكلف المخاطب

ــة الصحيــة أو الإعاقــة أو المــرض أو الســن أو الطبقــة الاجتماعيــة… إلــخ، مــن صــور التفريــق بــن  لاعتبــارات تتعلــق بالحال

الأشــخاص، رغــم تشــابه حالاتهــم القانونيــة ومراكزهــم أمــام القانــون. أيضــاً، يدخــل في إطــار التمييــز التعامــل مــع الأشــخاص 

بصــورة متشــابهة رغــم وجــود اختــاف واقعــي في مراكزهــم القانونيــة بمــا يخــل في مبــدأ تكافــؤ الفــرص أمــام القانــون. يحظــر 

القانــون الأســاسي صراحــة في المــادة )9( منــه التمييــز بــن الفلســطينيين عــى أي مــن الأســس المذكــورة ســابقاً أو مــا يشــابهها، 

"الفلســطينيون أمــام القانــون والقضــاء ســواء لا تمييــز بينهــم بســبب العــرق أو الجنــس أو اللــون أو الديــن أو الــرأي الســياسي 

أو الإعاقــة". 

   رغــم هــذا النــص، ورغــم نــص المــادة )119( مــن القانــون الأســاسي "يلغــى كل مــا يتعــارض مــع أحــكام هــذا القانــون الأســاسي 

المعــدل"، إلا أن النظــام القانــوني الفلســطيني، ســواء المــوروث، أو الــذي صــدر عــن الســلطة الفلســطينية، لا يــزال يحتــوي الكثــر 

مــن النصــوص التمييزيــة التــي يحظرهــا النــص الدســتوري والمبــادئ والقيــم التــي يقــوم عليهــا القانــون الأســاسي، كــا أن هــذه 

النصــوص تنــال مــن أســس النظــام الدســتوري الديمقراطــي التــي يفــرض أن تقــوم عليهــا دولــة القانــون والمؤسســات.

ســيتم في هــذه الدراســة التركيــز عــى التشريعــات التمييزيــة، والتشريعــات المحايــدة ذات الأثــر التمييــزي، وتلــك التــي تعطي 

أفضليــة للمــرأة عــى الرجــل، وســيتم تقســيمها اســتناداً لمجــالات القانــون المختلفــة، وهــذه التشريعــات تشــكل الأســاس 

الــذي جــاءت هــذه الدراســة مــن أجــل تســليط الضــوء عليــه، وعــى الواقــع الــذي ينشــأ عنــه، خاصــة بالنســبة لآثــاره عــى 

واقــع المــرأة والطفــل في الســياق الفلســطيني.
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الرؤية التشريعية والسياسة التطبيقية 
الرسمية والأهلية للمساواة بين الجنسين

سادساً: التشريعات الشكلية أو النصية غير المطبقة في الواقع العملي

يمكــن إضافــة التشريعــات النصيــة أو الشــكلية غــر المطبقــة في الواقــع العمــي إلى قائمــة التشريعــات ذات العلاقــة بالمســاواة 

ــة بالنســبة للمــرأة والطفــل، وهــذه التشريعــات تتفــق مــع الدســتور والمعايــر الدوليــة، لكــن تكــون  والوصــول إلى العدال

الغايــة منهــا شــكلية ومصلحيــة، ولا يكــون المقصــود تطبيقهــا بصــورة جديــة، حيــث يتــم العمــل عليهــا لاعتبــارات تتعلــق 

بأنهــا لا تتعــارض مــع التوجهــات المجتمعيــة والتقليديــة والمحافظــة، ولكــن تطغــى عــى تطبيقهــا الاعتبــارات المشــار إليهــا 

ذاتهــا، فــا تكــون هنــاك خطــوات جديــة في ســبيل إنفاذهــا، وأيضــاً لاعتبــارات تتعلــق بــرورة وجــود إســراتيجيات وخطــط 

ــذه  ــة له ــة ترويجي ــوط عام ــن أو خط ــي لعناوي ــي بيروقراط ــاش تقن ــوم بنق ــة تق ــإن الدول ــا ف ــة لإعماله ــات حقيقي وموازن

ــة نحــو إعــال هــذه  ــة أو مؤسســاتها بخطــوات جدي ــا وإســراتيجياتها، لكــن في الواقــع لا تقــوم الدول القواعــد في خططه

القواعــد أو النصــوص، بــل تذهــب أحيانــاً نحــو مخالفتهــا بصــورة صريحــة إذا تعارضــت مــع غاياتهــا أو المصالــح الوقتيــة 

التــي تســعى إلى تحقيقهــا أو تطلبــت توفــر مــوارد ماليــة مســتدامة لا يعتــر تخصيصهــا مــن أولويــات السياســة العامــة 

للدولــة ولــو ادعــت خــاف ذلــك.

تقــوم الدولــة عــادة بتقســيم العمــل تجــاه مثــل هــذه الأحــكام بــن موازنتهــا الفعليــة والموازنــات التمويليــة، بحيــث يتــم 

ــات أو لقــاءات أو ورشــات في  ــة للادعــاء بالإنفــاذ الشــكلي، ويكــون في الغالــب بصــورة تدريب ــات التمويلي تخصيــص الموازن

إطــار رفــع وعــي عــام أو تعزيــز كفــاءات، ولا ينعكــس أثــر هــذا التمويــل عــى الواقــع العمــي للحقــوق التــي تحميهــا أو 

تعززهــا هــذه النصــوص. ومــن الأمثلــة عــى هــذه النصــوص قانــون حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة خاصــة النســاء والأطفــال، 

حيــث إن العديــد مــن الملاحظــات عــى هــذه النصــوص تذهــب باتجــاه أنهــا شــكلية ولا تنفيــذ عــى أرض الواقــع.  

هــذه التشريعــات تســاهم في ظاهــرة التضخــم التشريعــي الشــكلي أو النــي خاصــة في المجــالات التــي تظهــر مــن خلالهــا 

الســلطة أنهــا تحقــق إنجــازات مــن دون ثمــن، ومــا يحصــل عــى أرض الواقــع هــو اســتمرار ذات الممارســات والإجــراءات، 

ــث  ــة مــن حي ــص القاعــدة القانوني ــع بخصائ ــح ســارياً، ويتمت ــه وأصب ــم تبني ــذي ت ــص ال ــون أو الن دون الالتفــات إلى القان

الإلــزام وترتيــب الجــزاء عــى مخالفتــه. وهــذه الممارســات أو الإجــراءات المخالفــة للنــص، منهــا مــا هــو إيجــابي ويتعــارض 

مبــاشرة مــع التشريعــات النافــذة ولكــن لا تتــم المحاســبة أو المســاءلة وفقــاً للقانــون أو وفقــاً للمعايــر الدســتورية والدوليــة 

مثــل الاســتمرار في توقيــف الأشــخاص وملاحقتهــم عــى ممارســة الحقــوق المكفولــة دســتورياً، ومنهــا مــا هــو ســلبي، حيــث 

لا تقــوم الســلطة بإجــراءات مــن أجــل تحقيــق الالتزامــات الــواردة في النصــوص، وأيضــاً بمــا يخالــف القانــون وبمــا يتعــارض 

مــع الالتزامــات القانونيــة، ومثــال عليهــا الالتزامــات التــي يفرضهــا قانــون الطفــل وقانــون الأحــداث في مجــال الوصــول إلى 

العدالــة.

ومثــال عــى الحالــة الأخــرة في موضــوع هــذه الدراســة مــا وثقتــه مؤسســة الحــق منــذ عــام 2014 )تاريــخ الانضــام لاتفاقية 

حقــوق الطفــل( حتــى نهايــة عــام 2019، حيــث أشــار تقريرهــا أمــام لجنــة حقــوق الطفــل إلى وجــود عــرات الانتهــاكات 

التــي طالــت المدافعــن/ات عــن حقــوق الإنســان، بمــا يشــمل الأطفــال، وتراوحــت بــن الاحتجــاز التعســفي والتعذيــب وســوء 

المعاملــة والاســـتدعاءات المتكــررة عــر الهاتــف أو مــن خــال مذكــرات صــادرة عــــن الأجهــزة الأمنيــة، دون وجــود مذكــرات 

قضائيــة، ووفقــاً لتقريــر الحــق المقــدم إلى لجنــة اتفاقيــة حقــوق الطفــل رصــدت المؤسســة  49  حالــة لاعتقــالات تعســفية 

نفذتهــا الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية فــــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وهــذه الاعتقــالات وفقــاً لتقريــر الحــق، تتعلــــق، 

فقــــط، بتوثيقــات مؤسســة الحــق، ولا تعكــــس بالــرورة جميــع الحــالات عــى أرض الواقــع )تقريــر الحــق، 2018(. 
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ووفقــاً لتقريــر الحــق فقــد طالــت هــذه الاعتقــالات أطفــالاً تــراوح أعمارهــم بــن 9 ســنوات إلى 17 ســنة خلافــاً لأحــكام 

قانــون الطفــل الفلســطيني رقــم )7( لســنة 2004 وتعديلاتــه، وقانــون حمايــة الأحــداث رقــم )4( لســنة 2016؛ فيــا يتعلــق 

بســن المســؤولية الجزائيــة )12 ســنة( والحقــوق والضمانــات الــواردة في القوانــن الفلســطينية المذكــورة وفي اتفاقيــة حقــوق 

الطفــل وغيرهــا مـــن الاتفاقيــات الدوليــة التـــي انضمــت إليهـــا دولــة فلســـطين )تقرير الحــق، 2018(. 

8. أثر التشريعات أو القواعد القانونية على حقوق المرأة والطفل في 
المجالات المختلفة

يعتــر التمييــز ضــد المــرأة في الحالــة الفلســطينية مؤسســاً لــه في القانــون، هــذا يعنــي إعــادة إنتــاج التمييــز ضدهــا في مجــالات 

مختلفــة، وإن كانــت صــور التمييــز ومظاهــره وآثــاره تختلــف مــن مجــال إلى آخــر. تشــر مداخلــة الهيئــة المســتقلة لحقــوق 

الإنســان إلى أن مســألة العنــف المــارس ضــد المــرأة هــي نتــاج اختلال علاقــات القوة وانعــدام المســاواة في المجتمع الفلســطيني، 

وأن العنــف هــو مــن الآليــات الاجتماعيــة الحاســمة، وهــذا يقتــي اتخــاذ تدابــر شــمولية عــى كافــة المســتويات المختلفــة 

لتفكيــك النظــام الأبــوي والســيطرة الجماعيــة، وتلاحــظ الهيئــة في مداخلتهــا أن التقريــر الحكومــي لم يربــط بين التمييــز الحاصل 

للمــرأة في مختلــف مناحــي الحيــاة وتأثــره عــى العنــف المــارس ضدهــا. الأمــر الــذي يؤشر باســتمرار اختــال علاقــات القوة في 

البنيــة الأساســية للمجتمــع الفلســطيني، مــا يســاهم في اســتمرار الســيطرة على حيــاة النســاء )مداخلــة الهيئــة، 2028، 4(. ووفقاً 

للمداخلــة أيضــاً، مــا زالــت القوانــن الناظمــة لأمــور الأسرة التــي تكــرس التبعيــة والتمييــز نافــذة منذ تأســيس الســلطة الوطنية، 

حيــث ســمح قانــون الأحــوال الشــخصية الأردني رقــم 61 لعــام 1976 10، النافــذ في الضفــة الغربيــة "رغــم مــا يشــوب نفــاذه 

11، باســتمرار سريــان مفعــول القوانــن والتعليــات 
مــن شــبهة عــدم الدســتورية إعــالاً بالقــرار الرئــاسي رقــم )1( لســنة 1994 

والأوامــر التــي كانــت ســارية قبــل 1967/6/5"، والقانــون المذكــور صــدر في الأردن عــام 1976، ولعــلّ الســبب في ذلــك يعــود إلى 

عــدم توفــر الإرادة السياســية في إصــدار قانــون أحــوال شــخصية فلســطيني، وكذلــك قانــون حقــوق العائلــة الصــادر بالأمــر رقــم 

303 لســنة 1954 بــزواج الأطفــال، وكــرس مفهــوم الولايــة، ومنــح الرجــل الحــق في إيقــاع الطــاق دون قيــد أو شرط، إضافــةً إلى 

حــق الرجــل في تعــدد الزوجــات، وحــق الرجــل في منــع زوجتــه مــن العمــل، وإجبــار الزوجــة عــى الاحتبــاس في منــزل الزوجيــة 

"بيــت الطاعــة" باشــراط إنفــاق الرجــل عليهــا، وعــدم قدرتهــا عــى العمــل إلا بموافقــة الرجــل في حــال عــدم اشــراطها ذلــك 

قبــل الــزواج )مداخلــة الهيئــة، 2028، 4(.

مــن جانــب آخــر يشــر تقريــر الاتحــاد إلى أنــه لا تــزال هنــاك رزمــة مــن القوانــن المتوارثــة في المجــالات المختلفــة تتضمــن 

ــن الجنســن  ــق المســاواة ب ــة لتحقي ــج فعلي ــق نتائ ــرك آثارهــا الســلبية عــى تحقي ــزاً ضــد المــرأة ســارية المفعــول، وت تميي

)تقريــر الاتحــاد، 2018، 11(. فالقوانــن الســارية لا تــزال لا تجــرم التمييــز عــى أســاس الجنــس، وحتــى تلــك التــي لا تميــز 

ــاكل  ــيطرة وهي ــات الس ــه علاق ــز تنتج ــك تميي ــب ذل ــا دون أن يصاح ــب تطبيقه ــن الصع ــزال م ــس، لا ي ــاس الجن ــى أس ع

 .)362 ,2010 ,kelly( ــة ــلطة الذكوري الس

ــا  ــا فيه ــة، بم ــالات المختلف ــل في المج ــرأة والطف ــوق الم ــع حق ــات م ــجام التشريع ــدى انس ــاش م ــد نق ــذا البن ــيتم في ه س

التشريعــات الصــادرة منــذ الانقســام وحتــى تاريــخ إعــداد هــذه الدراســة مــن قــرارات بقانــون وقــرارات وزاريــة وتعميــات 

10	 قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم )61( لسنة 1976، بتاريخ 1976/12/1. 
11	  الصــادر عــن الرئيــس الراحــل ياســر عرفــات، رئيــس اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، فــي 

تونــس بتاريــخ 1994/5/20.
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ــة وإنمــا  ــار ليــس فقــط النصــوص القانوني ــم هــذه التشريعــات أخــذاً بالاعتب ــة، وســيتم تقيي صــادرة عــن الإدارات القضائي

ــد  ــات والقواع ــم التشريع ــج تقيي ــم اســتناداً لمنه ــا ســيتم هــذا التقيي ــع، ك ــة ممارســتها عــى أرض الواق ــا وكيفي تطبيقاته

القانونيــة الســابق بيانــه، ووفقــاً للتصنيفــات المختلفــة للتشريعــات في إطــار علاقتهــا بمبــدأ المســاواة وحظــر التمييــز. أمــا 

المجــالات التــي ســيتم تقســيم التشريعــات اســتناداً إليهــا، فهــي:

• التشريعات في مجال الأحوال الشخصية والمدنية.	

• التشريعات في المجال الجزائي.	

• التشريعات في مجال العمل والاقتصاد.	

• التشريعات في مجال الوظيفة العامة والمشاركة السياسية.	

• التشريعات في المجال الصحي.	

أولًا: التشريعات في مجال الأحوال الشخصية والمدنية

تعَُــدّ القواعــد التــي تتضمنهــا التشريعــات في مجــال الأحــوال الشــخصية مــن أكــر القواعــد أثــراً عــى حقــوق المــرأة والطفــل 

وعــى تحقيــق المســاواة والوصــول إلى العدالــة. وفقــاً للبطمــة، فــإن تشريعــات الأحــوال الشــخصية )الأسرة( الســارية في الأرض 

الفلســطينية المحتلــة تتبايــن عــن المعايــر الدوليــة في عــدد مــن المجــالات، منهــا عــى ســبيل المثــال، ســن الــزواج، واشــراط 

موافقــة الــولي عــى زواج المــرأة، والطــاق الــذي يوقعــه الــزوج بإرادتــه المنفــردة، وتعــدد الزوجــات، وتحــذر البطمــة لأســباب 

تتعلــق بعــدم وجــود إجــاع بشــأن الوجهــة التــي يجــب أن يتخذهــا الإصــاح في عــدد مــن المســائل التــي لا تتوافــق مــع 

المعايــر الدوليــة، وتصــل إلى اســتنتاج بــأن هــذا يجعــل مواءمــة هــذا القانــون مــع المعايــر الدوليــة ليــس ســهلاً )البطمــة، 

2012، 7(، ونتفــق معهــا في ذلــك بدليــل أن الرئيــس أعلــن التزامــه مــن طــرف واحــد باتفاقيــة ســيداو في 2009، والتقريــر 

الــذي أعدتــه تــم نــره في آذار 2012، والدراســة الحاليــة تجــري في 2022، ولا يــزال النقــاش يــراوح مكانــه. بالمقابــل نختلــف 

معهــا عــى ضرورة وجــود إجــاع عــى المســائل التــي تناولتهــا في موضــوع الأحــوال الشــخصية، لأن هــذه المســائل بطبيعتهــا 

ليســت محــل إجــاع، ومــا هــو محــل إجــاع هــي فقــط القيــم والمبــادئ الدســتورية، بمــا فيهــا التعدديــة السياســية والدينية. 

ويشــر تقريــر البطمــة إلى أن المحاكــم الشرعيــة تتســم بالحــراك القانوني والاجتماعــي، وأن القضــاة والمحامــن/ات والمتقاضين/

ات يســتطيعون تحقيــق نتائــج إيجابيــة لصالــح النســاء حتــى في غيــاب تشريعــات ملتزمــة بحقــوق الإنســان )البطمــة، 2012، 

7(، وهــذه تعتــر صــورة مــن صــور المرونــة التــي أصبحــت المحاكــم الشرعيــة تتعامــل معهــا اســتجابة للظــروف ولمتغــرات 

الاجتماعيــة، وفي ذات الوقــت التــاشي مــع فكــرة أن القواعــد الشرعيــة يمكــن إعــادة تفســرها بحيــث تتــاشى مــع الواقــع 

ومــع النظــرة المجتمعيــة لهــذه المحاكــم، حتــى لــو كان هــذا التفســر في ذاتــه يشــكل خروجــاً أو تعطيــاً لهــذه القواعــد 

في أحيــان معينــة. وهــو أيضــاً صــورة مــن صــور حفــاظ مؤسســة المحاكــم الشرعيــة عــى وجودهــا واســتجابتها للمتغــرات 

المحيطــة بهــا، خاصــة الانضــام إلى الاتفاقيــات الدوليــة، ولــو كان ذلــك مــن خــال تقديــم تنــازلات مدروســة تحــت إشراف 

وســلطة المحاكــم الشرعيــة، يتــم فيهــا توســيع المجــالات التــي تحكمهــا قواعــد المســاواة، في مقابــل حــر تطبيــق القواعــد 

المتوارثــة في مجــالات أضيــق وأكــر تحديــداً.

ووفقــاً لتقريــر الاتحــاد، ورغــم أن الــزواج هــو أســاس الأسرة عــى اعتبــار أنهــا اللبنــة الأولى في بنــاء المجتمــع، إلا أن الأطــراف 
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المســؤولة عــن تكويــن هــذه الأسرة غــر متســاوين في الحقــوق والواجبــات كــا ورد في قوانــن الأحــوال الشــخصية، وهــذا 

ــوق  ــات والحق ــة في الواجب ــوم عــى أســاس المســاواة التام ــزواج يق ــي أكــدت عــى أن ال ــة ســيداو الت ــع اتفاقي يتعــارض م

ــات  ــات والالتزام ــددت الواجب ــطين ح ــا في فلس ــول به ــن المعم ــر، أن القوان ــف التقري ــاد، 2018، 25(، ويضي ــر الاتح )تقري

مــا بــن الــزوج والزوجــة مكرســة الســيطرة الأبويــة، والتــي تعطــي الســلطة للرجــل وتتعامــل مــع النســاء كالتابــع. ويعــدد 

ــة،  ــة، والطــاق، والإرث والملكي ــق بأحــكام الولاي ــا تتعل ــن الأحــوال الشــخصية بأنه ــز في قوان ــرز مســائل التميي ــر أب التقري

ــر الاتحــاد، 2018، 26(. والشــهادة وتعــدد الزوجــات )تقري

وســيتم تقييــم الأحــكام الــواردة فيهــا مــن منظــور حقــوق المــرأة والطفــل، مــن خــال الإشــارة إلى أبــرز الملاحظــات الــواردة 

في التقاريــر والدراســات والأدبيــات الصــادرة عــن الجهــات المختلفــة، وأيضــاً اقــراح معالجــة الإشــكاليات اســتناداً للمبــادئ 

والمعايــر الدســتورية والدوليــة بشــأن المســاواة والوصــول إلى العدالــة. وأبــرز المســائل التــي ســيتم تســليط الضــوء عليهــا 

في هــذا المحــور هــي: ســن الــزواج، والأهليــة القانونيــة للمــرأة، والحضانــة، وتعــدد الزوجــات، والطــاق، والمــراث، والنفقــة 

والتنفيــذ الشرعــي والمشــاهدة والاســتضافة وتســليم الصغــر واصطحابــه والأطفــال مجهــولي الهويــة، وأثــر هــذه القواعــد 

عــى مســائل في الأحــوال المدنيــة مثــل الحالــة الاجتماعيــة في بطاقــة الهويــة.

1- ســن الــزواج تســويق شــكلي لخطــاب المواءمــة مــع إبقــاء البــاب مفتوحــاً لتزويــج 
القاصــرات

وفقــاً لتقريــر الاتحــاد العــام للمــرأة، لا تــزال ظاهــرة تزويــج القــاصرات منتــرة في فلســطين رغــم الارتفــاع الملحــوظ لمتوســط 

الأعــار عنــد الــزواج، ويشــر التقريــر إلى أن نســبة النســاء الــاتي تزوجــن في ســن الطفولــة 20,5%، منهــا 21.6٪ في قطــاع 

ــن الســارية في فلســطين لا  ــة وهــي أن القوان ــة الأهمي ــر مســألة في غاي ــة. ويوضــح التقري ــة الغربي ــزة، و19.9٪ في الضف غ

تأخــذ بعــن الاعتبــار أن عقــد الــزواج، كباقــي العقــود، يشــرط لصحــة انعقــاده أهليــة المتعاقديــن. فالدخــول في عقــد الــزواج 

يتطلــب أهليــة ونضوجــاً عقليــاً لا يقــل عــا تتطلبــه باقــي العقــود التــي ترتــب التزامــات متبادلــة )تقريــر الاتحــاد، 2018(

طالبــت العديــد مــن المؤسســات النســوية بإنهــاء ظاهــرة زواج الأطفــال، واســتجابة لهــذه الدعــوات، صــدر القــرار بقانــون 

رقــم )21( لســنة 2019 بشــأن تحديــد ســن الــزواج في دولــة فلســطين12، وعــى رغــم تعديلــه قواعــد الســن القائمــة بخصــوص 

أهليــة الــزواج لتكــون الأهليــة المعتمــدة هــي 18 ســنة ميلاديــة وفــق مــا نصــت عليــه المــادة الثانيــة منــه، التــي اشــرطت 

في أهليــة الــزواج أن يكــون طرفــا عقــد القــران عاقلــن، وأن يتــم كل منهــا 18 ســنة شمســية مــن عمــره، إلا أن هــذا القــرار 

ــاة أو  ــاضي القض ــة ق ــة بمصادق ــة المختص ــة الشرعي ــن المحكم ــرار م ــاصرات، بق ــج الق ــاً لتزوي ــاب مفتوح ــى الب ــون أبق بقان

المرجعيــات الدينيــة للطوائــف الأخــرى، "إذا كان في الــزواج ضرورة تقتضيهــا مصلحــة للطرفــن"، وفــق مــا نصــت عليــه الفقــرة 

الثانيــة مــن المــادة الثانيــة منــه، واعتــر المتــزوج في هــذه الحالــة مكتســباً لأهليــة كاملــة في كل مــا لــه علاقــة بالــزواج والفرقة 

وآثارهــا وفقــاً لــذات النــص، وتضمــن القــرار بقانــون المذكــور سريــان أحكامــه عــى جميــع المواطنــن بــرف النظــر عــن 

طائفتهــم الدينيــة. وهــذا التعديــل يشــر إلى نــوع الاســتجابة التــي يتــم انتهاجهــا في التعامــل مــع المتطلبــات الدســتورية 

والمعايــر الدوليــة. بــأن يكــون مــا هــو مكتــوب لا يعكــس مــا يحصــل عــى أرض الواقــع، وهــذا أيضــاً يتطلــب أن تكــون هناك 

معلومــات حــول زواج الأطفــال بعــد هــذا التعديــل، وهــو مــا يكشــف فيــا إذا كان هــذا التعديــل شــكلياً يهــدف إلى تســويق 

خطــاب المواءمــة ولكــن في حقيقتــه يبقــي الوضــع عــى مــا هــو عليــه، وقــد يكــون مــا هــو أســوأ، بــأن تكــون هنــاك معايــر 

ــخ   ــي فلســطين، بتاري ــزواج ف ــد ســن ال ــة للأحــوال الشــخصية بشــأن تحدي ــدل للتشــريعات الناظم ــم )21( لســنة 2019م مع ــون رق ــرار بقان 12	  ق
 .2019/11/28
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ــي  ــك بتبن ــال وذل ــي تصــور شــامل حــول زواج الأطف ــب قفيشــة بتبن ــة. ويطال ــح هــذه الموافق ــة في من ــة أو اعتباطي تمييزي

التعريــف الــوارد في المــادة )1( مــن قانــون الطفــل رقــم 7 لســنة 2004، وتبعــاً لذلــك، إضافــة نــص إلى قانــون العقوبــات يتــم 

مــن خلالــه معاقبــة أي شــخص يســهل في إتمــام زواج مــن هــم دون الثامنــة عــرة مــن العمــر )قفيشــة، 2019(.

2- الأهلية القانونية للمرأة لا يعترف بها في إتمام عقد الزواج أو الشهادة

باســتثناء مــا هــو وارد في قانــون الأحــوال الشــخصية مــن أحــكام تمنــع المــرأة مــن عقــد قرانهــا دون وجــود موافقــة لوليهــا، 

لا تعــاني باقــي القوانــن مــن إشــكالية تتعلــق بالتمييــز في الأهليــة القانونيــة بــن المــرأة والرجــل، ويلاحــظ أن هنــاك عــدم 

انســجام في الأســس التــي تنطلــق منهــا الأحــكام بالنســبة للأهليــة، ففــي ســن الــزواج يعــرف القانــون بالأهليــة، عــى خــاف 

المبــادئ الــواردة في التشريعــات الأخــرى أو الأحــكام العامــة للأهليــة، وبالنســبة للأحــكام التفصيليــة مثــل إتمــام عقــد الــزواج 

ــن الأخــرى، وأيضــاً عــى خــاف الأحــكام العامــة  ــة، عــى خــاف القوان ــون لا يعــرف بهــذه الأهلي ــإن القان أو الشــهادة ف

ــة. ومــن المفارقــات أن المــرأة شــغلت منصــب قــاضٍ في مؤسســة القضــاء الشرعــي، ووفقــاً لهــذا المنصــب تســتطيع  للأهلي

إصــدار أحــكام أو أوامــر أو توثيقــات تتعلــق بالأحــوال الشــخصية في كافــة المســائل لكنهــا لا تســتطيع أن تعقــد زواجهــا، 

لأنهــا وفقــاً لهــذا المفهــوم لا تتمتــع بالأهليــة الكاملــة للقيــام بذلــك، وهــو مــا يعــر عــن نظــرة دونيــة للمــرأة منــذ لحظــة 

ــاء الأسرة، حيــث يتــم تحديــد الأدوار في هــذه المرحلــة المبكــرة، وتظهــر عــدم المســاواة بــن الرجــل والمــرأة في  البــدء في بن

متطلبــات العقــد، وهــو مــا يعنــي أن وجــود ذكــر إضــافي للمــرأة هــو ضروري للتحقــق مــن أهليتهــا وإرادتهــا في عقــد الــزواج، 

بخــاف الرجــل الــذي يعتــره القانــون مؤهــاً قانونــاً للقيــام بهــذا التــرف. 

وينطبــق الأمــر ذاتــه عــى موضــوع شــهادة المــرأة، إذ يتطلــب القانــون في صحــة الشــهادة شروطــاً معينــة، لكــن أن يكــون 

ــز بــن الشــهود عــى أســاس الجنــس فهــذا افــراض قانــوني آخــر بوجــود نقــص في أهليــة المــرأة بالمقارنــة مــع  هنــاك تميي

الرجــل الــذي يعتــر هــو المقيــاس المعيــاري للشــهادة الصحيحــة. فالقانــون يتطلــب حتــى تصــل شــهادة المــرأة إلى مســتوى 

شــهادة الرجــل أن يتــم تعزيزهــا بشــهادة امــرأة أخــرى. علــا أن هــذا الحكــم التمييــزي غــر معمــول بــه في شــهادة المــرأة 

أمــام المحاكــم المدنيــة، ويقتــر فقــط عــى مســائل الأحــوال الشــخصية أمــام القضــاء الشرعــي. 

ــم  ــم نقاشــه ســابقاً بخصــوص تقيي ــا ت ــاً لم ــون، ووفق ــاشرة في المســاواة أمــام القان الحكــان الســابقان يتعلقــان بصــورة مب

التشريعــات أو الأحــكام القانونيــة التمييزيــة، فــإن هــذه الأحــكام لا يمكــن تبريرهــا دســتورياً أو أمــام اللجــان الدوليــة، لأنهــا 

لا تســعى لتحقيــق غايــات مجتمعيــة محــددة مفهومــة أو مقبولــة قانونــاً، وهــذا يعنــي أن ســبب وجودهــا لا يتوافــق مــع 

ــذي يهــدف بصــورة  ــز ال ــون، وأن التميي ــي توجــب أن يكــون الأفــراد متســاوين أمــام القان ــادئ الدســتورية الت ــم والمب القي

ــة  ــة مــن عــدم التســاوي ولا يمكــن تبريرهــا إلا مــن خــال إحــدى صــور نظري ــؤدي بالنتيجــة إلى وجــود حال ــاشرة أو ي مب

الدونيــة، فيكــون هــذا التمييــز غــر مقبــول ليــس فقــط لأنــه ينــال بصــورة مبــاشرة مــن مبــدأ المســاواة، بــل أيضــاً لأنــه ينــال 

مــن الكرامــة الإنســانية للمــرأة ويــؤدي إلى آثــار نفســية واجتماعيــة خطــرة جــداً. 

3- الفشــل فــي حــل التناقــض بيــن قانــون الأحــوال الشــخصية وقانــون الطفــل والاتفاقيــة الخاصــة 
بــه بشــأن الحضانــة     

تقــوم الأحــكام الخاصــة بالحضانــة وفقــاً لقانــون الأحــوال الشــخصية لعــام 1976م، عــى أســس تتــدرج بحيــث يكــون عــى 

رأســها الصفــة، بــأن تكــون الحضانــة لــأم والأشــخاص القريبــن منهــا، ويليهــا درجــة القــرب مــن الطفــل، ويأخــذ بالاعتبــار 

الحالــة القانونيــة لهــؤلاء الأشــخاص وفقــاً لأســس تتعلــق في مُثــل أو قيــم يفــرض توافرهــا فيهــم. بالمقابــل تنــص المــادة )29( 
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مــن القانــون الأســاسي "للأطفــال الحــق في: 1- الحمايــة والرعايــة الشــاملة، 2- ألا يســتغلوا لأي غــرض كان، ولا يســمح لهــم 

بالقيــام بعمــل يلحــق ضرراً بسلامتهـــم أو بصحتهــم أو بتعليمهــم. 3- الحمايــة مــن الإيــذاء والمعاملــة القاســية. 4- يحــرم 

القانــون تعريــض الأطفــال للــرب والمعاملــة القاســيتين مــن قبــل ذويهــم. 5- أن يفصلــوا إذا حكــم عليهــم بعقوبــة ســالبة 

للحريــة عــن البالغــن، وأن يعاملــوا بطريقــة تســتهدف إصلاحهــم وتتناســب مــع أعمارهــم".

هــذه الأحــكام الــواردة في البنــود التفصيليــة للــادة )29( مــن القانــون الأســاسي تشــكل في مجملهــا المبــدأ المتعــارف وهــو 

المصلحــة الفضــى للطفــل، وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة )4( مــن قانــون الطفــل الفلســطيني لســنة 2004 "يجــب الأخــذ 

في الاعتبــار:- 1. مصلحــة الطفــل الفضــى في جميــع الإجــراءات التــي تتخــذ بشــأنه ســواء قامــت بهــا الهيئــات التشريعيــة 

أو المحاكــم أو الســلطات الإداريــة أو مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة العامــة أو الخاصــة". مــا يشــر إلى الاختــاف البــنّ بــن 

قانــون الأحــوال الشــخصية والقانــون الأســاسي وقانــون الطفــل، حيــث أعمــل الأول معيــار صفــة الحاضــن وأعطاهــا الأولويــة 

ــون الطفــل  ــون الأســاسي وقان ســواء اتفقــت أو تناقضــت مــع المصلحــة الفضــى للطفــل، في حــن ذهــب المــرع في القان

وبانســجام مــع الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل، إلى إعــال المصلحــة الفضــى للطفــل كمعيــار أســاسي وأولي فيــا يتصــل 

بحضانتــه، بعيــداً عــن صفــة الحاضــن أو قربــه أو بعــده العائــي منــه.

ــة للأطفــال حــق  ــح الأم الحاضن ــراراً بمن ــخ 2018/3/5، ق ــوزراء بتاري ــة لتجــاوز هــذا التناقــض أصــدر مجلــس ال  وفي محاول

إصــدار جــواز ســفر ونقلهــم مــن مدرســة إلى أخــرى، ويؤخــذ عــى هــذا القــرار إبقــاؤه الولايــة عــى الأطفــال لــأب واشــراط 

موافقتــه عــى ســفر القاصريــن حــال وجــوده. وبهــذا يكــون القــرار الــوزاري قــد أخفــق في إعــال المصلحــة الفضــى للطفــل، 

مــا حمــل الرئيــس عــى إصــدار قــرار بقانــون رقــم )22( لســنة 2019 13، والــذي منــح الأم الحــق في فتــح حســابات مصرفيــة 

لأبنائهــا القاصريــن واعتبارهــا صاحبــة الصلاحيــة بالإيــداع فيهــا والســحب منهــا وإغلاقهــا وفقــاً لصريــح نــص المــادة الأولى 

منــه، وألغــى كل مــا يتعــارض مــع ذلــك بمقتــى نــص المــادة الثانيــة منــه، إلا أن القــرار بقانــون الصــادر بتاريــخ 2019/11/3 

لم يعالــج موافقــة الأب عــى ســفر أولاده القــر مــن عدمــه، مــا أبقاهــا ســارية.

     بالرغــم مــا انطــوى عليــه قــرار مجلــس الــوزراء والقــرار بقانــون المذكوريــن، مــن تطــور عــى طريــق ضــان حقــوق 

المــرأة الحاضنــة والأطفــال، إلا أن الإشــكالية الأساســية تكمــن في النظريــة التــي يجــب أن يعتمــد عليهــا القــاضي في تحديــد 

الجهــة التــي تتــولى الحضانــة بقيــت قائمــة. وأيضــاً الأســاس الــذي يتــم بنــاء عليــه تقديــر صاحــب الحــق في الحضانــة، فيــا 

إذا كان سيســتند وســيعمل القوانــن المدنيــة أو قوانــن الأحــوال الشــخصية. طالمــا أن القــاضي الشرعــي مــا زال هــو المقــرر 

في هــذه المســألة، وهــذا الأخــر مؤهــل فقــط لتطبيــق الأحــكام الخاصــة بالأحــوال الشــخصية، أو مــا تشــر إليــه مــن أحــكام 

الفقــه، مــا يــؤشر إلى أن الأحــكام الخاصــة بالطفــل الــواردة في القانــون الأســاسي أو قانــون الطفــل الفلســطيني أو اتفاقيــة 

حقــوق الطفــل لا تطبــق عندمــا يتعلــق الأمــر بمســألة الحضانــة )البطمــة، 2012(، علــا أنــه وفقــاً لقواعــد تفســر التعــارض، 

فــإن الخــاص يقــدم عــى العــام ويقيــده، وبذلــك تكــون أحــكام قانــون الطفــل والتشريعــات الصــادرة بمقتضــاه ومنهــا القــرار 

ــر بالأحــكام الخاصــة  ــق الأم ــا يتعل ــون الأحــوال الشــخصية عندم ــن قان ــق م ــم )22( لســنة 2019 أولى بالتطبي ــون رق بقان

بحمايــة ورعايــة الطفــل.     

وهــذا مــا أكــدت عليــه ورقــة الحقائــق، حيــث أشــارت إلى أن التطبيــق الحــالي للحضانــة يكــون مــن خــال قوانــن الأحــوال 

13	 قرار بقانون رقم )22( لسنة 2019م بشأن حق الأم في فتح حسابات مصرفية لأبنائها القاصرين، بتاريخ 2019/11/28.
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الشــخصية التــي لا تكــرث بمصلحــة الطفــل الفضــى، وإنمــا يتــم إقــرار الحضانــة وكأنهــا فقــط حــق للكبــار، وتضيــف الورقــة 

أن الأطفــال في الواقــع العمــي يســتخدمون كأداة انتقــام بــن الأزواج المنفصلــن، وتجــد الورقــة أن القــرارات بشــأن الحضانــة 

لا تكــون مبنيــة عــى مســوح اجتماعيــة حقيقيــة يقــوم بهــا موظــف مختــص، وتســتنتج الورقــة أن هــذا يتنــافى مــع مصلحــة 

الطفــل الفضــى وحمايتــه ورعايتــه التــي أكــدت عليهــا القوانــن الســارية )ورقــة الحقائــق، 2019(.

وبشــأن تعــارض أحــكام الحضانــة مــع حقــوق المــرأة تلُخــص البطمــة أحــكام الحضانــة مــن الناحيــة الواقعيــة بأنــه يتــم منــح 

الأم حضانــة الأطفــال إلى أن يصلــوا ســن البلــوغ، وتتحــول الحضانــة حينئــذ إلى الأب، وتفقــد الأم المطلقــة الحــق في حضانــة 

أطفالهــا إذا تزوجــت مــرة أخــرى، وهــو مــا يمثــل انتهــاكاً واضحــاً لحقهــا في عــدم التمييــز، وتؤكــد عــى ذلــك ورقــة الحقائــق، 

ــن إمــا أن تقــي حياتهــا مــن دون زواج مــرة أخــرى مــن أجــل  ــإن الأم ســتكون أمــام خياري فوفقــاً للأحــكام الســابقة،  ف

الاحتفــاظ بأولادهــا، أو أن تتــزوج وتســقط حضانتهــا لأطفالهــا )ورقــة الحقائــق، 2019(، وعليــه وتحقيقــاً للمســاواة وتماشــياً 

مــع قانــون الطفــل واتفاقيــة ســيداو يجــب منــح حضانــة الأطفــال حتــى ســن 18 ســنة إلى الأم في المقــام الأول ثــم إلى الأب، 

إلا إذا لم يكــن ذلــك في مصلحــة الطفــل الفضــى )البطمــة، 2012(.

4- تعدد الزوجات والكرامة الإنسانية

يعتــر تعــدد الزوجــات مــن المســائل المثــرة للجــدل، التــي لا يــزال يتضمنهــا قانــون الأحــوال الشــخصية. وكانــت هنــاك بعــض 

المحــاولات الرســمية للتخفيــف مــن وطــأة هــذا الحكــم، ســواء عــى حقــوق المــرأة وكرامتهــا، أو عــى ضبــط حالــة الفــوضى 

التــي تنشــأ عــن مثــل هــذا الــزواج، مثــل إنــكار الحقــوق الزوجيــة أو الآثــار النفســية والاجتماعيــة التــي يخلفهــا عــى النســاء 

أو الأطفــال، ومــن هــذه المحــاولات، قيــام الســلطة لفــرة مــن الزمــن بتســويق التعميــم الصــادر عــن ديــوان      قــاضي القضاة 

رئيــس المجلــس الأعــى للقضــاء الشرعــي رقــم 48 لســنة 2011 14، بتاريــخ 2011/4/21 بوجــوب إخبــار الزوجــة أو الزوجــات 

ــغ الزوجــة الأولى أو  ــرى، وتبلي ــزوج بأخُ ــأن خاطبهــا مت ــة ب ــد، وإفهــام المخطوب ــزواج الجدي ــل إجــراء عقــد ال الســابقات قب

الزوجــات إن كان للــزوج أكــر مــن زوجــة بــأن الــزوج يرغــب في الــزواج مــن أخــرى، وذلــك قبــل إجــراء عقــد الــزواج، كإنجــازٍ 

عــى ســبيل تطويــر تشريعــات الأحــوال الشــخصية وتحديثهــا. 

ــه ينطــوي عــى إبــاغ فقــط  ــا إلى الجــدل الــذي أحــاط هــذا التعميــم، حيــث أخــذ عليــه عديــد القانونيــن أن ويشُــار هن

دون اشــراط موافقــة الزوجــة أو الزوجــات، إذ يكُتفــى بمجــرد العلــم كــرطٍ لإتمــام الــزواج الجديــد، دون الحاجــة إلى توفــر 

موافقــة الزوجــة أو الزوجــات الســابقات عليــه، كــا لا يعتــر الــزواج الجديــد ســبباً يمكــن المــرأة مــن طلــب التطليــق، إلا إذا 

تضمــن عقــد زواجهــا شرطــاً يمكنهــا مــن ذلــك، مــا يضفــي عــى الغايــة مــن إصــداره طابــع الغايــة التنظيميــة  الهادفــة إلى 

تــافي إشــكاليات يواجههــا القضــاء الشرعــي في حــال تجــاوز عــدد الزوجــات الحــد المســموح بــه شرعــاً، ومشــاكل تنظيميــة 

أخــرى قــد تنشــأ عــن التعــدد، مثــل عــدم معرفــة وجــود زوجــة جديــدة ومــا يترتــب عــى ذلــك مــن خلافــات أو نزاعــات 

عــى الحقــوق التــي تكونــت للزوجــة الأولى وأولادهــا بموجــب الــزواج الســابق، ويعتــر الــزواج الجديــد، دون علــم الزوجــة 

ــم،  ــة للتعمي ــة، مــا يؤكــد الصفــة التنظيمي ــداً لاســتقرار المراكــز القانوني ــاً للتوقعــات، وتهدي إخــالاً بهــذه الحقــوق، وهدم

وبقــاءه قــاصراً عــن تلبيــة الحقــوق والمســاواة.

ــا  ــأن خاطبه ــة ب ــام المخطوب ــخ 2011/4/21، عــن قاضــي القضــاة، والخــاص بضــرورة إفه ــم )48( لســنة 2011، الصــادر بتاري ــم رق 14  تعمي
ــزواج مــن أخــرى. ــأن الــزوج يرغــب بال ــزوج أكثــر مــن زوجــة ب ــى أو الزوجــات إذا كان لل ــغ الزوجــة الأول متــزوج بأخــرى وتبلي
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ريــم البطمــة اســتعرضت مواقــف الأطــراف المختلفــة مــن قضيــة تعــدد الزوجــات وأجملتهــا قائلــة إن الذيــن صاغــوا وثيقــة 

حقــوق المــرأة لســنة 2008 يدعــون فيهــا إلى تقييــد هــذه الممارســة وحصرهــا في الظــروف الاســتثنائية فقــط، كــا أن كلاً مــن 

أصحــاب وثيقــة حقــوق المــرأة وائتــاف قانــون الأسرة يناديــان بــأن يكــون وجــود موافقــة مســبقة مــن القــاضي عــى الــزواج 

التعــددي أمــراً إلزاميــاً، وأن يكــون لــكل مــن الزوجــة الحاليــة والمقبلــة الحــق في أن تعــرف كل منهــا بوجــود الأخــرى مســبقاً 

قبــل عقــد الــزواج، وفي هــذا الخصــوص، يمــي ائتــاف قانــون الأسرة خطــوة أبعــد داعيــاً إلى أن تكــون موافقــة الزوجــة أو 

الزوجــات الحاليــات عــى الــزواج الجديــد أمــراً إلزاميــاً. كــا يدعــم الائتــاف إدراج تعــدد الزوجــات ضمــن الأســباب التلقائيــة 

لطلــب الطــاق مــع حــق المــرأة في الاحتفــاظ بجميــع الحقــوق الماليــة. أمــا الأمــر المتبــع حاليــاً فهــو أن اتخــاذ زوجــة أخــرى 

لا يشــكل أرضيــة لطلــب الطــاق، إلا إذا كان قــد جــرى وضــع شرط كهــذا في عقــد الــزواج الأصــي )البطمــة، 2012، 23(.

ومــن أجــل تــافي الإشــكاليات المتعــددة والآثــار الخطــرة التــي تنشــأ عــن التعــدد يجــب أن يتــم إلغــاؤه، وهــو مــا تدعــو 

ــص  ــن خــال الن ــف هــذه الممارســة، م ــة بوق ــرأة بالتوصي ــز الم ــك مرك ــد عــى ذل ــه معظــم المنظــات النســوية، ويؤك إلي

الصريــح بمــن تشريعــات الأحــوال الشــخصية، أو قوانــن الأسرة عــى عــدم جــواز الــزواج بأكــر مــن امــرأة واحــدة.  )ورقــة 

ــق، 2019، 14( الحقائ

5- الطلاق بإرادة الزوج المنفردة إهدار لمبدأ المساواة

يعتــر عقــد الــزواج عقــداً رضائيــاً بــن طرفــن، وهــذا يقتــي أن يكــون إنهــاؤه رضائيــاً، واســتثناء مــن ذلــك يكــون قضائيــاً 

بطلــب أحــد الطرفــن، إلا أن قانــون الأحــوال الشــخصية يعطــي الرجــل الحــق في تطليــق زوجتــه بإرادتــه وحــده، أمــا المــرأة 

فــا تســتطيع ذلــك إلا إذا اشــرطته في عقــد الــزواج. أيضــاً، يملــك الرجــل حقــاً غــر مقيــد في إيقــاع الطــاق، أمــا المــرأة فــإن 

الســبيل الوحيــد المتــاح لهــا للخــروج مــن العلاقــة الزوجيــة، مــن دون موافقــة الــزوج، هــو طلــب التفريــق القضــائي اســتناداً 

لواحــد مــن الأســباب التــي حددهــا قانــون الأحــوال الشــخصية عــى ســبيل الحــر، ومنهــا الهجــر والعنــة والامتنــاع عــن 

الإنفــاق والنــزاع والشــقاق.      

وتخفيفــاً مــن تشــدد الأحــكام بشــأن الحــالات الحصريــة التــي يســمح للمــرأة إقامــة دعــوى تفريــق، والبينــات التــي يجــب 

أن تقدمهــا مــن أجــل إثبــات دعواهــا، أصــدر رئيــس المجلــس الأعــى للقضــاء الشرعــي، التعميــم رقــم 59 لســنة 2012 الصادر 

بتاريــخ 2012/8/30 15، بشــأن العمــل بالخلــع القضــائي والمشــاهدة مــع الاســتضافة وســلطة تقديــر القــاضي الشرعــي بشــهرة 

النــزاع والشــقاق النافــذ اعتبــاراً مــن 2012/9/1، عــى أن يعتمــد في ذلــك النــاذج الصــادرة عــن المكتــب الفنــي والمصــادق 

عليهــا مــن قــاضي القضــاة رئيــس المجلــس الأعــى للقضــاء الشرعــي كمعيــار لذلــك. وبمقتضــاه أصــدر التعميــم رقــم 2022/32 

بتاريــخ 2022/6/22 16، بنــاء عــى تنســيب مــن المكتــب الفنــي، تضمــن إعــال الاتفــاق بــن أطــراف الدعــوى عــى مــا يزيــد 

عــى مــا هــو منصــوص عليــه في قانــون الأحــوال الشــخصية. والتعميــم رقــم 59 لســنة 2012 17،الصــادر بتاريــخ 2012/8/30  

ــة  ــاة ثلاث ــع مراع ــة للقــاضي بالخصــوص، م ــرك الســلطة التقديري ــا المشــاهدة والاســتضافة، عــى أن ت ــق بقضاي ــا يتعل في

ــر  ــع الاســتضافة وســلطة تقدي ــي والمشــاهدة م ــع القضائ ــل بالخل ــخ 2012/8/30، بشــأن العم ــم 59 لســنة 2012 الصــادر بتاري ــم رق 15	  التعمي
ــخ 2012/9/1. ــذ بتاري ــقاق الناف ــزاع والش ــهرة الن ــرعي بش القاضــي الش

16	  التعميــم رقــم 2022/32 بتاريــخ 2022/6/22، بشــأن إعمــال الاتفــاق بيــن أطــراف الدعــوى علــى مــا يزيــد علــى مــا هــو منصــوص عليــه فــي 
قانــون الأحــوال الشــخصية.

17	  التعميم رقم 59 لسنة 2012، بتاريخ 2012/8/30 بشأن قضايا المشاهدة والاستضافة.
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ضوابــط، الأول لا اســتضافة للطفــل قبــل تجــاوزه الســنتين مــن العمــر، والثــاني الاســتضافة للطفــل تبــدأ مــن ســن 4 ســنوات 

ــة للقــاضي. والتعميــم رقــم 2022/33  فــا فــوق، والثالــث تــرك أمــر الاســتضافة مــن ســن 2-4 ســنوات للســلطة التقديري

الصــادر بتاريــخ 2022/6/22 18، بنــاء عــى تنســيب مــن المكتــب الفنــي، ولاحقــاً للتعميــم 2012/59 المذكــور المتعلــق بســلطة 

تقديــر القــاضي الشرعــي لشــهرة النــزاع والشــقاق، الــذي تضمــن اعتــاد حــالات للتثبــت مــن النــزاع والشــقاق، أوُلاهــا وجــود 

وقائــع ماديــة ثبتــت بالبينــة أو إقــرار المدعــى عليــه، وهــو مــا يعــرف بتأكيــد النــزاع والشــقاق بالحجــة والدليــل، وثانيتهــا 

شــيوع النــزاع والشــقاق بــن أهــل المحلــة وشــهرته مــع تدخــل المصلحــن لحــل الخــاف بــن الطرفــن دون فائــدة، وثالثتهــا 

وجــود خصومــات بــن الزوجــن أنتجــت دعــاوى لــدى المحاكــم عــى اختــاف أنواعهــا عــى أن تكــون هــذه الدعــاوى ســابقة 

لتاريــخ إقامــة دعــوى النــزاع والشــقاق، مــع مراعــاة كــون حكــم النفقــة لا يكفــي وحــده لقيــام البينــة عــى وجــود النــزاع 

والشــقاق، ورابعتهــا مراجعــات دائــرة الإرشــاد والإصــاح الأسري، وورود مشروحــات منهــا بالنتيجــة عــى أن يكــون تقريــر 

الإرشــاد بحضــور الطرفــن وإقــرار المدعــى عليــه لــدى دائــرة الإرشــاد بذلــك حتــى يعتــر بينــة عــى النــزاع والشــقاق، مــع 

ــن  ــن م ــن مجتمعت ــن حالت ــل م ــر أق ــي توف ــقاق، ولا يكف ــزاع والش ــوت الن ــا لثب ــة وحده ــة الأولى كافي ــة أن الحال ملاحظ

الحــالات الثانيــة وحتــى الرابعــة لثبــوت وجــود النــزاع والشــقاق. 

ــة  ــن بينون ــع تســجيل حجــة إقــرار بطــاق بائ ــذي يمن ــخ 2010/6/20 19، وال ــم رقــم 38 لســنة 2010 الصــادر بتاري والتعمي

كــرى، ويلــزم لإثبــات ذلــك إقامــة دعــوى إثبــات طــاق إمــا مــن قبــل أحــد الزوجــن أو نيابــة الأحــوال الشــخصية. 

وتــورد البطمــة المطالبــات النســوية بشــأن هــذه المســألة، وهــي تــراوح بــن المنــاداة بــردع الأزواج عــن ممارســة الطــاق 

التعســفي لزوجاتهــم، حيــث تنــادي عــدة منظــات بــأن يتــم منــح تعويــض منصــف لضحايــا الطــاق التعســفي، وهنــاك 

ــن  ــات ضم ــدد الزوج ــال إدراج تع ــن خ ــاً، م ــاق، مث ــب الط ــرأة لطل ــة للم ــات المتاح ــيع الإمكاني ــات بتوس ــاً مطالب أيض

الأســباب، وأيضــاً، هنــاك توجــه بالمطالبــة بــألا يصبــح الطــاق ســارياً مــن الناحيــة القانونيــة إلا مــن خــال المحكمــة )البطمــة، 

.)23 ،2012

 ويدعــم مركــز المــرأة في مواقفــه التوجــه الأخــر بــأن يكــون الطــاق بيــد القــاضي لا بيــد الأطــراف، ويســتند في ذلــك إلى أن 

عقــد الــزواج هــو مــن العقــود التــي يترتــب عليهــا آثــار تمتــد إلى الأسرة كافــة وليــس إلى أطرافــه فقــط، إضافــة إلى تحقيــق 

مبــدأ العــدل والإنصــاف في مســألة الطــاق، ويضيــف، حيــث إن القانــون ألــزم وفــرض عقوبــات عــى عــدم تســجيل الطــاق، 

فإنــه مــن بــاب أولى أن يكــون الطــاق بيــد القــاضي لا بيــد أطــراف العقــد تحقيقــاً للعدالــة )ورقــة حقائــق، 2019، 16(.

6- قواعد الميراث تمييز مباشر على أساس الجنس

يتــم تطبيــق القواعــد المســتمدة مــن الشريعــة عــى الميراث ســواء بالنســبة للمســلمين أو المســيحيين، هنــاك بعــض الاختلافات 

تتعلــق بتوزيــع الحصــص في الأراضي الأميريــة في حــال وفــاة المــورث قبــل 1991، حيــث يتــم التوزيــع في هــذه الحالــة وفــق 

قواعــد المســاواة، وهــذا لا يشــكل مشــكلة بالمعنــي الاجتماعــي أو الدينــي، وهــذا يشــر إلى وجــود الكثــر مــن المبالغــة في 

تصــور رفــض أي قواعــد تحكــم المــراث خــاف القواعــد المســتمدة مــن الشريعــة. ومــا يــدل عــى ذلــك هــو وجــود هــذه 

القواعــد لأكــر مــن 130 عامــاً، أي منــذ صــدور قانــون الأراضي العثــاني لســنة 1858 ولغايــة عــام 1994، وهــو مــا يشــكل 

دليــاً عــى إمكانيــة تعايــش القواعــد المســتمدة مــن الشريعــة مــع القواعــد المســتمدة مــن القوانــن العاديــة، حتــى لــو تعلق 

الأمــر بــذات الشــخص وذات التــرف، وفي حالــة المــراث فــإن الشــخص هــو المــورث والتــرف هــو انتقــال أموالــه بوســاطة 

18	  التعميم رقم 2022/33 الصادر بتاريخ 2022/6/22، بشأن ثبوت شهرة النزاع والشقاق.
19	  تعميم رقم )38( لسنة 2010 الصادر بتاريخ 2010/6/20، بمنع تسجيل حجة إقرار بلاق بائن بينونة كبرى.
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المــراث. وفي هــذا المثــال، ذات المــورث وذات التركــة، وذات الورثــة، ولكــن وفقــاً لنــوع وطبيعــة التركــة يتــم تحــدد القواعــد 

القانونيــة التــي تحكــم الحصــص للورثــة.

في الوقــت الحــالي، إضافــة إلى المســألة المتعلقــة باختــاف الحصــص نتيجــة لاختــاف الجنــس، وهــو مــا يعنــي تمييــزاً مبــاشراً 

بنــاء عــى جنــس الــوارث، هنــاك مســألة أخــرى تناولهــا تقريــر الاتحــاد تمثلــت في غيــاب الآليــات القانونيــة لتوفــر الحمايــة 

والرقابــة لتمكــن النســاء مــن حصولهــن عــى حقهــن في الإرث، ففــي بعــض الحــالات ترفــض العائلــة توريــث النســاء لوجــود 

اعتقــاد بــأن المــراث يجــب أن يقتــر عــى الوارثــن الذكــور. وتعــاني النســاء كثــراً في الواقــع العمــي مــن أجــل الحصــول 

عــى حقوقهــن الإرثيــة، وتكــون تكاليــف الإجــراءات والرســوم إضافــة إلى أتعــاب المحامــن كبــرة لا تســتطيع النســاء في كثــر 

مــن الحــالات تحملهــا. وهــذا يقتــي وفقــاً لتوصيــات تقريــر الاتحــاد توفــر مســاعدة قانونيــة مجانيــة خاصــة، أو تبنــي 

إجــراءات تمكــن خاصــة مــن أجــل إعــال النصــوص المتعلقــة بحــق المــرأة في المــراث )تقريــر الاتحــاد، 2018، 27(. أخــراً، 

ــن، وهــذا  ــوارث لاختــاف الدي ــع المــرأة مــن التوريــث أو الت ــزواج المختلــط حيــث تمن ــون في حــال ال ــز في القان ــاك تميي هن

يتعــارض مــع مبــدأ المســاواة وأيضــاً مــع الحــق في المعتقــد والديــن وفقــاً للــادة )18( مــن القانــون الأســاسي، فــا يجــوز أن 

يترتــب عــى ممارســة الحــق جــزاء.

 7- الحالة الاجتماعية في بطاقة الهوية والحق في الخصوصية

يظهــر في بطاقــة الهويــة عــدد مــن البيانــات منهــا مــا يتعلــق بالحالــة الاجتماعيــة، ويتــم تصنيــف هــذه الحالــة، وفقــاً لمــا 

ــد  ــر بن ــل. يث ــق وأرم ــزوج ومطل ــزب ومت ــم )2( لســنة 1999 20، إلى أع ــة رق ــون الأحــوال المدني ــول بموجــب قان ــو معم ه

ــة، وأيضــاً المعــاني  ــة بالخصوصي ــك المتعلق ــد مــن الإشــكاليات، خاصــة تل ــا العدي ــاظ المشــار إليه ــة بالألف ــة الاجتماعي الحال

المرتبطــة بهــذه التعبــرات أو الألفــاظ، ومــا يمكــن أن تجلبــه مــن نظــرة اجتماعيــة تصــل حــد الوصمــة أو المدخــل لجلــب 

ــي  ــام، وهــذا يعن ــد مــن الأغــراض في الشــأن الع ــم اســتعمالها للعدي ــة الشــخصية يت ــاة الخاصــة. الهوي ــن إلى الحي المتطفل

ســهولة الاطــاع عــى هــذه البيانــات وتداولهــا، ومفهــوم الخصوصيــة بــدء يتطــور وفقــاً لاعتبــارات تراعــي كرامــة الإنســان 

وإرادتــه ومصالحــه في جميــع هــذه الأغــراض والحــالات. هــذا جميعــه هــو مــا دفــع وزيــر الداخليــة لاتخــاذ قــرار بحــذف 

بنــد الديانــة مــن الهويــة. فهــذا البنــد يمكــن أن يشــكل في حــالات معينــة تمييــزاً عــى أســاس الديــن، كــا يمكــن أن يشــكل 

تعديــاً عــى إرادة الشــخص، ولا فائــدة محــددة مــن وجــوده. لــذات الاعتبــارات فــإن البنــد المتعلــق بالحالــة الاجتماعيــة، 

ــة، وهــذا يتعــارض مــع المــادة )9( مــن القانــون الأســاسي  ــة الاجتماعي ــز عــى أســاس الحال يمكــن أن يشــكل أساســاً للتميي

وأيضــاً مــع المعايــر الدوليــة، ويــزداد الأمــر خطــورة في حالــة المــرأة، حيــث إن الوصمــة الاجتماعيــة لبعــض المصطلحــات ومــا 

تحملــه مــن تصنيفــات وقوالــب معلبــة، ومــا يمكــن أن تســببه مــن ضرر مــادي ومعنــوي، عــاوة عــى عــدم وجــود فائــدة 

أو مصلحــة عامــة محــددة مــن وجــوده، جميــع ذلــك يســتدعي مراجعــة هــذه الممارســة، وحــذف هــذا البنــد مــن الهويــة 

أســوة ببنــد الديانــة.     

وعــى رغــم الإقــرار الرســمي بانطــواء تضمــن بطاقــة الهويــة الشــخصية بيانــات تنتهــك الخصوصيــة وتحمــل في طياتهــا تمييــزاً 

اجتماعيــاً يلُحــق بالمــرأة أضراراً تمــس ســمعتها ومكانتهــا الاجتماعيــة، فإنهــا أخفقــت في معالجــة هــذا التمييــز وأبقــت عــى 

إيــراد تلــك البيانــات، مثــل "مطلقــة" أو "أرملــة" في بطاقــة الهويــة، ســنداً إلى أمــرٍ عســكريٍّ احتــاليٍّ صــدر عــام 1969 21 ، 

20  قانون بشأن الأحوال المدنية رقم )2( لسنة 1999م، المنشور في العدد 29 من الوقائع الفلسطينية، بتاريخ 1999/07/17، صفحة 6.
21  أمــر بشــأن واجــب إثبــات الهويــة )الضفــة الغربيــة( )رقــم 332( لســنة 1969، المنشــور فــي العــدد 19، مــن المناشــير والأوامــر والتعيينــات 
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يهــدف تمكــن ســلطات الاحتــال العســكرية مــن الوقــوف عــى ســائر المعلومــات الشــخصية للمواطنــن/ات الفلســطينيين/

ــة  ــا يســمى بســجلات الســكان ولم يشــمل الهوي ــذي انحــر في ــور وال ــر المذك ــه الأم ــص علي ــا ن ــد م ــت أبع ات، وذهب

الشــخصية، ناهيــك عــن إلغــاء الأمــر العســكري ضمنــاً بصــدور القانــون الأســاسي الفلســطيني المعــدل ســنة 2003، وقانــون 

الأحــوال المدنيــة رقــم )2( لســنة 1999، وتكريســاً لعجــز المســتوى الرســمي عــن إلغــاء التمييــز الاجتماعــي المتعــارض صراحــة 

مــع المــادة )9( مــن القانــون الأســاسي، شرعنــة المحكمــة الإداريــة الأمــر العســكري المذكــور مشــرة إلى أن التمييــز الاجتماعــي 

الــذي يثــره إيــراد البيانــات الشــخصية التــي قــد تمــس بالخصوصيــة لــدى بعــض فئــات المجتمــع الفلســطيني ضــد المــرأة 

ــة  ــل المحكم ــتئناف، ولم تق ــن بالاس ــة للطع ــة قابل ــة الإداري ــرار المحكم ــر أن ق ــة! ويذك ــن مســؤولية وزارة الداخلي ــس م لي

الإداريــة العليــا كلمتهــا في الموضــوع حتــى كتابــة هــذه الدراســة. وتتطلــع المؤسســات الحقوقيــة وتلــك المختصــة بحقــوق 

المــرأة إلى إلغــاء هــذا القــرار لمــا ينطــوي عليــه مــن شرعنــة التمييــز ضــد المــرأة.

8- حقوق ونزاعات فرعية، معالجة متأخرة وقاصرة

مــن أبــرز التدخــات الرســمية المتخــذة للتخفيــف مــن آثــار الإشــكاليات التــي تتضمنهــا تشريعــات الأحــوال الشــخصية عــى 

المــرأة والطفــل؛ القــرار بقانــون رقــم )12( لســنة 2015 22، الصــادر بتاريــخ 2015/8/2، معــدلًا لقانــون صنــدوق النفقــة رقــم 

)6( لســنة 2005 واللائحــة التنفيذيــة الصــادرة بمقتضــاه بقــرار وزاري حملــت رقــم )133( لســنة 2007 بتاريــخ 2007/10/8، 

ــادة )2(  ــب الم ــتقلة بموج ــة المس ــة والموازن ــع بالشــخصية الاعتباري ــه التمت ــوزراء ومنح ــس ال ــدوق لمجل ــع الصن ــذي أتب وال

منــه، وشــكل إدارة للصنــدوق برئاســة قــاضي قضــاة المحاكــم الشرعيــة، وعــن نائبــه نائبــاً لرئيــس الصنــدوق و)9( أعضــاء، 

منهــم )5( أعضــاء مــن عــدد مــن الــوزارات و)4( أعضــاء يمثلــون مؤسســات المجتمــع المــدني، أنــاط أمــر اختيارهــم لرئيــس 

الــوزراء، وحــدد عضويتهــم بثــاث ســنوات، ويذكــر أن قانــون صنــدوق النفقــة ضمــن للمحكــوم لهــم بالنفقــة ومــن ضمنهــم 

النســاء، الذيــن لا يســتطيعون تســلم حقوقهــم القضائيــة في قضايــا النفقــة مــن المحكــوم عليهــم مبــاشرة؛ الحــق في اللجــوء 

إلى صنــدوق النفقــة لاســتيفاء قيمــة المبلــغ المحكــوم بــه، وخــول الصنــدوق الحــق في العــودة عــى المحكــوم عليهــم بذلــك.

والقــرار بقانــون رقــم )17( لســنة 2016 23، بشــأن التنفيــذ الشرعــي والصــادر بتاريــخ 2016/8/9، والمعــدل بالقــرار بقانــون 

رقــم )20( لســنة 2022 24، الصــادر بتاريــخ 2022/4/9، والــذي أنشــأ دائــرة تنفيــذ شرعيــة خاصــة بتنفيــذ الأحــكام القضائيــة 

الصــادرة عــن المحاكــم الشرعيــة وفصلهــا بذلــك عــن دائــرة التنفيــذ في المحاكــم النظاميــة، والتــي لم تعــد مختصــة بتنفيــذ 

تلــك الأحــكام، وذلــك بموجــب المــادة )2( منــه، وأنــاط الطعــن بالاســتئناف في القــرارات الصــادرة عنهــا بمحكمــة الاســتئناف 

ــة، عــى أن تطبــق أحــكام  ــه لأحــكام قانــون أصــول المحاكــات الشرعي ــه، وأخضــع إجراءات ــة، وفقــاً للــادة )9( من الشرعي

قانــون التنفيــذ فيــا لم يــرد نصــاً بشــأنه في القــرار بقانــون، وفقــاً للــادة )17( والمــادة )18( منــه، وعــى أن تنفــذ أحكامــه 

ــة الجــاري تنفيذهــا قبــل  ــة الصــادرة بعــد نفــاذه مــع إبقــاء تنفيــذ أحــكام المحاكــم الشرعي عــى أحــكام المحاكــم الشرعي

)الاحتلال الإسرائيلي- الضفة الغربية(، بتاريخ 1969/10/20، صفحة 668.

22	 قــرار بقانــون رقــم )12( لســنة 2015م بشــأن تعديــل قانــون صنــدوق النفقــة رقــم )6( لســنة 2005م، المنشــور فــي العــدد 114 مــن الوقائــع 
ــخ 2015/08/31، صفحــة 9. الفلســطينية، بتاري

23	 قــرار بقانــون رقــم )17( لســنة 2016م بشــأن التنفيــذ الشــرعي، المنشــور فــي العــدد 125 مــن الوقائــع الفلســطينية، بتاريــخ 2016/09/29، 
صفحــة 6.

24	 قــرار بقانــون رقــم )20( لســنة 2022 بتعديــل قــرار بقانــون رقــم )17( لســنة 2016م بشــأن التنفيــذ الشــرعي، المنشــور فــي العــدد 190 مــن 
الوقائــع الفلســطينية، بتاريــخ 2022/04/12، صفحــة 16.
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نفــاذه مــن اختصــاص دوائــر تنفيــذ المحاكــم النظاميــة وفقــاً للــادة )19( منــه، وألغــى في المــادة )20( منــه كل مــا يخالــف 

أحكامــه. 

وبموجــب التعديــل الصــادر بالقــرار بقانــون رقــم )20( لســنة 2022 المشــار إليــه، اعتــر الامتنــاع عــن تســليم الصغــر أو عــدم 

الالتــزام بتنفيــذ حكــم المشــاهدة أو الاســتضافة أو الاصطحــاب جريمــة يعاقــب عليهــا بالحبــس لمــدة لا تقــل عــن 6 أشــهر، 

مــع إلغــاء كل مــا يتعــارض مــع ذلــك بموجــب المادتــن )3 و4( منــه. والقــرار بقانــون رقــم )10( لســنة 2019 25، الصــادر 

ــل  ــول النســب، بالطف ــل مجه ــذي عــرف الطف ــن المســيحيين، وال ــي ب ــن المرتبطــة بالتبن ــخ 2019/3/26، بشــأن القرائ بتاري

غــر معــروف الوالديــن، وعــرف القرائــن بالمعايــر التــي يمكــن معهــا تســهيل تبنــي الطفــل مجهــول النســب بــن المســيحيين 

ــي الأطفــال مجهــولي  ــون بتبن ــة ســمح القــرار بقان ــه الثاني ــه، وبموجــب مادت ــك بموجــب المــادة الأولى من في فلســطين، وذل

النســب مــن قبــل عائــات مســيحية إذا مــا دلــت القرائــن عــى نســبته للديانــة المســيحية، وتســهيل وتيســر عمليــة تبنــي 

ــز  ــة المســيحية، وتعزي ــت القرائــن عــى نســبتهم للديان الأطفــال مجهــولي النســب مــن قبــل عائــات مســيحية، إذا مــا دلّ

المســاواة الفعليــة في التمتــع بكافــة الحقــوق والحريــات المنصــوص عليهــا في القانــون الأســاسي والاتفاقيــات الدوليــة التــي 

انضمــت إليهــا دولــة فلســطين، وفصّــل في مادتــه الثالثــة القرائــن التــي يمكــن معهــا تســهيل تبنــي الأطفــال مجهــولي النســب 

ــة  ــر، أو مؤسســة اجتماعي ــاب كنيســة أو دي ــن المســيحيين في فلســطين، كأن يعــر عــى الطفــل مجهــول النســب عــى ب ب

أو مستشــفى أو دار رعايــة ذات اســم مســيحي، أو أن يعــر في ملابــس الطفــل مجهــول النســب عــى صليــب أو أيقونــات 

للســيد المســيح و/أو الســيدة العــذراء أو أي مــن القديســن، أو أن يعــر عــى الطفــل في مركبــة مجهولــة تحتــوي عــى الكتــاب 

المقــدس أو الصليــب أو صــورة للســيد المســيح و/أو الســيدة العــذراء و/أو صــورة مــن القديســن أو أي علامــة مميــزة كــا 

هــو متعــارف عليــه في الديانــة المســيحية، أو أن يعــر عــى الطفــل مجهــول النســب في منطقــة أو مدينــة أو قريــة معــروف 

بــأن جميــع ســكانها و/أو الأغلبيــة الســاحقة منهــم مســيحيون، أو أن يعــر مــع الطفــل عــى رســالة تفيــد أنــه مســيحي، 

وألغــى كل مــا يتعــارض مــع أحكامــه وفــق المــادة الرابعــة منــه. 

وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )10( لســنة 2013 26، الصــادر بتاريــخ 2013/7/16، الناظــم لــأسر الحضانــة للأطفــال مجهــولي 

النســب والأطفــال غــر الشرعيــن والأطفــال فاقــدي الرعايــة الأسريــة، تحــت إشراف وزارة التنميــة الاجتماعيــة، التــي تقــوم 

بإيــداع الطفــل في مؤسســة الرعايــة الاجتماعيــة بعــد اتخــاذ الإجــراءات الخاصــة بتســميته وقيــده بالســجل المــدني باســم 

رباعــي وهمــي خــال فــرة أقصاهــا ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ إيداعــه، بموجــب الفقــرة الأولى مــن المــادة )4(، وألــزم الــوزارة 

بإعــداد ســجلات خاصــة بفئــات الأطفــال الثلاثــة المذكوريــن بموجــب المــادة )5( منــه، وحــدد الــروط التــي يجــب توافرهــا 

في الأسرة الحاضنــة وإجــراءات احتضانهــا للطفــل بموجــب المــواد )7( و)9( و)16( منــه، وحظــر عــى الأسر الحاضنــة الســفر 

ــطينية  ــأسر الفلس ــاح ل ــه، وأت ــادة )10( من ــب الم ــا، بموج ــم الأسرة في دائرته ــي تقي ــة الت ــة المديري ــد موافق ــل إلا بع بالطف

المقيمــة في الخــارج حضانــة هــؤلاء الأطفــال بموجــب المــادة )17( منــه، وفي المــادة )27( منــه أورد حــالات انتهــاء احتضــان 

الطفــل.

25	 قــرار بقانــون رقــم )10( لســنة 2019م بشــأن القرائــن المرتبطــة بالتبنــي بيــن المســيحيين، المنشــور فــي العــدد 154 مــن الوقائــع الفلســطينية، 
بتاريــخ 2019/04/16، صفحــة 9.

26	  قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )10( لســنة 2013، الصــادر بتاريــخ 2013/7/16، الناظــم للأســر الحضانــة للأطفــال مجهولــي النســب والأطفــال 
غيــر الشــرعيين والأطفــال فاقــدي الرعايــة الأســرية.
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تقييم التشريعات السارية إبان الانقسام من 
منظور النوع الاجتماعي

الرؤية التشريعية والسياسة التطبيقية 
الرسمية والأهلية للمساواة بين الجنسين

 وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )4( لســنة 2014 27، بلائحــة الأسر البديلــة المؤقتــة، الصــادر بتاريــخ 2014/4/22، والتــي تنظــم 

حضانــة وحقــوق الأطفــال المعرضــن للخطــر وخطــر الانحــراف مؤقتــاً، مثــل الذيــن لا يمكنهــم الإرشــاد عــن ذويهــم، والطفــل 

الــذي يقــرر القــاضي بنــاء عــى طلــب مرشــد حمايــة الطفولــة مــن خــال البحــث الاجتماعــي اســتحالة رعياتــه في أسرتــه 

ــة أن بقــاءه مــع  ــة الطفول ــاء عــى طلــب مرشــد حماي ــذي يقــرر القــاضي بن ــة، والطفــل ال ــة ومؤقت الأصليــة لأســباب طارئ

أسرتــه يعرضــه مؤقتــاً للخطــر أو الاســتغلال وفــق المــادة )2( منــه، وحــدد في المــادة )3( منــه الــروط والمعايــر الواجــب 

توافرهــا في الأسر البديلــة، وأوجــب صرف مبلــغ مــالي قــدره )50( دينــاراً أردنيــاً شــهرياً لــأسرة البديلــة عــن كل طفــل يــودع 

لديهــا، بموجــب المــادة )26( منــه.

وبالرغــم مــا احتوتــه هــذه التشريعــات مــن معالجــات لبعــض مظاهــر أزمــة التمييــز وعــدم المســاواة تجــاه المــرأة والطفــل 

مــن شــاكلة توفــر آليــات وإجــراءات تخفــف مــن الآثــار المترتبــة عــى التأخــر في وصــول النســاء والأطفــال لبعــض حقوقهــم 

في إطــار تشريعــات الأحــوال الشــخصية وإثبــات النســب والديانــة للأطفــال مجهــولي النســب، إلا أن تلــك المعالجــات جــاءت 

ــق الاســتقرار الأسري والمجتمعــي، لقصورهــا في  ــن الرجــل والمــرأة، أو تحقي ــدأ المســاواة ب ــاء بمب متأخــرة وقــاصرة عــن الوف

معالجــة الأســباب المنشِــئة لتلــك الآثــار كالحــد مــن الطــاق وزواج القــاصرات، ولم تــرقَ لــردم الهــوة في عــدم المســاواة في 

الــزواج والطــاق والإرث والعمــل والتعليــم وغيرهــا، مــا أبقــى الحاجــة لتعديــل قانــون الأحــوال الشــخصية، متصــدرة لمطالــب 

المؤسســات الحقوقيــة وتلــك التــي تعنــى بحقــوق المــرأة والطفــل.  

ثانياً: التشريعات في مجال القانون الجزائي

السياســة التشريعيــة للتشريعــات الجزائيــة وفلســفتها العقابية تســتند إلى قانون العقوبــات الأردني رقــم 16 لســنة 1960 28، الصادر 

قبــل قيــام الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، والــذي يتضمــن عــدداً مــن الأحــكام التمييزيــة ضــد المــرأة، ويذهــب باتجــاه معاكــس 

لمبــدأ المســاواة، ويتســم بالقصــور في مواجهــة العنــف ضــد المــرأة ومســاءلة مرتكبــي الجرائــم الماســة بالســامة الجســدية والكرامة 

الإنســانية للمرأة.

وبعــد صــدور القانــون الأســاسي الفلســطيني لعــام 2003 وتعديلاتــه عــام 2005 والمســتلهمة أحكامــه مــن إعــان الاســتقلال 

لعــام 1988 29، والمبــادئ والقيــم والحقــوق الدســتورية الضامنــة لحــق المســاواة والمانعــة للتمييــز، وبخاصــة المــادة )9( مــن 

القانــون الأســاسي التــي تنــص عــى أن الفلســطينيين أمــام القانــون والقضــاء ســواء لا تمييــز بينهــم بســبب العــرق أو الجنــس 

ــة. تأخــر المســتوى الســياسي الرســمي الفلســطيني في إصــدار التشريعــات  ــرأي الســياسي أو الإعاق ــن أو ال ــون أو الدي أو الل

الملغيــة للنصــوص التمييزيــة الــواردة في قانــون العقوبــات مــن عــام 1994 وحتــى عــام 2011، وعــى إثــر وقــوع جريمــة قتــل 

مروعــة في إحــدى قــرى محافظــة الخليــل، أصــدر الرئيــس قــراراً بقانــون حمــل رقــم )7( لســنة 2011 30، بتاريــخ 2011/5/15، 

ألغــى بموجبــه المــادة )340( مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960 الســاري في المحافظــات الشــالية والتــي تنــص 

عــى "1- يســتفيد مــن العــذر المحــل، مــن فاجــأ زوجتــه أو إحــدى محارمــه حــال التلبــس بالزنــا مــع شــخص آخــر وأقــدم 

   
ــخ 1960/05/01، صفحــة  ــة، بتاري ــدة الرســمية الأردني ــي العــدد 1487 مــن الجري ــم )16( لســنة 1960، المنشــور ف ــات رق ــون العقوب 28	  قان

  .374
وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني، الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني، بتاريخ 1988/11/15. 	29

30	  قــرار بقانــون رقــم )7( لســنة 2011م بشــأن تعديــل قانــون العقوبــات النافــذ فــي المحافظــات الشــمالية وقانــون العقوبــات النافــذ فــي المحافظــات 
الجنوبيــة، المنشــور فــي العــدد 91 مــن الوقائــع الفلســطينية، بتاريــخ 2011/10/10، صفحــة 17.

59



المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة 
والقضاء "مساواة"  2022

ــذر  ــن الع ــذاء م ــل أو الجــرح أو الإي ــا أو أحدهــا. 2- يســتفيد مرتكــب القت ــا كليه ــا أو إيذائه ــا أو جرحه عــى قتله

المخفــف إذا فاجــأ زوجتــه أو إحــدى أصولــه أو فروعــه أو أخواتــه مــع آخــر عــى فــراش غــر مــروع"، وذلــك بموجــب المــادة 

ــات رقــم )74( لســنة 1936 31، الســاري في المحافظــات  ــون العقوب ــون. وعــدل المــادة )18( مــن قان الأولى مــن القــرار بقان

الجنوبيــة، وذلــك بإضافــة عبــارة ولا يشــمل ذلــك جرائــم قتــل النســاء عــى خلفيــة "شرف العائلــة"، وفــق المــادة الثانيــة 

مــن القــرار بقانــون، وألغــى كل مــا يخالــف أحــكام القــرار بقانــون. أتبعــه بإصــدار قانــون رقــم )10( لســنة 2014 32، بتاريــخ 

2014/5/11، والــذي عــدل بموجبــه المــادة )98( مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960، عــى نحــو ألغــى اســتفادة 

فاعــل الجريمــة مــن العــذر المخفــف للفاعــل الــذي يقــدم عــى ارتــكاب جريمتــه بثــورة غضــب شــديد ناتــج عــن عمــل غــر 

محــق وعــى جانــب مــن الخطــورة أتــاه المجنــي عليــه، إذا وقــع الفعــل عــى أنثــى بدواعــي الــرف، وفقــاً لمــا ورد في مادتــه 

الأولى ملغيــاً كل مــا يتعــارض مــع أحــكام هــذا القــرار بقانــون، وفــق مــا ورد في مادتــه الثانيــة. تبعــه صــدور قــرار بقانــون 

رقــم )5( لســنة 2018 33، بتاريــخ 2018/3/14، عدّلــت بموجبــه المــادة )99( مــن قانــون العقوبــات بإضافــة فقــرة جديــدة 

إليهــا تنــص عــى اســتثناء الجنايــات الواقعــة عــى النســاء والأطفــال مــن أحــكام المــادة )99( بكامــل فقراتهــا، وفقــاً للــادة 

الثانيــة منــه وألغــى في مادتــه الثالثــة المــادة )308( مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960 والتــي تنــص عــى "1- إذا 

عقــد زواج صحيــح بــن مرتكــب إحــدى الجرائــم الــواردة في هــذا الفصــل وبــن المعتــدى عليهــا أوقفــت الملاحقــة وإذا كان 

صــدر حكــم بالقضيــة علــق تنفيــذ العقــاب الــذي فــرض عــى المحكــوم عليــه. 2- تســتعيد النيابــة العامــة حقهــا في ملاحقــة 

الدعــوى العموميــة وفي تنفيــذ العقوبــة قبــل انقضــاء ثــاث ســنوات عــى الجنحــة وانقضــاء خمــس ســنوات عــى الجنايــة 

إذا انتهــى الــزواج بطــاق المــرأة دون ســبب مــروع". 

ــات  ــون العقوب ــدار قان ــاً في إص ــي قدم ــش الم ــى هام ــاء ع ــي ج ــا الزمن ــد إصداره ــون وتباع ــرارات بقان ــذه الق ــع ه تتاب

الفلســطيني بديــاً عــن قانــون العقوبــات الأردني رقــم )16( لســنة 1960، حيــث بــدأت مناقشــة المســودة الأولى لمــروع 

ــه كان  ــاً أن ــخ إعــداد هــذه الدراســة، عل ــى تاري ــاً حت ــزال متوقف ــام 2003 34، ولا ي ــذ ع ــات الفلســطيني من ــون العقوب قان

ــمل )5(  ــادة ويش ــروع في )401( م ــع الم ــراءات الأولى ويق ــخ 2003/4/14 في الق ــي بتاري ــس التشريع ــل إلى المجل ــد أحي ق

أبــواب. وبالنظــر لتبايــن الــرأي القانــوني والمجتمعــي بشــأن مــا تضمنــه المــروع مــن معالجــات لعديــد مــن نصــوص قانــون 

ــدة  ــدور ع ــع ص ــى م ــاً حت ــروع متوقف ــا زال الم ــرأة، م ــد الم ــز ض ــى تميي ــة ع ــك المنطوي ــا تل ــا فيه ــات الأردني بم العقوب

مســودات لــه، الأمــر الــذي يشــر إلى تــردد وتناقــض الموقــف الرســمي تجــاه الفلســفة الجزائيــة التــي تســند المــروع ومــدى 

اتســاقها مــع الحقــوق الفرديــة والجماعيــة الــواردة في البــاب الثــاني مــن القانــون الأســاسي، والاتجاهــات الدوليــة الحديثــة 

والمتصلــة بالعديــد مــن الجرائــم والعقوبــات الــواردة فيهــا بمــا فيهــا عقوبــة الإعــدام والســجن مــدى الحيــاة والمســاواة بــن 

الرجــل والمــرأة. 

ــة التدخــات والتعديــات عــى منظومــة  ــر الصــادر عــن الاتحــاد العــام للمــرأة الفلســطينية عــى محدودي ويؤكــد التقري

ــة لقانــون العقوبــات ولم  ــات، حيــث لم تطــل تلــك التعديــات الفلســفة التشريعي ــة في قانــون العقوب التشريعــات التمييزي

31	  قانون العقوبات رقم )74( لسنة 1936، المنشور في العدد 652 من الوقائع الفلسطينية، بتاريخ 1936/12/14، صفحة 399.
ــع  ــدد 108 مــن الوقائ ــي الع ــم )16( لســنة 1960م، المنشــور ف ــات رق ــون العقوب ــل قان ــم )10( لســنة 2014م بشــأن تعدي ــون رق ــرار بقان 32	  ق

الفلســطينية، بتاريــخ 2014/07/15، صفحــة 6.
ــه، المنشــور فــي العــدد 141 مــن  ــم )16( لســنة 1960م وتعديلات ــات رق ــون العقوب ــل قان ــم )5( لســنة 2018م بشــأن تعدي ــون رق ــرار بقان 33	  ق

ــة 29. ــخ 2018/03/25، صفح ــطينية، بتاري ــع الفلس الوقائ
34	  مشروع قانون العقوبات الفلسطيني، مسودته الأولى 2003.
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تحقــق ضمانــات المســاواة للمــرأة ســواء أكانــت متهمــة أم مجنيــاً عليهــا، مــا أبقــى التعديــات الــواردة في القــرارات بقانــون 

الــواردة أعــاه دون المســتوى المأمــول وعاجــزة عــن الاســتجابة لمبــدأ المســاواة الــوارد في المــادة )9( مــن القانــون الأســاسي. 

وذلــك في غيــاب تشريــع موحــد لحمايــة النســاء في كل أراضي دولــة فلســطين مــن العنــف بــكل أشــكاله، خاصــة التحــرش 

الجنــي والاســتغلال الجنــي )تقريــر الاتحــاد، 2018، 11(، وأيضــاً وفقــاً لقفيشــة فإنــه كان يتوجــب أن تتضمــن التعديــات 

الــوادرة في القــرارات بقانــون إزالــة أي مــن الظــروف التــي تســمح بتخفيــف العقوبــة بســبب القتــل عــى خلفيــة الــرف 

)الإســكوا، 2021، قفيشــة، 2019(. 

ويشــر تقريــر عدالــة النــوع الاجتماعــي إلى صعوبــة اســتفادة النســاء الــاتي يتعرضــن للعنــف مــن الأحــكام العامة الــواردة في 

قانــون العقوبــات والتــي لم تعالجهــا القــرارات بقانــون، فالقانــون لا يتيــح مــاذاً للنســاء الــاتي يــرددن أو غــر قــادرات عــى 

تقديــم شــكاوى ضــد العنــف الأسري أو العنــف الجنــي، كــون قانــون العقوبــات اشــرط تحريــك قضايــا الاعتــداء الجســدي 

التــي لا تتســبب بمــدة تعطيــل أقــل مــن 10 أيــام عــى شــكوى المجنــي عليــه أي عــى الشــكوى المبــاشرة مــن المــرأة المتعرضــة 

للإعتــداء الجســدي. ولا تحــرك النيابــة العامــة الشــكوى إلا إذا زادت مــدة التعطيــل عــن 10 أيــام. وتحريــك الشــكوى مــن 

قبــل النســاء والأطفــال المجنــي عليهــم يتســم بالــردد خوفــاً مــن الانتقــام أو تجنبــاً للوصمــة الاجتماعيــة. ويضيــف تقريــر 

عدالــة النــوع الاجتماعــي أن الأحــكام العامــة لقانــون العقوبــات تســمح فقــط للأقــارب برفــع الشــكوى نيابــة عــن الضحايــا، 

وفي معظــم الجرائــم وبخاصــة تلــك المتصلــة بالعنــف الأسري أو العنــف الجنــي يرتكبهــا الأقــارب أنفســهم.

ــل  ــوص تتص ــن نص ــات م ــون العقوب ــا ورد في قان ــة م ــمي في معالج ــل الرس ــون أو التدخ ــرارات بقان ــور الق ــار إلى قص ويش

بمــا أســاه "الجرائــم المخلــة بالأخــاق والآداب العامــة" والتــي اشــتملت عــى جرائــم الاعتــداء الجســدي أو الجنــي عــى 

المــرأة، مثــل جرائــم الاغتصــاب أو المواقعــة لأنثــى دون 18 ســنة مــن عمرهــا، وهتــك العــرض بالعنــف والتهديــد، وتمثــل 

هــذا القصــور بعــدم إحــداث أي تعديــل عــى وصــف الجريمــة أو العقوبــة المقــررة لهــا، مــا يــي باســتمرار تبنيــه للفلســفة 

الجنائيــة الــواردة في قانــون العقوبــات ذاتــه لعــام 1960، مــع الإشــارة إلى أن تلــك الجرائــم يمكــن للنيابــة العامــة تحريكهــا 

مــن تلقــاء ذاتهــا كونهــا تنطــوي تحــت مظلــة الجنايــات. 

 وتشــر ورقــة الحقائــق الصــادرة عــن مركــز المــرأة إلى مســألة في غايــة الخطــورة تتمثــل في أنــه لم يتــم التطــرق للتحــرش أو 

لتعريفــه في قانــون العقوبــات، وبقــي ضمــن أطــر الفعــل المنــافي للحيــاء العــام أو هتــك العــرض، فعــى ســبيل المثــال وضمــن 

المادة)320(مــن قانــون العقوبــات لعــام 1960 اشــرط المــرع وقــوع هــذا الفعــل تحديــداً في النطــاق العــام مــع اشــراط أن 

يــراه الأشــخاص الآخــرون، مــا يحــدد المحاســبة بإثبــات وقــوع الفعــل أمــام الغــر )ورقــة الحقائــق، 2019، 13(.

مــن جانــب آخــر، العنــف الأسري غــر مجــرم وفقــاً للقانــون، وهــذا النــوع مــن العنــف لا يــزال يمــر دون عقــاب، وتؤيــده 

منظومــة التقاليــد المحافظــة الســائدة، وأيضــاً يؤيــده نــص القانــون في بعــض الحــالات، فمثــاً يجيــز نــص المــادة )62( مــن 

قانــون العقوبــات لســنة 1960 مــا أســاه "ضروب التأديــب" التــي ينزلهــا بــالأولاد آباؤهــم عــى نحــو مــا يبيحــه العــرف 

العــام. ووفــق صريــح هــذا النــص لا يعــد الفعــل الــذي يجيــزه القانــون جريمــة، وهــذا يعنــي أن إحــدى صــور العنــف الأسري 

تجــد لهــا أساســاً في القانــون.

تشــر العديــد مــن الأدبيــات )kelly, 2010, 362( إلى أن ســبب تــردد وتأخــر الســلطة في طــرح أي تعديــل لقانــون العقوبــات 

يتعلــق بتجريــم العنــف الأسري، وســابقاً بالقتــل عــى خلفيــة الــرف، هــو الخــوف مــن فقــدان التأييــد الشــعبي الذكــوري 

التقليــدي المحافــظ. ويصــف تقريــر الشــبكة الأوروبيــة المتوســطية لحقــوق الإنســان، هــذا التناقــض بالقــول "بينــا تعــارض 

ــرة هــذه  ــاً كث ــادة السياســيون أحيان ــع، يســتغل الق ــر في دور النســاء في الأسرة والمجتم ــة المحافظــة أي تغي ــوى الديني الق

61



المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة 
والقضاء "مساواة"  2022

ــطية  ــة المتوس ــبكة الأوروبي ــاء" )الش ــوق النس ــن وحق ــن الجنس ــاواة ب ــق المس ــم لتحقي ــد بالتزاماته ــب التقي ــة لتجن الحج

لحقــوق الإنســان، 2009، 2(. وهــذا الســياق لا يــزال يقــدم للمــرأة إطــاراً قانونيــاً ضعيفــاً وآليــات إنفــاذ قانونيــة أضعــف، 

وينتــج عــن ذلــك الفشــل المســتمر للســلطة في القيــام بواجباتهــا، ســواء باحــرام حقــوق المــرأة أو في حمايتهــا مــن تعرضهــا 

للعنــف الأسري أو المجتمعــي، تركهــا مــن دون أي عدالــة إجرائيــة أو موضوعيــة. 

ويشــر تقريــر الائتــاف النســوي إلى أن ثقافــة قتــل النســاء لا تــزال مســتمرة وممارســة في فلســطين، حيــث توثــق الإحصائيات 

ــة، في حــن  الصــادرة مــن الشرطــة بالدرجــة الأولى القتــل بادعــاء الدفــاع عــن الــرف والقتــل في ســياق الخلافــات العائلي

تعَتــر المؤسســات النســوية أن حــالات وفيــات الإنــاث المســجّلة تحــت ســبب الانتحــار أو المــوت في ظــروف غامضــة أو المــوت 

بســبب خلافــات عائليــة أو الســقوط مــن علــو، جميعهــا تــؤشّ إلى شــبهة جنائيــة، وعــى أن الوفــاة حدثــت نتيجــة ممارســة 

ــالإرث أو نتيجــة تعرضهــن  ــة النســاء بحقهــن ب ــا ترتبــط في مطالب ــاث وقتلهــن، والتــي في غالبيته العنــف الأسري  ضــد الإن

للاغتصــاب مــن قبــل أحــد أفــراد الأسرة أو مــن أجــل شــبهة علاقــة مــع شــخص غــر مرغــوب فيــه، ووفقــاً للتقريــر، في الحالات 

الســابقة، يتــم إغــاق القضيــة عــى المســتوى المجتمعــي، وحمايــة الجنــاة مــن المســاءلة الجنائيــة )الائتــاف النســوي الأهــي، 

.)2020

لاحقــاً للتقريــر الــذي قدمتــه دولــة فلســطين بموجــب اتفاقيــة ســيداو )تقريــر ســيداو، 2017(، أصــدرت اللجنــة توصياتهــا 

الختاميــة في شــهر تمــوز 2018، ويوجــه تقريــر الإســكوا، 2021، العديــد مــن الانتقــادات لدولــة فلســطين في ملــف حقــوق 

المــرأة، حيــث يشــر التقريــر إلى أن العديــد مــن توصيــات لجنــة ســيداو لا تــزال بحاجــة إلى تنفيــذ وهــذا يتضمــن مواءمــة 

ــرأة في  ــوق الم ــاك حق ــؤدي إلى اســتمرار انته ــي ت ــة الت ــات التمييزي ــاء التشريع ــك إلغ ــة بمــا في ذل ــع الاتفاقي التشريعــات م

المســاواة. ويشــر التقريــر أيضــاً أنــه في عــام 2019 شــكل مجلــس الــوزراء لجنــة مــن أجــل مراجعــة مســودة قانــون العقوبات 

لســنة 2011، هــذه المراجعــة لا تــزال تســر في بــطء شــديد. إضافــة إلى مــا ســبق، ينتقــد تقريــر الإســكوا العمــل الحكومــي 

البطــيء في تبنــي قانــون حمايــة الأسرة مــن العنــف، بالرغــم مــن وجــود توصيــة مــن مجلــس الــوزراء في ديســمبر 2018 إلى 

ــة فلســطين لا تــزال تتأخــر في نــر اتفاقيــة ســيداو بالرغــم مــن  الرئيــس بتبنــي هــذا المــروع. ويضيــف التقريــر أن دول

نشرهــا اتفاقيــات أخــرى مثــل اتفاقيــة حقــوق الطفــل التــي نــرت في الجريــدة الرســمية في العــدد 181 بتاريــخ 27 تمــوز 

2021 )تقريــر الإســكوا، 2021(.

وفي محاولــة رســمية لمواجهــة جرائــم العنــف ضــد المــرأة والطفــل، وتســهيل وتسريــع الإجــراءات المتصلــة بمســاءلة مرتكبيهــا، 

أصــدر النائــب العــام بتاريــخ 2016/2/28، قــراراً بإنشــاء نيابــة لحمايــة الأسرة مــن العنــف، تبعــه صــدور تعميــم مــن قــاضي 

القضــاة بتاريــخ 2016/4/11، يحمــل رقــم )17( لســنة 2016 35، عمــم بموجبــه قــرار النيابــة العامــة وأســاء أعضــاء النيابــة 

ــق  ــال التحقي ــا أع ــط به ــي أني ــات، والت ــة المحافظ ــف في كاف ــن العن ــة الأسرة م ــة حماي ــل في نياب ــن للعم ــة المكلف العام

والملاحقــة والترافــع في كافــة الجرائــم المرتكبــة داخــل نطــاق الأسرة بمختلــف أفرادهــا، بمــا في ذلــك الجرائــم المرتكبــة ضــد 

ــارج الأسرة،  ــف خ ــا العن ــال ضحاي ــاء والأطف ــد النس ــة ض ــم المرتكب ــة والجرائ ــن وذوي الإعاق ــار الس ــال وكب ــاء والأطف النس

والجرائــم المرتكبــة مــن النســاء في قضايــا الزنــا والدعــارة والســفاح وإفســاد الرابطــة الزوجيــة، وغيرهــا مــن الجرائــم ذات 

الطابــع الجنــي، وجرائــم التهديــد والابتــزاز ضــد النســاء، عــر كافــة وســائل الاتصــالات الســلكية واللاســلكية والإلكترونيــة 

ــاً في  )وفقــاً لقــرار بقانــون الجرائــم الإلكترونيــة رقــم )10( لســنة 2018 الصــادر بتاريــخ 2018/4/29(36، والــذي لاقــى تباين

35	  تعميم رقم )17( لسنة 2016، الصادر عن قاضي القضاة، بتاريخ  2016/4/11.
36	 قــرار بقانــون رقــم )10( لســنة 2018م بشــأن الجرائــم الإلكترونيــة، المنشــور فــي العــدد 0 مــن الوقائــع الفلســطينية، بتاريــخ 2018/05/03، 

62



تقييم التشريعات السارية إبان الانقسام من 
منظور النوع الاجتماعي

الرؤية التشريعية والسياسة التطبيقية 
الرسمية والأهلية للمساواة بين الجنسين

الــرأي ومثــل مــن وجهــة نظــر معارضيــه مســاً بالحــق في الخصوصيــة وتجــاوز للغــرض الــذي شرع مــن أجلــه، مــا أدى إلى 

ــرار  ــن الق ــادة )15( م ــاً عــى الم ــاً جزئي ــاً تعدي ــخ 2020/9/1 37، محدث ــم )28( لســنة 2020 بتاري ــون رق ــرار بقان إصــدار ق

بقانــون الأول، والــذي لاقــى بــدوره تباينــاً في الــرأي حيــث وصفــه قانونيــون بأنــه لم يلــبِ مطالبهــم بشــأن الحفــاظ عــى 

الخصوصيــة كحــق دســتوري، وانطــوى عــى عقوبــات شــديدة لا تحقــق الغــرض منــه، وليــس مــن شــأنها الحــد مــن الأفعــال 

ــم )38( لســنة 2021 38  ــث، حمــل الرق ــون معــدل ثال ــرار بقان ــا أدى إلى إصــدار ق ــاكاً لحقــوق المــرأة، م ــي تشــكل انته الت

بتاريــخ 2021/10/2، اســتهدف تنظيــم قطــاع الاتصــالات وآليــات المراقبــة عــى أجهــزة الاتصــالات، وأدمــج جرائــم الاتصــالات 

وتكنولوجيــا المعلومــات إلى الجرائــم الإلكترونيــة، ومــا زال التبايــن بشــأنه قائمــاً حتــى اليــوم. 

ــوال  ــة الأح ــداث، ونياب ــا الأح ــة بقضاي ــة خاص ــداث ونياب ــة بالأح ــة خاص ــص محكم ــمّ تخصي ــعى، ت ــك وفي ذات المس وكذل

الشــخصية التــي تعنــى بجانــب مــن الحقــوق والالتزامــات الشرعيــة التــي تتعلــق بحــق اللــه تعــالى، حيــث أنــاط بنيابــة 

حمايــة الأحــوال الشــخصية صلاحيــة تمثيــل الحــق العــام الشرعــي فيهــا، ومــع ذلــك لا تــزال الخطــوات والإجــراءات الرســمية 

قــاصرة عــن توفــر الحمايــة والمســاواة للمــرأة، وكــا لم تنجــح في معالجــة مظاهــر التمييــز التــي تعــاني منهــا المــرأة في قانــون 

الأحــوال الشــخصية، ولم تبلــغ الحــد الــذي يغطــي ويعالــج مناحــي الحمايــة والتمكــن والمســاءلة للمــرأة والطفــل، حيــث 

ــرورة معالجــة  ــل، ب ــرأة والطف ــوق الم ــى بحق ــي تعن ــك الت ــة وتل ــات المؤسســات القانوني ــج ومطالب ــزال تتصــدر برام لا ت

أســباب التمييــز مــن الناحيــة التشريعيــة والناحيــة الثقافيــة والاجتماعيــة واعتبارهــا مهمــة مجتمعيــة عــى الســلطة الرســمية 

ــوال  ــون الأح ــر في قان ــادة النظ ــل إع ــا، مث ــة في تحقيقه ــة المختلف ــادرات المجتمعي ــناد المب ــاه إس ــر باتج ــب دوراً أك أن تلع

الشــخصية وسرعــة إقــرار قانــون حمايــة الأسرة مــن العنــف. 

وفي مجــال حمايــة الأطفــال والأحــداث أولى المــرع الفلســطيني قبــل الانقســام اهتمامــاً خاصــاً بالطفــل الفلســطيني، حيــث 

أصــدر القانــون رقــم )7( لســنة 2004 39، بتاريــخ 2004/8/15، ونــر في العــدد )52( مــن الوقائــع الفلســطينية الصــادر في 

كانــون الثــاني عــام 2005، وعــى الرغــم مــن تأخــر المــرع الفلســطيني في تقنــن حقــوق الطفــل وحمايتهــا منــذ انتخــاب 

ــة  ــون الطفــل الفلســطيني شــكل نقل ــى عــام 2005، إلا أن قان ــه عــام 1996 وحت المجلــس التشريعــي الأول وممارســة عمل

نوعيــة في التشريعــات الناظمــة لحقــوق الطفــل، حيــث اســتند في ديباجتــه إلى اتفاقيــة حقــوق الطفــل الأمميــة لعــام 1989 40 ، 

التــي وافقــت عليهــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة وأنفذتهــا بتاريــخ 1990/9/2، "انضمــت إليهــا دولــة فلســطين بتاريــخ 

ــة  ــه )2( إلى الارتقــاء بالطفول ــون وفــق مادت ــل 2014، وأصبحــت ملزمــة بأحكامهــا"، وهــدف القان الأول مــن نيســان/ أبري

بفلســطين بمــا لهــا مــن خصوصيــات وتنشــئة الطفــل الفلســطيني عــى الاعتــزاز بهويتــه الوطنيــة والقوميــة والدينيــة وعــى 

ــى  ــم ع ــن قائ ــدني متضام ــع م ــاة حــرة ومســؤولة في مجتم ــل لحي ــداد الطف ــعباً وإع ــاً وش ــولاء لفلســطين أرضــاً وتاريخ ال

ــة  ــة، وحماي ــة والمســاواة والتســامح والديمقراطي ــم العدال ــات وتســوده قي ــزام بالواجب ــن الوعــي والحقــوق والالت ــازم ب الت

ــاة حــرة وآمنــة ومتطــورة، وتوعيــة المجتمــع بحقــوق الطفــل عــى أوســع  حقــوق الطفــل في البقــاء والنــاء والتمتــع بحي

صفحة 8.
37	  قــرار بقانــون رقــم )28( لســنة 2020م بتعديــل قــرار بقانــون رقــم )10( لســنة 2018م بشــأن الجرائــم الإلكترونيــة، المنشــور فــي العــدد 171 

مــن الوقائــع الفلســطينية، بتاريــخ 2020/09/24، صفحــة 9.
38	  قــرار بقانــون رقــم )38( لســنة 2021م بتعديــل قــرار بقانــون رقــم )10( لســنة 2018م بشــأن الجرائــم الإلكترونيــة وتعديلاتــه، المنشــور فــي 

العــدد 186 مــن الوقائــع الفلســطينية، بتاريــخ 2021/12/23، صفحــة 30.
39	  قانون الطفل الفلسطيني رقم )7( لسنة 2004، المنشور في العدد 52 من الوقائع الفلسطينية ، بتاريخ 2005/01/18، صفحة 13.

40	  اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، المقرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1990.
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نطــاق ممكــن، باســتخدمها الوســائل المناســبة، وإشراك الطفــل في مجــالات الحيــاة الاجتماعيــة وفقــاً لســنه ودرجــة نضجــه 

وقدراتــه المتطــورة حتــى ينشــأ عــى خصــال حــب العمــل والمبــادرة والكســب المــروع وروح الاعتــاد عــى الــذات، وتنشــئة 

الطفــل عــى الأخــاق الفاضلــة )وأشــار في مدتــه الثالثــة إلى تمتــع كل طفــل بكافــة الحقــوق الــواردة فيــه دون تمييــز بســبب 

جنســه أو لونــه أو جنســيته أو دينــه أو لغتــه أو أصلــه القومــي أو الدينــي أو الاجتماعــي أو ثروتــه أو إعاقتــه أو مولــده أو 

والديــه أو أي نــوع آخــر مــن أنــواع التمييــز، عــى أن تتخــذ الدولــة كافــة التدابــر المناســبة لحمايــة الأطفــال مــن جميــع 

ــل  ــه )4( أعم ــون(. وفي مادت ــواردة في القان ــوق ال ــة الحق ــاء بكاف ــة والاكتف ــن المســاواة الفعلي ــدف تأم ــز به أشــكال التميي

معيــار مصلحــة الطفــل الفضــى في جميــع الإجــراءات التــي تتخــذ بشــأنه ســواء قامــت بهــا الهيئــات التشريعيــة أو المحاكــم 

أو الســلطات الإداريــة أو مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة العامــة والخاصــة، بمــا يلبــي حاجــات الطفــل العقليــة والنفســية 

والبدنيــة والأدبيــة بمــا يتفــق مــع ســنه وصحتــه. ونــص القانــون عــى أن تعمــم الدولــة عــى تهيئــة الظــروف المناســبة كافــة 

والتــي تكفــل للأطفــال حقهــم في الحصــول عــى أعــى مســتوى ممكــن مــن الخدمــات الصحيــة والاجتماعيــة وحقهــم في 

ــون  ــح القان ــه )7( من ــه، وفي مادت ــة وفــق مــا ورد في المــادة )6( من ــاة المجتمعي ــم والمشــاركة في مختلــف أوجــه الحي التعلي

للطفــل في جميــع الظــروف أولويــة التمتــع بالحمايــة والرعايــة والإغاثــة، وأولويــة كفالــة الدولــة الحفــاظ عــى حيــاة الأطفــال 

وجميــع حقوقهــم في حالــة الطــوارئ والكــوارث والنزاعــات المســلحة، وملاحقــة ومســاءلة كل مــن يرتكــب بحــق الأطفــال 

جريمــة مــن جرائــم الحــرب أو جرائــم ضــد الإنســانية، وأشــار في المــواد )8-10( إلى أن الدولــة تتخــذ الإجــراءات والتدابــر 

المناســبة لضــان تمتــع الأطفــال المعاقــن بالرعايــة اللازمــة في المجــالات كافــة وبخاصــة التعليــم والصحــة والتأهيــل المهنــي 

والمشــاركة المجتمعيــة، وتنشــئة الأطفــال التنشــئة الصحيحــة في المجــالات كافــة في إطــار مــن الحريــة والكرامــة الإنســانية 

ــذ  ــم بتنفي ــال وحمياته ــة الأطف ــن رعاي ــؤولة ع ــات والإدارات المس ــزم المؤسس ــى أن تلت ــة، ع ــة والاجتماعي ــم الروحي والقي

السياســات والبرامــج الرســمية في جميــع المجــالات، وتنــاول الفصــل الثــاني مــن القانــون الحقــوق الأساســية للطفــل )المــواد 

11-18( كالحــق في الحيــاة والأمــان والنمــو وحريــة الــرأي والتعبــر والإفصــاح عــن آرائــه في الإجــراءات القضائيــة أو التدابــر 

الإجتماعيــة أو التعليميــة الخاصــة بظروفــه، وحظــر تشــغيل الأطفــال قبــل بلوغهــم ســن )15( ســنة، وحــق الطفــل في أن 

يســجل في الســجل المــدني، وحقــه في اســم شرط ألا يكــون الاســم منطويــاً عــى تحقــر أو مهانــة لكرامتــه والحــق في احــرام 

ــن  ــة م ــون الحــق في الحماي ــاول القان ــن )42-49( تن ــه الثام ــة والحــق في جنســيته الفلســطينية. وفي باب شــخصيته القانوني

أشــكال العنــف والإســاءة البدنيــة أو المعنويــة أو الجنســية أو الإهــال أو التقصــر أو التــرد أو غــر ذلــك مــن أشــكال إســاءة 

المعاملــة أو الاســتغلال، كالاســتغلال في التســول والاســتغلال في العمــل والتشــغيل، أو اســتغلال الأطفــال في الأعــال العســكرية 

والنزاعــات المســحلة. وفي الفصــل التاســع )50-57( نظــم القانــون آليــات الحمايــة وأناطهــا بدائــرة حمايــة الطفولــة التابعــة 

لــوزارة التنميــة الإجتماعيــة. وفي الفصــل العــاشر )58-66( تنــاول القانــون تدابــر الحمايــة والإجــراءات التــي أنــاط اتخاذهــا 

بمرشــد حمايــة الطفولــة ودور أسرة الطفــل في ذلــك. وفي الفصــل الحــادي عــر )67-69( نظــم القانــون معاملــة الأطفــال 

ــب  ــل للتعذي ــاع أي طف ــر إخض ــره، وحظ ــن عم ــعة م ــم التاس ــذي لم يت ــل ال ــة للطف ــاءلة الجزائي ــع المس ــن، إذ من الجانح

الجســدي أو المعنــوي أو لأي نمــط مــن أنمــاط العقوبــة أو المعاملــة القاســية أو المهينــة أو الحاطــة بالكرامــة الإنســانية. وأنشــأ 

بموجــب أحــكام مادتــه )70( المجلــس الأعــى للأمومــة والطفولــة، الــذي منحــه القانــون الاختصــاص بمتابعــة الجهــود اللازمــة 

لرعايــة الأمومــة والطفولــة وحمايتهــا.

وفي عــام 2012 أصــدر الرئيــس قــراراً بقانــون رقــم )19( لســنة 2012 41، بتاريــخ 2012/12/7، والــذي نــر في العــدد )101( 

41	  قــرار بقانــون رقــم )19( لســنة 2012م بشــأن تعديــل قانــون الطفــل الفلســطيني رقــم )7( لســنة 2004م، المنشــور فــي العــدد 101 مــن الوقائــع 
الفلســطينية، بتاريــخ 2013/08/20، صفحــة 6.
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مــن الوقائــع الفلســطينية، وأنفــذ بتاريــخ 2013/8/20، بتعديــل قانــون الطفــل رقــم )7( لســنة 2004 المذكــور. والــذي جــرم 

إجــراء التجــارب الطبيــة أو العلميــة عــى الأطفــال، واعتــر إجــراء التجــارب جريمــة مــن الجرائــم الواقعــة عــى الأشــخاص، 

ــك  ــراً ذل ــرة، معت ــن خط ــال أو مه ــة أع ــتخدامهم في أي ــاً أو اس ــر )15( عام ــن العم ــن م ــال البالغ ــغيل الأطف ــر تش وحظ

التشــغيل جريمــة، كــا اعتــر إهــال الأطفــال جريمــة، ونــص عــى حــق الطفــل في الحصــول عــى أفضــل مســتوى ممكــن مــن 

الخدمــات الصحيــة المجانيــة، وألــزم وزارة الصحــة بتقديــم تلــك الخدمــات إلى الأطفــال دون ســن السادســة، وحظــر اســتخدام 

الطفــل أو تكليفــه بــأي عمــل في أماكــن إنتــاج الســجائر أو المــواد المخــدرة أو المؤثــرات العقليــة، أو الاتجــار بهــا أو حيازتهــا 

ــزم بالإنفــاق أو ثبــوت  ــزم صنــدوق النفقــة بتحمــل أداء نفقــة الطفــل حــال عجــز الشــخص المل أو ترويجهــا أو نقلهــا، وأل

امتنــاع المحكــوم عليــه بالنفقــة عــن أدائهــا، وتنــاول حــالات الخطــر المحــدق بالأطفــال وإجــراءات مواجهتهــا، وأســند تلــك 

الصلاحيــة لمرشــد حمايــة الطفولــة، وعــدل ســن المســاءلة الجزائيــة للطفــل مــن )9( ســنوات إلى )12( ســنة، وأنــاط بمجلــس 

ــور أصــدر  ــون المذك ــرار بقان ــذاً للق ــة. وتنفي ــل ومنحــه الشــخصية الاعتباري ــي للطف ــس الوطن ــة إنشــاء المجل ــوزراء مهم ال

مجلــس الــوزراء قــراراً حمــل الرقــم )7( لســنة 2017 42 ، بنظــام المجلــس الوطنــي للطفــل، بتاريــخ 2017/5/11، تنــاول مهــام 

المجلــس وتشــكيله، ومــدة العضويــة فيــه، وآليــات وإجــراءات عملــه وجلســاته واتخــاذ قراراتــه، عــى أن يتقــدم بتقاريــر 

نصــف ســنوية إلى مجلــس الــوزراء عــن أعمالــه. 

وبتاريــخ 2022/8/8 43، صــدر القــرار بقانــون رقــم )43( لســنة 2022 بشــأن تعديــل قانــون الطفــل رقــم )7( لســنة 2004 

ــد  ــرف بتجني ــذي ع ــال وال ــار بالأطف ــل بالاتج ــه تتص ــادة الأولى من ــى الم ــدة ع ــف جدي ــة تعاري ــك بإضاف ــه، وذل وتعديلات

الأطفــال أو نقلهــم أو تنقيلهــم أو إيوائهــم أو تســليمهم أو اســتقبالهم ســواء داخــل الدولــة أو عــر حدودهــا الوطنيــة بقصــد 

ــخرة أو  ــي أو الس ــتغلال الجن ــكال الاس ــائر أش ــر أو س ــارة الغ ــتغلال دع ــد أدنى، اس ــتغلال، كح ــمل الاس ــتغلالهم، ويش اس

الخدمــة قــراً أو الاســرقاق أو الممارســات الشــبيهة بالــرق أو الاســتعباد أو نــزع الأعضــاء، وعــرف القــرار بقانــون الاســتغلال 

الجنــي للأطفــال: "كل فعــل جنــي أو ممارســة مــع أو بحــق الطفــل، أو اســتخدام الطفــل لأغــراض أنشــطة جنســية، أو 

حملــه أو إكراهــه عــى تعاطــي أي نشــاط جنــي، أو الاســتخدام الاســتغلالي للأطفــال في الدعــارة أو غيرهــا مــن الممارســات 

الجنســية، أو الاســتخدام الاســتغلاي للأطفــال في العــروض والمــواد الداعــرة، ســواء بمقابــل أو دون مقابــل، وبطريقــة مبــاشرة 

أو غــر مبــاشرة، أو اســتغلال الأطفــال في البغــاء باســتخدامهم لأغــراض الأنشــطة الجنســية لقــاء مكافــأة أو أي شــكل مــن 

أشــكال العــوض أو اســتغلال الأطفــال في المــواد الإباحيــة مــن خــال تصويــر أي طفــل، بــأي وســيلة كانــت، يمــارس ممارســة 

ــاج أو  ــل لأغــراض جنســية، أو إنت ــر للأعضــاء الجنســية للطف ــة أو بالمحــاكاة أنشــطة جنســية صريحــة، أو أي تصوي حقيقي

عــرض أو نــر أو حيــازة أو تــداول صــورة أو فيلــم أو رســم عــن طريــق وســيلة مــن وســائل الاتصــال أو شــبكات التواصــل 

الاجتماعــي أو غيرهــا، أو أي وســيلة أخــرى يظهــر فيهــا الطفــل في وضــع مشــن في عمــل جنــي أو عــرض جنــي واقعــي 

وحقيقــي أو خيــالي أو بالمحــاكاة، أو تصويــر أو تســجيل أو إنتــاج مــواد إباحيــة للأطفــال، أو نــر أو توزيــع أو تســهيل وصــول 

طفــل لمــواد إباحيــة بــأي وســيلة كانــت، أو تنزيــل أو تحميــل أو إرســال مــواد إباحيــة للأطفــال عــن طريــق شــبكة المعلومــات 

العنكبوتيــة أو عــر أي وســيلة مــن وســائل الاتصــال أو تقنيــة المعلومــات"، كــا عــرف الأعــراف والممارســات الشــبيهة بالــرق: 

"بيــع الأطفــال لأغــراض الاســتغلال، والقنانــة، وأشــكال الــزواج الاســتعبادية، أو أي مــن الأعــراف أو الممارســات التــي تســمح 

لأحــد الأبويــن أو كليهــا، أو للــوصي، بتســليم طفــل أو مراهــق دون الثامنــة عــرة إلى شــخص آخــر، لقــاء عــوض أو بــا 

42	 قرار مجلس الوزراء رقم )7( لسنة 2017، بنظام المجلس الوطني للطفل، بتاريخ 2017/5/11.
43	  قــرار بقانــون رقــم )43( لســنة 2022، بشــأن تعديــل قانــون الطفــل الفلســطيني رقــم )7( لســنة 2004م وتعديلاتــه، المنشــور فــي العــدد 193 

مــن الوقائــع الفلســطينية بتاريــخ 2022/8/14.
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عــوض، بقصــد اســتغلال الطفــل أو المراهــق أو اســتغلال عملــه". وحظــر في الفقــرة الأولى مــن المــادة الرابعــة منــه المســاس 

ــياً أو  ــتغلاله جنس ــه أو اس ــه أو بيع ــرق بحق ــبيهة بال ــات الش ــن الممارس ــه أو م ــار ب ــن الاتج ــة م ــل في الحماي ــق الطف بح

اســتغلاله في البغــاء أو في المــواد الإباحيــة بمــا في ذلــك عــر الوســائل الإلكترونيــة، مشــراً إلى ضمانــة حــق الطفــل في التوعيــة 

والتمكــن مــن مجابهــة هــذا الاســتغلال. وشــدد في الفقــرة الثانيــة مــن ذات المــادة مــن العقوبــة المفروضــة عــى الاتجــار 

بالأطفــال أو اســتغلالهم جنســياً وفــق للتفصيــل الــوارد في الفقــرة المذكــورة، بحيــث فــرض عقوبــة الأشــغال الشــاقة المؤقتــة 

مــدة لا تقــل عــن خمــس ســنوات ولا تزيــد عــى 15 ســنة وغرامــة ماليــة لا تقــل عــن 10 آلاف دينــار ولا تتجــاوز 40 ألــف 

دينــار أردني عــى كل مــن يــدان عــى أي مــن الجرائــم المذكــورة فيهــا، وفي الفقرتــن الثالثــة والرابعــة منهــا شــملت المســاءلة 

للمحــرض والمتدخــل والتســر عــى أي فعــل مــن الأفعــال الماســة بحقــوق الطفــل المبينــة فيــه. وفي مادتــه الخامســة أشــار 

القــرار بقانــون إلى عــدم الاعتــداد بجميــع الأحــوال برضــاء الطفــل أو برضــاء المســؤول عنــه أو متوليــه في أي مــن الجرائــم 

الــواردة فيــه، متضمنــاً نصــاً يفيــد بأنــه إذا نتــج عــن أي مــن الجرائــم الــواردة فيــه وفــاة الطفــل أو التســبب لــه بعاهــة 

بدنيــة أو نفســية مســتدامة يعاقــب مرتكــب الجريمــة بالحــد الأقــى للعقوبــة المقــررة في قانــون العقوبــات النافــذ عــى أن 

تتــولى الدولــة مــن خــال مؤسســاتها ذات العلاقــة إعــادة الدمــج الكامــل للأطفــال الضحايــا بأسرهــم ومجتمعاتهــم وتتحمــل 

مســؤولية معالجتهــم وتحقيــق شــفائهم الكامــل بدنيــاً ونفســياً، ومــن نتائــج هــذا التعديــل إحــداث مواءمــة بــن التشريعــات 

ــة  ــة الإداري ــداد البني ــاذه وإع ــة لإنف ــح اللازم ــة واللوائ ــدار الأنظم ــه إص ــى أن يتبع ــل ع ــوق الطف ــة حق ــة واتفاقي الوطني

واللوجســتية القــادرة عــى تجســيد متطلباتــه.

كــا أصــدر مجلــس الــوزراء، قــراراً حمــل الرقــم )96( لســنة 2007 44، بتاريــخ 2007/9/10، أعفــى بموجبــه أبنــاء الأسر الفقــرة 

والعــال العاطلــن عــن العمــل مــن الرســوم المدرســية. كــا صــدر قــراراً رئاســياً حمــل الرقــم )102( لســنة 2019 45، بتاريــخ 

ــع  ــل م ــوق الطف ــة حق ــة فلســطين الخــاص باتفاقي ــر الأولي لدول ــي لمناقشــة التقري ــق الوطن 2019/11/18، بتشــكيل الفري

لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل، وأسُــندت لهــا مهمــة إعــداد التقاريــر الدوريــة عــا اتخذتــه دولــة فلســطين تشريعــاً 

ــاً  ــات المختصــة دولي ــر مــع الجه ــك التقاري ــة حقــوق الطفــل ومناقشــة تل ــذ أحــكام اتفاقي ــات تنفي ــاً لغاي ــاً وإداري وقضائي

والإجابــة عــى تســاؤلات لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل بخصوصهــا، عــى أن يــرأس الفريــق وزيــر التنميــة الاجتماعيــة 

بشــخصه، ومنــح الفريــق صلاحيــة الاســتعانة بمــن يــراه مناســباً مــن الــوزارات والهيئــات وذوي الخــرة والاختصــاص لإنجــاز 

أعمالــه. 

ــع  ــخ 2016/2/4، والمنشــور في العــدد )118( مــن الوقائ ــم )4( لســنة 2016 46، الصــادر بتاري ــون رق ــرار بقان ويشــار إلى الق

ــم  ــق والمســاءلة الخاصــة بجرائ ــذي نظــم إجــراءات التحقي ــة الأحــداث، وال ــخ 2016/2/28، بشــأن حماي الفلســطينية بتاري

الأحــداث، حيــث حظــر المعاملــة القاســية للحــدث وحظــر اســتخدام القيــود مــع الحــدث إلا في الحــالات التــي يبــدي فيهــا 

مــن التمــرد أو الشراســة مــا يســتوجب ذلــك وبالقــدر الــازم فقــط وأعطــى الأولويــة للوســائل الوقائيــة والتربويــة والتأهيليــة، 

ــة وبمــا  ــة وبخاصــة قصــرة المــدة إلا بالحــالات الصعب ــر الســالبة للحري وبتجنــب اللجــوء إلى التوقيــف الاحتياطــي والتداب

44	 قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )96( لســنة 2007، بإعفــاء أبنــاء الأســر الفقيــرة والعمــال العاطليــن عــن العمــل مــن الرســوم المدرســية، بتاريــخ  
.2007/9/10

45	  قــرار رئاســي رقــم )102( لســنة 2019، بتشــكيل الفريــق الوطنــي لمناقشــة التقريــر الأولــي لدولــة فلســطين الخــاص باتفاقيــة حقــوق الطفــل مــع 
لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل، بتاريــخ 2019/11/18.

46	  قــرار بقانــون رقــم )4( لســنة 2016م بشــأن حمايــة الأحــداث، المنشــور فــي العــدد 118 مــن الوقائــع الفلســطينية، بتاريــخ 2016/02/28، 
صفحــة 8.
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يتفــق مــع مصلحــة الطفــل الفضــى، وحظــر الحكــم بالإعــدام عــى الأحــداث كــا حظــر فــرض العقوبــات الماليــة عليهــم، 

وأوجــب حمايــة حــق الحــدث في معاملــة تتناســب مــع ســنه وتحمــي شرفــه وكرامتــه وتيــر اندماجــه في المجتمــع، كــا 

ــة أو الحاطــة بالكرامــة  ــة القاســية أو المهين ــة أو المعامل حظــر إخضــاع الحــدث للتعذيــب الجســدي أو المعنــوي أو العقوب

الإنســانية وفــق المــادة )7( منــه، واعتــر قضايــا الأحــداث مــن القضايــا المســتعجلة عــى أن يراعــى في جميــع الأحــوال الإفــراج 

عــن الحــدث الموقــوف احتياطيــاً في أي مرحلــة مــن مراحــل التحقيــق والمحاكمــة شريطــة ألا يشــكل ذلــك خطــورة عليــه 

وألا يــر بســر العدالــة، واعتــر قضايــا الأحــداث سريــة وحظــر نشرهــا أو الســاح لغــر محامــي الحــدث أو متــولي أمــره 

ــق، كــا  ــد التحقي ــة الأحــداث إذا كان قي ــة الاطــاع عليهــا دون إذن خــاص مــن المحكمــة أو نياب ــة الطفول أو مرشــد حماي

حظــر نــر اســم وصــورة الحــدث أو أي معلومــات تــدل عــى شــخصيته أو نــر وقائــع التحقيــق والمحاكمــة أو ملخصهــا في 

أيــة وســيلة مــن وســائل النــر، وأجــاز للمحكمــة )محكمــة المختصــة بالنظــر بقضايــا الأحــداث والأطفــال المعرضــن للخطــر 

وخطــر الانحــراف(؛ نــر الحكــم النهــائي عــى ألا يذكــر فيهــا ســوى الأحــرف الأولى مــن اســم الحــدث أو كنيتــه أو لقبــه، 

وأوجــب أن يكــون للحــدث في الجنــح والجنايــات محــامٍ للدفــاع عنــه ســواء في مرحلــة تحقيــق الابتــدائي أو المحاكمــة فــإذا لم 

يــوكل متــولي أمــره محاميــاً تتــولى النيابــة أو المحكمــة نــدب محــامٍ للدفــاع عنــه عــى نفقتهــا، وحظــر وضــع أي علامــة مميــزة 

عــى أي وثيقــة علميــة أو مهنيــة للحــدث تــدل عــى أنهــا صــادرة عــن دار الرعايــة الاجتماعيــة، واعتــر أحــكام التكــرار لا 

تــري عــى الحــدث، وأوجــب عــدم تســجيل الأحــكام الصــادرة بحقهــم في الســجل العــدلي أو اعتبارهــا مــن الأســبقيات، 

وقــرر عــدم انطبــاق العقوبــات التكميليــة والتبعيــة عــدا المصــادرة وإغــاق المحــل عــى الأحــداث، وكذلــك خفــض مــدة 

ــواردة في  ــة ال ــة وســقوط الدعــوى الجزائي ــة والالتزامــات المدني ــر الإصلاحي ــات والتداب ــم والعقوب التقــادم المتعلقــة بالجرائ

قانــون العقوبــات والإجــراءات الجزائيــة في جميــع جرائــم الأحــداث، وأعفــى الأحــداث مــن أداء أيــة رســوم أو مصاريــف أمــام 

جميــع المحاكــم في الدعــاوى المتعلقــة بهــذا القــرار بقانــون، وأوجــب الحفــاظ عــى حــق الحــدث في تلقــي التعليــم حتــى 

ــة باتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لتمكــن الحــدث مــن إعــال  ــة الاجتماعي ــزم دار الرعاي ــم الأســاسي وأل ــة التعلي ــاء مرحل انته

هــذا الحــق، وتمكــن الحــدث مــن اســتكمال مرحلــة التعليــم الثانــوي كلــا أمكــن ذلــك، وتنــاول القــرار بقانــون إجــراءات 

جمــع الاســتدلالات والتحقيــق الابتــدائي مــع الأحــداث، وألــزم حضــور مرشــد حمايــة الطفولــة ومتــولي أمــر الطفــل مرحلــة 

التحقيــق، وألــزم باتخــاذ التدابــر اللازمــة بفصــل الأحــداث عــن البالغــن ســواء أثنــاء التوقيــف أو المحاكمــة أو تنفيــذ الحكــم، 

ــة تكــون مختصــة  ــرة محكم ــر في كل دائ ــة أو أك ــة الأحــداث، وأوجــب إنشــاء هيئ ــاً أصــول محاكم ــون تفصي ــن القان وب

بالنظــر في قضايــا الأحــداث، وأجــاز انعقداهــا في دور الرعايــة الاجتماعيــة، واعتــر حضــور مرشــد حمايــة الطفولــة وعضــو 

نيابــة الأحــداث شرطــاً مــن شروط قانونيــة الانعقــاد، وأوجــب محاكمــة الحــدث وحــده أثنــاء النظــر في الفعــل المجــرم المســند 

للحــدث بالإشــراك مــع بالــغ، وأوجــب خضــوع الأحــكام الصــادرة عــن محكمــة الأحــداث للطعــن بالاعــراض والاســتئناف 

ــة التــي تفــرض عــى الأحــداث البالغــة أعمارهــم فــوق  والنقــض وإعــادة المحاكمــة، ونــص عــى أن الحــد الأقــى للعقوب

)15( ســنة )9( ســنوات إذا كانــت الجريمــة مــن الجنايــات المســتحقة عقوبــة الإعــدام، و)7( ســنوات إذا كانــت الجريمــة مــن 

الجنايــات المســتحقة عقوبــة المؤبــد، و)5( ســنوات إذا كانــت الجريمــة مــن الجنايــات الأخــرى، وإذا ارتكــب الحــدث جنحــة 

تســتلزم الحبــس فــا تتجــاوز مدتــه ثلــث مــدة العقوبــة المنصــوص عليهــا في القانــون.

ــرار  ــر الق ــور، ون ــون المذك ــرار بقان ــدلًا للق ــنة 2021 47، مع ــم )30( لس ــون رق ــرار بقان ــدر الق ــخ 2021/10/13 ص وبتاري

ــي تنظــر دعــوى الحــدث أن  ــة الت ــخ 2021/10/27، وأجــاز للمحكم ــع الصــادرة بتاري ــن الوقائ المعــدل في العــدد )184( م

47	  قــرار بقانــون رقــم )30( لســنة 2021م بتعديــل قــرار بقانــون رقــم )4( لســنة 2016م بشــأن حمايــة الأحــداث، المنشــور فــي العــدد 184 مــن 
الوقائــع الفلســطينية، بتاريــخ 2021/10/27، صفحــة 10.
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تــأذن لمحامــي الحــدث أو متــولي أمــره أو مرشــد حمايــة الطفولــة بالاطــاع عــى ملــف الدعــوى وحظــر عليهــم تصوريهــا 

ــات الاختصــاص في  ــرات الصــادرة عــن جه ــر والمذك ــة الأوام ــذ كاف ــاط تنفي ــه، وأن ــادة )3( من ــك بموجــب الم أو نشرهــا وذل

قضايــا الأحــداث بشرطــة الأحــداث، وحظــر محاكمــة الحــدث أمــام أيــة محكمــة أخــرى غــر محكمــة الأحــداث، وألــزم نيابــة 

الأحــداث بالتفريــق بــن الحــدث وشريكــه البالــغ في قــرار الاتهــام بحيــث تجــري محاكمــة الحــدث منفــرداً أمــام محكمــة 

الأحــداث، وحظــر إيــراد اســم الحــدث في مذكــرات التبليــغ، ونــص عــى انتهــاء التدابــر غــر الســالبة للحريــة المتخــذة بحــق 

الحــدث ببلوغــه ســن )21( مــن عمــره، إلا إذا قضــت المحكمــة في مــواد الجنايــات اســتمرار تلــك التدابــر باســتثناء التوبيــخ 

والتســليم لمــدة لا تزيــد عــى الســنتين مــن تاريــخ بلوغــه الســن المذكــور. 

ونــر القــرار المعــدل في العــدد )184( مــن الوقائــع الصــادرة بتاريــخ 2021/10/27، وأجــاز للمحكمــة التــي تنظــر دعــوى 

الحــدث أن تــأذن لمحامــي الحــدث أو متــولي أمــره أو مرشــد حمايــة الطفولــة بالاطــاع عــى ملــف الدعــوى وحظــر عليهــم 

تصوريهــا أو نشرهــا وذلــك بموجــب المــادة )3( منــه، وأنــاط تنفيــذ كافــة الأوامــر والمذكــرات الصــادرة عــن جهــات الاختصاص 

في قضايــا الأحــداث بشرطــة الأحــداث، وحظــر محاكمــة الحــدث أمــام أيــة محكمــة أخــرى غــر محكمــة الأحــداث، وألــزم 

ــام  ــرداً أم ــث تجــري محاكمــة الحــدث منف ــام بحي ــرار الاته ــغ في ق ــه البال ــن الحــدث وشريك ــق ب ــة الأحــداث بالتفري نياب

ــة  ــر الســالبة للحري ــر غ ــاء التداب ــى انته ــص ع ــغ، ون ــرات التبلي ــراد اســم الحــدث في مذك ــة الأحــداث، وحظــر إي محكم

المتخــذة بحــق الحــدث ببلوغــه ســن )21( مــن عمــره، إلا إذا قضــت المحكمــة في مــواد الجنايــات اســتمرار تلــك التدابــر 

باســتثناء التوبيــخ والتســليم لمــدة لا تزيــد عــى الســنتين مــن تاريــخ بلوغــه الســن المذكــور. 

ولعــلّ الإجــراء التشريعــي الأبــرز هــو صــدور القــرار بقانــون رقــم )25( لســنة 2021 48، بتاريــخ 2021/7/8، بنــر اتفاقيــة 

حقــوق الطفــل الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة في الجريــدة الرســمية )الوقائــع الفلســطينية( والــذي نــر مرفقــة معــه الاتفاقية 

في العــدد )181( مــن الوقائــع الفلســطينية، بتاريــخ 2021/7/28.

ــدور  ــرى في ال ــزال ت ــة لا ت ــات الحقوقي ــال، إلا أن المؤسس ــة الأطف ــال حماي ــي في مج ــور التشريع ــن التط ــم م ــى الرغ  وع

الرســمي قــاصراً عــن تأمــن تلــك الحمايــة في الواقــع المعــاش للأطفــال، فــا زال اســتغلال الأطفــال في العمــل يشــكل ظاهــرة 

"خاصــة عمالــة الأطفــال في المســتوطنات" ويقصــد بعمالــة الأطفــال كل عمــل يــر بصحــة الطفــل أو بنمــوه أو رفاهيتــه 

إذا لم يكــن هــذا العمــل مــن الأعــال النافعــة التــي تتناســب مــع عمــر الطفــل وتتســق مــع المصلحــة الفضــى لــه ويســاعد 

عــى تطــوره الجســمي والعقــي والروحــي والأخلاقــي والاجتماعــي دون أن يؤثــر عــى دراســته أو راحتــه أو متعتــه. ووفقــاً 

للتقريــر الصــادر عــن الجهــاز المركــزي للإحصــاء عــام 2021 49، فقــد بلغــت نســبة الأطفــال العاملــن الذيــن تــراوح أعمارهــم 

بــن )5-17( ســنة ســواء عملــوا بأجــر أو مــن دون أجــر 7.3% خــال الفــرة 2019-2020، بواقــع 7.8% في الضفــة الغربيــة، 

و6.6% في قطــاع غــزة. وبلغــت نســبة الذكــور العاملــن 9.6% مقارنــة بـــ4.8% للإنــاث العامــات، وبلغــت نســبة الأطفــال العاملين 

بالفئــة العمريــة مــن )10-14( ســنة 10% تليهــا فئــة الأطفــال العاملــن في الفئــة العمريــة مــن )5-9( ســنوات بنســبة 7.3%، تليها 

الفئــة العمريــة مــن )15-17( بنســبة 2.1%. ووفقــاً للتقريــر الصــادر عــن الجهــاز المركــزي للإحصــاء في شــباط/2022 50، )النتائــج 

ــخ  ــطينية، بتاري ــع الفلس ــن الوقائ ــدد 181 م ــي الع ــور ف ــل، المنش ــوق الطف ــة حق ــر اتفاقي ــأن نش ــنة 2021م بش ــم )25( لس ــون رق ــرار بقان 48	 ق
 .7 صفحــة   ،2021/07/27

49	  الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني،2021، المســح العنقــودي الفلســطيني متعــدد المؤشــرات 2019-2020، تقريــر النتائــج النهائيــة، رام 
الله. 
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تقييم التشريعات السارية إبان الانقسام من 
منظور النوع الاجتماعي

الرؤية التشريعية والسياسة التطبيقية 
الرسمية والأهلية للمساواة بين الجنسين

الأساســية لمســح القــوى العاملــة للعــام 2021( بلغــت نســبة الأطفــال العاملــن في الفئــة العمريــة )10-17(. وبتاريــخ 2022/2/1 

أصــدرت نيابــة حمايــة الأحــداث تقريــراً إحصائيــاً للعــام 2021 51، متضمنــاً الإجــراءات والممارســات المتخــذة مــن قبلهــا بشــأن 

عدالــة الأطفــال والأحــداث إعــالاً بالقــرار بقانــون رقــم )4( لســنة 2016 بشــأن حمايــة الأحــداث وقانــون الطفــل وتعديلاتــه 

متواءمــاً مــع اتفاقيــة حقــوق الطفــل الدوليــة، وأشــار التقريــر إلى أن نيابــة حمايــة الأحــداث تعاملــت 1510 دعــوى تحقيقيــة 

متهــم فيهــا أحــداث مــن أصــل 1632 دعــوى تحقيقيــة ســجلت لديهــا عــام 2021، وبلغــت نســبة الدعــاوى التــي أعمــل فيهــا 

إجــراء الوســاطة 55.23% تمــت 834 دعــوى مــن أصــل 1510، مشــراً إلى انخفــاض نســبة حــالات التوقيــف في القضايــا التحقيقيــة 

ــت إلى  ــة الأحــداث أحال ــة حماي ــر إلى أن نياب ــار التقري ــام 2020 بنســبة 12.75%، وأش ــا ع ــواردة إليه ــك ال ــن تل ــام 2021 ع ع

المحكمــة 648 دعــوى مــن أصــل 1623 دعــوى ســجلت لديهــا بعــام 2021 أي مــا نســبته 39.9% مــن المجمــوع الــكلي للقضايــا 

الــواردة لنيابــة حمايــة الأحــداث خــال عــام 2021، وأشــار التقريــر إلى أن نيابــة حمايــة الأحــداث تمكنــت مــن حمايــة 146 

طفــاً كانــوا معرضــن للخطــر وخطــر الانحــراف والخطــر المحــدق المهــدد لحياتهــم، كحــالات وقــوع خطــر فقــدان الحيــاة 

والإيــذاء والانتحــار والتســول وعمالــة الأطفــال والتواجــد في بيئــة خطــرة وغــر آمنــة والتعــرض للعنــف والاســتغلال الجنــي 

والاقتصــادي والتــرب المــدرسي والابتــزاز الإلكــروني. 

ووفقــاً لتقريــر نشرتــه صحيفــة القــدس بتاريــخ 2021/12/16 52، مســتنداً إلى مقابــات أجرتهــا مــع ممثلــن عــن وزارة التنميــة 

الاجتماعيــة وجمعيــة كريــش )راهبــات المحبــة(، فــإن 358 امــرأة كــن ضحايــا للعنــف المبنــي عــى النــوع الاجتماعــي خــال 

ــر، وإذا كان  ــاً فأك ــة 18 عام ــر الضحي ــربى إذا كان عم ــفاح الق ــارب )س ــن الأق ــي م ــف جن ــا حــالات عن ــام 2020، ومنه ع

عمرهــا أقــل مــن ذلــك يســمى مثــل هــذا العنــف اعتــداء جنــي(، أشــار التقريــر إلى أن 28% مــن النســاء المعنفــات كــن 

عازبــات، وأن 3.59% مــن الفتيــات تعرضــن لعنــف الحمــل غــر الشرعــي، و1.20% أجــرن عــى العمــل في البغــاء، و%17.46 

مــن الفتيــات المعنفــات أقدمــن عــى الانتحــار، وأشــار التقريــر بــأن معظــم مــن يتعرضــن لاعتــداء جنــي لا يتوجهــن لطلــب 

ــد  ــك بســبب التهدي ــداء عــى مــدار ســنوات وذل ــداء إلا إذا حــدث حمــل، أو تكــرر الاعت المســاعدة ولا يكشــف أمــر الاعت

المبــاشر والخطــر عــى حياتهــن مــن قبــل المعتديــن والخــوف مــن خســارة العائلــة. 

ــى  ــداءات ع ــة، والاعت ــة الاقتصادي ــبب الأزم ــول بس ــتغلالهم في التس ــدارس واس ــن الم ــال م ــرب الأطف ــرة ت ــا أن ظاه ك

ــم الجنســية، والقصــور في إدمــاج الأطفــال ذوي  ــك المتعلقــة بالجرائ ســامتهم الجســدية وكرامتهــم الإنســانية وبخاصــة تل

الإعاقــة في المجتمــع، والتمييــز ضدهــم في التأمــن الصحــي والتعليــم، وعــدم مواءمــة الأماكــن في مختلــف الــوزارات والدوائــر 

والهيئــات الرســمية ومؤسســات القطــاع الخــاص والمجتمــع المــدني مــع متطلبــات الإدمــاج المذكــورة في التشريعــات، وبــأن 

النقــص في إعــال متطلبــات المواءمــة إبــان أزمــة كورونــا ســواء في عــدم مواءمــة الإجــراءات الإعلاميــة أو التعليــات الخاصــة 

بالحجــر أو أماكــن الفحــص والعــاج مــع احتياجــات ذوي الإعاقــة، ومــا تعانيــه مراكــز توقيــف الأطفــال المتهمــن بالجنــوح 

في كل مــن الضفــة وغــزة، ودور مراقبــي الســلوك والمرشــدين الاجتماعيــن ونيابــة الأحــداث مــن إشــكاليات وظواهــر قصــور 

وصلــت في بعــض الحــالات إلى حــد التعــدي والعبــث بأمنهــم وانتهــاك مصلحتهــم الفضــى في الوصــول إلى العدالــة، والنواقــص 

والهنــات في توفــر الحــق في الصحــة والتعليــم والحيــاة عــى خــاف مــا قضــت بــه التشريعــات المذكــورة، كل ذلــك يشــر إلى 

أن حمايــة الأطفــال وفــق مقتضيــات اتفاقيــة حقــوق الطفــل والتشريعــات المحليــة، لا تــزال دون المســتوى المطلــوب وتعيــد 

المؤسســات الحقوقيــة وتلــك المعنيــة بحقــوق الطفــل ذلــك إلى عــدم وفــاء المجتمــع بــأسره بمســؤوليته في حمايــة الأطفــال 

51	  نيابة حماية الأحداث، تقرير إحصائي، بتاريخ 2022/2/1.
52	 صحيفة القدس، تقرير صادر بتاريخ 2021/12/16.
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وقصــور المؤسســات الرســمية في الوفــاء بمتطلبــات التشريعــات الصــادرة عنهــا، عــى اعتبــار أن مســؤولية حمايــة الطفــل هــي 

مســؤولية مجتمعيــة تتصــدر الدولــة تحملهــا.

ثالثاً: التشريعات في مجال العمل والاقتصاد

يتضــح مــن الأحــكام التــي تقــوم عليهــا القوانــن المســتمدة مــن التقاليــد العرفيــة والدينيــة أنهــا تقــوم بتقســيم العمــل بــن 

الرجــل والمــرأة عــى أســاس أن عمــل الرجــل هــو الــذي يقــدر بقيمــة ماليــة، في حــن لا يكــون ذلــك متاحــاً بالنســبة لعمــل 

المــرأة. فالتقســيم هــذا ينطلــق مــن أســاس أن عمــل الرجــل خــارج المنــزل، فهــو مــن يقــوم بالعمــل الاقتصــادي مــن أجــل 

جلــب الأمــوال وانفاقهــا عــى الأسرة واحتياجاتهــا، وهــذا يترتــب عليــه فــرض الواجبــات الخاصــة بالمهــر والنفقــة والطــاق 

عــى الرجــل، مقابــل الامتيــازات التــي يحصــل عليهــا نتيجــة مــا يتحملــه مــن التزامــات، مثــل حريــة اختيــار الزوجــة والولايــة 

عــى الأبنــاء والطــاق بــإرادة منفــردة، وأهــم مــن جميــع مــا ســبق واجــب الطاعــة عــى الجميــع للرجــل أو وفقــاً للمصطلــح 

الــدارج العــرفي أو الدينــي "رب الأسرة". 

ــى الأصــل،  ــتثناء ع ــو اس ــا فه ــزل، وإذا كان خارجه ــاً داخــل المن ــون أساس ــذي يك ــرأة، ال ــل الم ــر بالنســبة لعم بخــاف الأم

ولأســباب غالبــاً مرتبطــة بعــدم وجــود، أو عــدم قــدرة الرجــل أو رب الأسرة عــى الوفــاء الكامــل باحتياجــات الأسرة. ووفقــاً 

لذلــك تبقــى القاعــدة العامــة أن عمــل المــرأة خــارج المنــزل لا يهــدف إلى الإنفــاق عــى الأسرة، وإذا كانــت هــذه الغايــة مــن 

هــذا العمــل، فيكــون ذلــك بســبب وجــود حاجــة طارئــة كــا ذكرنــا ســابقاً، وعندهــا يكــون هــذا العمــل إمــا خــارج الإطــار 

المشــار إليــه، ويهــدف إلى الاســتمرار أو البقــاء، أو يكــون كعامــل مســاعد أو إضــافي، وليــس كأســاس للإنفــاق عــى العائلــة. 

ولغايــة الربــط مــع الواقــع التمييــزي الــذي تواجهــه المــرأة في ســوق العمــل، فــإن التقســيم الســابق هــو مــا يفــر المعاملــة 

التمييزيــة بــن الرجــل والمــرأة في ســوق العمــل، بالرغــم مــن الأحــكام المحايــدة، ومــن ذلــك، عــدم الالتــزام بالحــد الأدنى مــن 

الأجــور، والعــاوات، والإجــازات والمكافــآت، أو حتــى التمييــز في توفــر فــرص العمــل، وفي ظروفــه وشروطــه، بمــا في ذلــك 

التعيــن ومقــدار الأجــر والترقيــات والتأمينــات والتعويضــات، وهــو مــا ســيتم تناولــه عنــد نقــاش التمييــز بــن الرجــل والمــرأة 

في المجــالات الاقتصاديــة والعمــل. 

ــه أيضــاً الأحــكام الخاصــة بتقســيم الأمــوال بــن  تقســيم العمــل بــن الرجــل والمــرأة وفقــاً للمفهــوم الســابق، يترتــب علي

ــار أن لــكل منهــا ذمــة ماليــة مســتقلة، وهــذه الذمــة الماليــة تكــون قبــل الــزواج وتســتمر بعــده. لكــن  الزوجــن، واعتب

التغــر الحاصــل في الواقــع، خاصــة في خلخلــة تقســيم الأدوار داخــل وخــارج المنــزل المشــار إليهــا أعــاه، ووفقــاً للإحصائيــات 

التقريبيــة في ســوق العمــل، حيــث تشــغل النســاء حاليــاً 20٪ مــن العمالــة وأيضــاً 44٪ مــن موظفــي الســلطة في الخدمــة 

المدنيــة هــن مــن النســاء، وهنــاك حاليــاً 107 آلاف عائلــة تعتمــد اعتــاداً أساســياً عــى عمــل المــرأة، وأن الســلطة نفســها 

ــة  ــاث في الوظيف ــادة نســبة الإن ــا تعتمــده مــن خطــط وإســراتيجيات تســعى إلى زي ــا وم ــة عنه ــاً للتصريحــات المعلن وفق

العموميــة المدنيــة إلى النصــف، وفي الأجهــزة الأمنيــة إلى 30٪، هــذا جميعــه يــؤشر إلى ضرورة أن تواكــب التشريعــات الخاصــة 

بالأحــوال الشــخصية هــذه التغــرات الجوهريــة، بخــاف ذلــك ســتكون هــذه الأحــكام منعزلــة كليــاً عــن الواقــع. ولتحقيــق 

تصــور قريــب مــا تــم طرحــه أعــاه، تقــرح ورقــة الحقائــق نصــاً يمكــن أن يحقــق ذلــك نــورده كــا جــاء فيهــا "لــكل مــن 

الزوجــن ذمــة ماليــة مســتقلة، ولــكل مــن الزوجــن الحــق في تقاســم الأمــوال المنقولــة وغــر المنقولــة التــي تحققــت أثنــاء 

الــزواج مناصفــة". )ورقــة الحقائــق، 2019، 18(

تبلــغ نســبة مشــاركة النســاء العامــات في ســوق العمــل 19,3٪ مقابــل 80,7٪ للرجــال، ويبلــغ معــدل الأجــر اليومــي للإنــاث 

)84.6( شــيكل، مقابــل )119.6( شــيكل للذكــور، وتصــل نســبة البطالــة بــن النســاء المتعلــات ممــن أتممــن 13 ســنة دراســية 

70



تقييم التشريعات السارية إبان الانقسام من 
منظور النوع الاجتماعي

الرؤية التشريعية والسياسة التطبيقية 
الرسمية والأهلية للمساواة بين الجنسين

فأكــر إلى 53.8% مــن مجمــوع العاطــات عــن العمــل )الجهــاز المركــز للإحصــاء، 2018(. يتركــز عمــل النســاء في قطاعــات 

أهمهــا مشــاغل الخياطــة والحضانــات وريــاض الأطفــال والعمــل الزراعــي، ووفقــاً للإحصائيــات المتوفــرة فــإن ثلثــي العاملــن 

في القطــاع الزراعــي هــن مــن النســاء، وفي كثــر منــه يكــون جــزءاً مــن عمــل العائلــة ولا تعطــى فيــه النســاء أجــراً، حيــث 

تبلــغ نســبة مــن لا يتقاضــن أجــراً مــن المزارعــات 71٪، أمــا المزارعــات اللــواتي يحصلــن عــى أجــر فإنهــن أقــل بـــ)40-20(٪ 

مــن أجــر الرجــل المــزارع لنفــس المهنــة. )تقريــر الاتحــاد، 2018، 24-23(. 

والملاحــظ في ســوق العمــل الفلســطيني، أن تركيــز عمــل النســاء يكــون في قطاعــات العمــل غــر الدائــم، وهــي ســمة تكــون 

في الغالــب للعمالــة غــر المحترفــة. هــذا التركيــز لــه أســباب متعــددة، في معظمهــا تمييزيــة. أهــم هــذه الأســباب، عــزوف 

الرجــال عــن العمــل في هــذه القطاعــات، وســوء ظــروف وشروط العمــل، وتــدني الأجــور في هــذه الأعــال. تشريعــات العمــل، 

وإن بــدت محايــدة إلا أن تطبيقهــا في الواقــع العمــي يأخــذ بالاعتبــار علاقــات القــوة وهيــاكل الســيطرة المجتمعيــة الذكوريــة 

)الائتــاف النســوي الأهــي، 2020، 7(، وهــذا تلقائيــاً يفــرز حــالات تمييزيــة عديــدة ســيتم تناولهــا في هــذا المحــور. 

النســبة المشــار إليهــا أعــاه لمشــاركة المــرأة في ســوق العمــل في عــام 2018، تراجعــت في عــام 2021 إلى 16٪. هــذا التراجــع 

يعتــر مــؤشراً خطــراً عــى وضــع مســتقبل النســاء في ســوق العمــل. أحــد التبريــرات التــي يمكــن ســوقها، أن هــذا التراجــع 

هــو عــام ويشــمل الذكــور والإنــاث بســبب جائحــة كورونــا، لكــن أخــذاً بالاعتبــار أن 62٪ مــن النســاء تعمــل في قطاعــات 

ــا تركــز في هــذه الأعــال، وأن نســبة 10.6٪ مــن الأسر ترأســها  عمــل مؤقتــه، وفقــاً لمــا ذكــر أعــاه، وأن تأثــر أزمــة كورون

نســاء، وأن هنــاك مــا يقــارب 107 آلاف عائلــة تعتمــد في إعالتهــا بشــكل أســاسي عــى عمــل النســاء، هــذا يشــر إلى الآثــار 

المجتمعيــة الســلبية التــي ســرافق تراجــع وضــع النســاء في ســوق العمــل. )تقريــر الاتحــاد، 2018، ص18(

رغــم حظــر قانــون العمــل التمييــز في ظــروف وشروط العمــل بــن العاملــن في فلســطين، لكــن هــذا التمييــز معــاش بكــرة في 

الواقــع العمــي، حيــث تعــاني النســاء مــن شروط عمــل مجحفــة، ووفقــاً للعديــد مــن التقاريــر والتصريحــات الصــادرة عــن 

الجهــات النقابيــة التمثيليــة، فــإن العديــد مــن النســاء تعمــل في أجــور تقــل كثــراً عــن الحــد الأدنى المقــر، ولا يوجــد تأمــن 

ضــد إصابــات العمــل، وتــزداد هــذه الإشــارات خطــورة عندمــا يتعلــق الأمــر بعمــل النســاء في مناطــق الغــور مثــل النصاريــة، 

ــة تحــت أشــعة الشــمس الحارقــة، ولا تتوافــر في هــذه الأماكــن  حيــث تعمــل النســاء في القطــاع الزراعــي لســاعات طويل

ظــروف وشروط عمــل صحيــة أو تفتيــش عــى هــذه الظــروف )تقريــر الاتحــاد، 2018، 24(. ونتيجــة لاعتبــار عمــل النســاء 

غــر أســاسي في الأسرة، وفقــاً لمــا تــم تناولــه ســابقاً، فــإن مثــل هــذه الأعــال الشــاقة التــي لا تــدر دخــاً عاليــاً عــى الأسرة، 

يتــم هجرهــا مــن الذكــور، وتصبــح مــن الوظائــف الأكــر جذبــاً للنســاء والأطفــال.

تعــاني الكثــر مــن النســاء في هــذه القطاعــات مــن آثــار التقســيم الوظيفــي الــذي يعتمــد عــى الأدوار النمطيــة في التفكــر 

المجتمعــي، وتكــون فيهــا المــرأة يــداً عاملــة دون حقــوق كاملــة، ولا تكــون أيضــاً صاحبــة قــرار في مســائل تتعلــق بالنشــاط 

الاقتصــادي الــذي تعمــل فيــه أو في ظــروف العمــل التــي تحيــط بهــا. هــذا ينطبــق ســواء في عمــل المــرأة العائــي، أو العمــل 

مــع مشــغل آخــر مــن خــال أحــد الذكــور في العائلــة، قــد يكــون الأب أو الأخ أو الــزوج. ويشــر الواقــع إلى أنــه في كثــر مــن 

الحــالات لا يكــون هنــاك تعامــل مبــاشر للمــرأة مــع المشــغل فيــا يتعلــق بأجورهــا أو ظــروف عملهــا، وإنمــا يتــم نقــاش 

هــذه المســائل والتفــاوض عليهــا وفرضهــا عــى المــرأة مــن قبــل أحــد الذكــور، مــا يصــل حــد وصفــه مــن قبــل مراقبــن لعمــل 

النســاء بصــورة مــن صــور العمــل الجــري أو الاســتعباد.

ــج الفلســطيني، وإضعــاف فــرص  ــي تهــدف إلى إنهــاك المنت ــال في هــذه المناطــق، الت أضــف إلى مــا ســبق سياســات الاحت

وجــود نشــاطات اقتصاديــة منافســة، ومــا يســتتبع ذلــك مــن تقييــد الوصــول إلى المــوارد مثــل المــاء والمــواد والآلات، جميعهــا 

تنعكــس بصــورة ســلبية عــى ظــروف العاملــن في هــذا القطــاع ذكــوراً وإناثــاً، لكــن تأثــر النســاء في هــذه السياســات يــزداد 
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خطــورة لأن عملهــا أولاً يتركــز في هــذه القطاعــات، بظــروف وشروط عمــل قاســية، إضافــة إلى تأثــر هــذه الظــروف بصــورة 

ســلبية عــى حياتهــا العائليــة، وإدارة شــؤون أسرتهــا وتربيــة أطفالهــا وتوفــر احتياجاتهــم التــي تكــون، في كثــر مــن الأحيــان، 

مســؤولة عنهــا. )تقريــر الاتحــاد، 2018، 24( 

كــا ذكــر ســابقاً، تعــاني النســاء كثــراً في ســوق العمــل مــن تشــغيلهن في وظائــف غــر دائمــة، وهــذا يعني ســهولة اســتبدالهن 

قبــل أن تتحصــل لهــن حقــوق وفقــاً لقانــون العمــل. ومــن الأمثلــة عــى إســاءة توظيــف النســاء هــو اســتغلال نــص المــادة 

)45( مــن قانــون العمــل التــي تشــرط لوجــود الحــق في الحصــول عــى نهايــة خدمــة، العمــل لمــدة لا تقــل عــن ســنة، وهــو 

مــا لا يتحقــق في عقــود عمــل النســاء في الكثــر مــن الأحيــان. وينطبــق الأمــر ذاتــه عــى نــص المــادة )25( مــن ذات القانــون 

التــي تشــرط مــرور مــدة ســنتين حتــى يتحــول عقــد العمــل المؤقــت إلى عقــد عمــل دائــم تتََتــب للعامــل حقــوق إضافيــة 

بنــاء عــى ذلــك، أهمهــا عــدم جــواز إنهــاء العقــد دون وجــود أســباب مــررة، واســتحقاق العامــل تعويــض الفصــل التعســفي 

ــام أصحــاب العمــل  ــا ســبق، قي ــع م ــى تتضــح الصــورة أكــر، يضــاف إلى جمي ــك. وحت ــام صاحــب العمــل بذل في حــال قي

مؤخــراً، بســبب الأزمــات والانتكاســات التــي نتجــت عــن فــروس كورونــا، باللجــوء إلى اســتخدام، وإســاءة اســتخدام، المــادة 

)41( التــي تجيــز إنهــاء عقــد العمــل لأســباب فنيــة أو خســارة، ويكــون في العــادة معظــم ضحايــا هــذا الإنهــاء مــن النســاء. 

)الائتــاف النســوي الأهــي، 2020، 7( 

ومــن النصــوص التــي يمكــن تســليط الضــوء عليهــا أيضــاً في قانــون العمــل وتســاهم في تعزيــز النظــرة والــدور المجتمعــي 

للمــرأة، هــو نــص المــادة )101( مــن قانــون العمــل التــي تحظــر تشــغيل النســاء في الأعــال الخطــرة والضــارة التــي يحددهــا 

وزيــر العمــل، وأيضــاً حظــر تشــغيلها ليــاً مــا عــدا الأعــال التــي يحددهــا مجلــس الــوزراء، فهــذا النــص عــدا عــن كونــه 

ينتقــص مــن فــرص النســاء في ســوق العمــل، وهــو عامــل مــن عوامــل تعزيــز بطالــة النســاء، ويعتــر أيضــاً تمييــزاً ضــد المــرأة، 

ويســلبها حقهــا في حريــة القــرار انطلاقــاً مــن أنهــا بحاجــة إلى الحمايــة )تقريــر الاتحــاد، ص 17(.

ــا إلى الحديــث عــن محدوديــة الخيــارات المتاحــة في توجهــات العمــل عنــد النســاء. يشــر الواقــع إلى  هــذا جميعــه، ينقلن

أن عــدد النســاء العامــات في القطــاع الخــاص هــو 98 ألــف امــرأة، وعــدد النســاء المســتخدمات في القطــاع الحكومــي 50 

ألــف امــرأة. توجــه النســاء إلى العمــل الحكومــي بصــورة كبــرة، وبالمناســبة هــو مــا تشــجعه السياســات الحكوميــة أيضــاً، 

يشــر إلى ضعــف تجــاوب أو رغبــة القطــاع الخــاص في تحســن المتطلبــات المتعلقــة بظــروف عمــل النســاء، ونتيجــة لهشاشــة 

حالــة الاقتصــاد الفلســطيني، وســواء أكان ذلــك يؤثــر بصــورة مبــاشرة عــى أحــد مجــالات العمــل في القطــاع الخــاص، أم لم 

يكــن كذلــك، فــإن إزالــة التمييــز في ســوق العمــل تجــاه النســاء في القطــاع الخــاص هــو مــن أصعــب المســائل التــي تواجــه 

الجمعيــات التــي تســعى إلى تحســن ظــروف عمــل النســاء. ولا شــك بــأن شــيوع وتغلغــل الثقافــة المجتمعيــة بصــورة كبــرة 

في هــذا القطــاع هــي أهــم الأســباب التــي تفــر رفضــه تطبيــق، أو حتــى نقــاش أي التزامــات إضافيــة تجــاه تحســن ظــروف 

عمــل النســاء، ويتــم خلــط الظــروف الاقتصاديــة الهشــة مــع الاعتقــادات المجتمعيــة الســائدة مــن أجــل تبريــر ذلــك.

ــر الشــكلية أو  ــع المعاي ــق أيضــاً م ــا يتواف ــو م ــة، وه ــف الحكومي ــر إلى الوظائ ــأن بصــورة أك ــي أن النســاء يلج ــذا يعن ه

ــادة عــدد النســاء في الوظائــف  ــا زي ــق المســاواة، ومنه ــر عــن نجاحاتهــا في تحقي ــا الحكومــة للتعب ــي تلجــأ له ــة الت الرقمي

الحكوميــة. ومؤخــراً بــدأت العديــد مــن النســاء تتجــه إلى العمــل في الأجهــزة الأمنيــة، والســبب في ذلــك أن شروط وظــروف 

العمــل فيهــا والرواتــب، عــى الأقــل مــن الناحيــة النصيــة، متســاوية، وهــذا يتوافــق مــع مــا ورد في تقريــر الإســكوا، 2021 

بوجــود إســراتيجية في وزارة الداخليــة لرفــع نســبة الإنــاث في الأجهــزة الأمنيــة لتصــل إلى 30٪ خــال الســنوات المقبلــة. ورغــم 

ــا سياســات  ــة، إذ يجــب أن يترافــق معه ــد غــر كافي ــا بالتأكي ــا واســتمرارها إلا أنه ــة دعمه ــة هــذه السياســية وأهمي أهمي

ــن  ــة لتمك ــة فعال ــات حماي ــة إلى تشريع ــل، بالإضاف ــروف العم ــز في شروط وظ ــر التميي ــق بحظ ــة تتعل ــات واضح وتشريع
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النســاء مــن الوصــول إلى العدالــة، والحصــول عليهــا في حــال تعرضهــن للعنــف، أو التحــرش في هــذه الأعــال.

ومــن المشــاكل التــي مــا زالــت تعــاني منهــا الفتيــات في ســوق العمــل هــي فرصــة الوصــول إلى أنــواع معينــة مــن الوظائــف 

أو المهــن، وأيضــاً محدوديــة الأدوار أو المســتويات والمناصــب التــي يمكــن أن تســاهم فيهــا النســاء أو تصلهــا في هــذه المهــن. 

بالرغــم مــن حياديــة النصــوص في مجــال التدريــب المهنــي والتقنــي، يشــر الواقــع إلى صعوبــات كبــرة في دمــج الفتيــات فيــه، 

ويعــزي ذلــك أساســاً إلى الثقافــة المجتمعيــة الســائدة. هــذا الأمــر يحــرم الفتيــات مــن الوصــول إلى فــرص العمــل أو الوصــول 

إليهــا بصــورة محــدودة وضمــن مســتويات متدنيــة، مــا يوجــب نقــاش آليــات تشريعيــة ونشــاطات ثقافيــة تتيــح المجــال 

وتشــجع نحــو مزيــد مــن فــرص العمــل للنســاء. 

وبالرغــم مــن تواصــل الجــدل حــول قصــور قانــون العمــل رقــم )7( لســنة 2000 53، والــذي يشــكل التشريــع الأســاسي الناظــم 

لحقــوق وواجبــات العامــل/ة، وتزايــد المطالبــات بتعديلــه عــى نحــو يلغــي أو يحــد مــن التمييــز العمــي/ التطبيقــي، بــن 

ــزام بالحــد الأدنى  ــل المتســاوي، والالت ــدة الأجــر المتســاوي للعم ــال قاع ــل وإع ــث ظــروف العم ــن حي ــرأة، م الرجــل والم

للأجــور، إلى جانــب تنميــة الوعــي القانــوني لــدى النســاء العامــات اللــواتي تلجــأ نســب كبــرة منهــن وبخاصــة العامــات في 

الريــف ودور الحضانــة ومصانــع النســيج، للقبــول بالعمــل في ظــروف قاســية والقبــول بأجــر أدنى مــن الحــد الأدنى للأجــور 

ــة بتلــك  وأقــل مــن الأجــور التــي يتقاضاهــا العــال الذكــور، ولجوئهــن للصمــت وعــدم اتخــاذ أي إجــراء قانــوني للمطالب

ــة المــرأة، مــا  الحقــوق خشــية مــن فصلهــن مــن العمــل وفقــدان مصــدر رزقهــن، في ظــل ثقافــة مجتمعيــة تفتقــر لحماي

يدفعهــا للاســتمرار في العمــل وتجاهــل انتهــاكات أربــاب العمــل لحقوقهــن، بمــا في ذلــك تلــك المتعلقــة بالمــرأة الحامــل التــي 

لا تســتفيد مــن إجــازة الحمــل والــولادة والرضاعــة، عــى خــاف النســاء العامــات في الوظيفــة الحكوميــة العامــة واللــواتي 

يتمتعــن بمثــل تلــك الإجــازة. وشــهد عــام 2022 صــدور قــرار بقانــون رقــم )24( لســنة 2022، بتاريــخ 2022/5/21 54، عــدّل 

الفقــرة السادســة مــن المــادة )79( مــن قانــون الخدمــة المدنيــة رقــم )4( لســنة 1998 وتعديلاتــه، عــى نحــو منــح الموظفــة 

الحامــل إجــازة براتــب كامــل لمــدة )90( يومــاً متصلــة قبــل وبعــد الــولادة، ومنــح زوجهــا الموظــف إجــازة براتــب كامــل لمــدة 

)3( أيــام متصلــة لمرافقــة زوجتــه عنــد الــولادة، عــى ألا تحســم مــن إجازاتــه الســنوية، ويتمتــع العامــل بهــذه الإجــازة حتــى 

لــو لم تكــن زوجتــه موظفــة، كــا منــح الموظفــة المرضعــة الحــق في الإنــراف مــن العمــل قبــل ســاعة مــن موعــد انتهائــه 

ولمــدة ســنة مــن تاريــخ الــولادة، كــا منحهــا الحــق في إجــازة بــدون راتــب لمــدة عــام، وذلــك بموجــب المــادة رقــم )2( مــن 

القــرار بقانــون الــذي ألغــى في مادتــه الثالثــة كل مــا يتعــارض وأحكامــه.

ــاق أحكامــه  ــد بانطب ــه نصــاً يفي ــه في قطــاع الوظيفــة العامــة فقــط دون تضمين ــون سريان ويؤخــذ عــى هــذا القــرار بقان

ونفاذهــا عــى العاملــن في القطــاع الخــاص، مــا يخــل بالســمة الرئيســية للقاعــدة القانونيــة التــي تتصــف بالعمــوم والتجــرد، 

ــة: العــال  ــاج الثلاث ــق أطــراف الإنت ــون العمــل يســتدعي تواف ــل عــى قان ــل هــذا التعدي ــق مث ــك إلى أن تطبي ويشــر ذل

ــا  ــك ع ــة، ناهي ــن جه ــه م ــة في الوصــول إلي ــدو لم تنجــح الأطــراف الثلاث ــا يب ــة، وهــذا عــى م ــل والحكوم ــاب العم وأرب

يتضمنــه مثــل هــذا التوافــق مــن فــرض التزامــات ماليــة عــى الحكومــة تــرى أنهــا لا ترغــب في الوفــاء بهــا.

نقــاش جميــع مــا ســبق يقتــي بالــرورة تنــاول مشــاركة النســاء في العمــل النقــابي، "وهــذا مــا ســنتناوله في إطــار معالجتنــا 

ــابي لا  ــل النق ــاً أن وصــول النســاء إلى العم ــية". الملاحــظ واقعي ــة والمشــاركة السياس ــة العام ــال الوظيف ــات في مج للتشريع

53	 قانون العمل رقم )7( لسنة 2000، المنشور في العدد 39 من الوقائع الفلسطينية، بتاريخ 2001/11/25، صفحة 7.
54	  قــرار بقانــون رقــم )24( لســنة 2022م بشــأن تعديــل قانــون الخدمــة المدنيــة رقــم )4( لســنة 1998م وتعديلاتــه، المنشــور فــي العــدد 191 مــن 

الوقائــع الفلســطينية، بتاريــخ 2022/05/25، صفحــة 12.

73



المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة 
والقضاء "مساواة"  2022

يــزال محــدوداً، وهــذا يتطلــب التركيــز عــى مشــاركة النســاء في هــذه الأجســام التمثيليــة، فــا يكفــي الحديــث عــن حقــوق 

النســاء مــن خــال الحــركات أو الجمعيــات أو الناشــطات النســويات، أو حتــى مــن خــال الدراســات والأبحــاث، مثــل هــذه 

الدراســة، وإنمــا يتوجــب أن يكــون هنــاك صــوت واضــح للنســاء في جميــع المهــن، وهــذا يســاعد في أخــذ اهتمامــات ومصالــح 

النســاء الخاصــة فيهــا بصــورة حقيقيــة، كــا يســاعد وصــول النســاء إلى هــذه الأجســام في فضــح الانتهــاكات والمخالفــات 

ــة عــن الظــروف التــي تعيشــها النســاء في  التــي تتعــرض لهــا النســاء في أماكــن العمــل، ويســاعد في إعطــاء صــورة حقيقي

هــذه الأماكــن.

ويفــر تقريــر الاتحــاد العــام تــدني مســتوى انتســاب النســاء إلى النقابــات والاتحــادات بأنــه يــأتي نتيجــة لفقــدان العامــات 

الثقــة بجــدوى النقابــات في الدفــاع عــن حقوقهــن، كــا أن مطالــب النســاء لا تعتــر قضايــا ذات أولويــة بالنســبة للقضايــا 

ــات  ــة بإنشــاء الحضان ــل التحــرش الجنــي، والأمومــة، والفصــل التعســفي بســبب الحمــل أو المطالب ــة الأخــرى، مث العمالي

ــة النقابيــة  ــر الاتحــاد، ص19(، ويضــاف إلى مــا ســبق القيــود والتضييــق الــذي تفرضــه الســلطة عــى الحري وغيرهــا )تقري

بالتزامــن مــع القيــود الذاتيــة التــي تفرضهــا الثقافــة المجتمعيــة. 

رابعاً: التشريعات في مجال الوظيفة العامة والمشاركة السياسية

كــا هــو حــال الرجــل، لا تــزال المــرأة تعــاني مــن الآثــار الســلبية لانتهــاك حقوقهــا السياســية ســواء مــن قبــل الاحتــال أو 

الســلطة الفلســطينية، خاصــة في مجــالات الحريــات السياســية وعــى رأســها الحــق في التعبــر والانتــاء الحــزبي، واحتــكار 

الســلطة ورفــض أو تعطيــل إجــراء الانتخابــات. وبشــكل خــاص تعــاني المــرأة مــن انتهــاكات إضافيــة مجتمعيــة لمجــرد كونهــا 

امــرأة، وهــذا نتيجــة إرث ثقــافي مســتمد مــن النظــرة المجتمعيــة الذكوريــة، إضافــة إلى التقاليــد المتجــذرة في توزيــع الأدوار 

حســب الجنــس، ويــؤدي ذلــك كلــه إلى إرهــاق المــرأة، ويصعــب عليهــا الجمــع بــن الواجبــات المنزليــة والأسريــة والعمــل في 

الشــأن العــام، وهــذه جميعهــا تشــكل عوائــق جديــة أمــام وصــول النســاء إلى مراكــز صنــع القــرار.

شــاركت المــرأة الفلســطينية في الانتخابــات الرئاســية والتشريعيــة التــي جــرت في عــام 1996، وتكــررت التجربــة عامــيْ 2005 

و2006. ورغــم المســتوى المتــدني للنســب التــي حصلــت عليهــا المــرأة في هــذه الانتخابــات، إلا أن ذلــك شــكل أساســاً مهــاً 

نحــو طــرح تشــاركية ومشــاركة المــرأة السياســية في صنــع القــرار في كافــة المجــالات.  ويبــدو مــن خــال تتبــع خطــاب الحركــة 

ــام  ــة النســوية، دون الاهت ــب ونشــاط الحرك ــن مطال ــذا المنحــى م ــى ه ــزاً ع ــة تركي ــاً، أن ثم النســوية الفلســطينية لاحق

الــكافي بتعزيــز منظومــة الحقــوق والعلاقــات في مختلــف جوانــب الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة، ووفقــا لجــاد 

فــإن هــذا التركيــز عــى المشــاركة في الانتخابــات ســواء عــى المســتوى الوطنــي أو المحــي عــزز مــن هيمنــة المفهــوم الليــرالي 

الضيــق، المســتند في فهمــه للمواطنــة عــى مســألتي الانتخــاب والترشــيح فحســب )جــاد، 2014(.

لا يــزال تمثيــل النســاء دون المســتوى المقبــول في جميــع مســتويات اتخــاذ القــرار، وهــذا يشــمل الجهــات التنفيذيــة والقضائية 

ــس  ــاء 15٪ في مجل ــبة النس ــت نس ــام 2019 55، كان ــه في ع ــزي إلى أن ــاز المرك ــات الجه ــر إحصائي ــة، وتش ــكالها المختلف بأش

الــوزراء، و18٪ في القضــاء، و20٪ في النيابــة العامــة. وفي انتخابــات الهيئــات المحليــة لعــام 2016، كانــت نســبة النســاء اللــواتي 

يشــغلن عضويــة المجالــس المحليــة 20٪ حيــث بلــغ عــدد النســاء 820 عضــوة وعــدد الذكــور 3300 عضــو، وشــغلت 5 نســاء 

فقــط مركــز رئيــس مجلــس بلــدي. أمــا نســبة النســاء اللــواتي يشــغلن وظيفــة عليــا )مديــر عــام وأعــى( في الوظيفــة العامــة 

55	 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إحصائيات عام 2019.
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13٪، رغــم أن عــدد النســاء المســتخدمات في القطــاع العــام 44٪. والملاحــظ أن النســب والأرقــام الســابقة متواضعــة مقارنــة 

مــع الأعــداد الحقيقــة للإنــاث، أو أعــداد صاحبــات حــق الاقــراع منهــن. 

ويــوصي خــراء في الانتخابــات والأحــزاب السياســية ومنهــم الدكتــور طالــب عــوض56، بزيــادة تمثيــل النســاء الفلســطينيات 

ــات"،  ــة"، "النقاب ــات المحلي ــي"، "الهيئ ــة "المجلــس التشريعــي"، "المجلــس الوطن ــات المنتخب ــة الهيئ ــة مجالــس كاف في عضوي

ــة  ــز دور النســاء في كاف ــة بتعزي ــات العمــل الحــزبي الداخلي ــر آلي "الاتحــادات الشــعبية" بنســبة لا تقــل عــن 30%، وتطوي

المواقــع الحزبيــة بمــا فيهــا المواقــع القياديــة بنســبة لا تقــل عــن 30%، وإشراك النســاء في كافــة الأنشــطة الحزبيــة الداخليــة 

والخارجيــة بــذات النســبة، وتطويــر عمــل اللجــان النســائية في الأحــزاب السياســية عــى نحــو يضمــن تلــك المشــاركة ويــرك 

الرجــال في عضويــة تلــك اللجــان بمــا لا يقــر عمــل النســاء عــى تلــك اللجــان بــل يجــب أن يتــاح لهــا المجــال للعمــل في 

كافــة أنشــطة الأحــزاب ولجانهــا المختلفــة، وتشــكيل صنــدوق لدعــم النســاء في داخــل الأحــزاب السياســية وذلــك بتخصيــص 

جــزء مــن الأمــوال التــي تحصــل عليهــا الأحــزاب لصالــح ذلــك الصنــدوق، مشــراً إلى أن ثمــة معوقــات تحــول دون إعــال 

هــذه التوصيــات، تتمثــل بقلــة نشــاط النســاء في الأحــزاب، وعــدم تقديــم نســاء في مواقــع متقدمــة في الانتخابــات في القوائــم 

الحزبيــة، وضعــف مشــاركة النســاء في الأنشــطة الداخليــة والخارجيــة المختلفــة للأحــزاب السياســية لســبب يعــود للسياســات 

ــة، فضــاً عــن المــوروث  ــادة تلــك الأحــزاب والتــي قــرت عمــل النســاء عــى الأنشــطة النســوية البحت التــي تنتهجهــا قي

الثقــافي والظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة والتــي لا تــزال تشــكل عائقــاً جديــاً أمــام مشــاركة النســاء في الحيــاة السياســة 

العامــة وفي الانتخابــات في عمليتــي الإقــراع والترشــح.

ــة  ــزال الثقاف ــات بالقــول، لا ت ــة مشــاركة النســاء في الانتخاب ــة عــى عملي ــة المجتمعي ــر الثقاف ــر الاتحــاد إلى أث ويشــر تقري

الأبويــة الســائدة تفــرض نفســها بإقصــاء النســاء عــن المشــاركة، أو اســتغلال مشــاركتهن والاســتفادة منهــا بــدلاً مــن تعزيزهــا 

الفعــي كــا حصــل في الانتخابــات التشريعيــة عــام 2006، وانتخــاب مجالــس الهيئــات المحليــة عــام 2012، وأيضــاً خــال 

ــر عــام 2016 وجــرت في  ــي كان مــن المفــرض أن تجــري في أكتوب ــة الت ــات المحلي ــدة مــن الانتخاب ــدورة الجدي التحضــر لل

2017/5/13في الضفــة الغربيــة دون القــدس وغــزة، وبــدا واضحــاً أن الثقافــة العشــائرية فرضــت نفســها حتــى عــى الأحــزاب 

السياســية مــن خــال التأثــر في تحديــد مرشــحي الأحــزاب المختلفــة، بــل وفي اســتغلال )الكوتــا( النســوية مــن أجــل تحقيــق 

مكاســب عشــائرية عــى حســاب التمثيــل الحقيقــي للنســاء )تقريــر الاتحــاد، 2018، ص14(. 

ــا النســوية عــى نحــو متــدرج ومجتــزأ، حيــث جــرى  ويشــار إلى أن التشريعــات الناظمــة للانتخابــات أخــذت بمبــدأ الكوت

اعتــاد الكوتــا النســوية في الترشــح وفي النتائــج أو عضويــة المجلــس المنتخــب في الانتخابــات المحليــة، في حــن أخــذت بالكوتــا 

ــة التــي جــرت بموجــب  ــات التشريعي ــدأ بهــا في الانتخاب ــي ب ــة العامــة، والت ــات التشريعي النســوية بالترشــح فقــط للانتخاب

القانــون رقــم )9( لســنة 2005 57، والــذي ألغــي بموجــب القــرار بقانــون رقــم )1( لســنة 2007 بشــأن الانتخابــات العامــة58 

ــث الزمــت  ــل النســبي )66( مقعــداً، حي ــا النســوية في المقاعــد المخصصــة للتمثي ــون الملغــى أعُمــل بالكوت وبموجــب القان

القوائــم بوضــع امــرأة أول ثلاثــة مرشــحين وكل أربعــة مرشــحين وكل خمســة مرشــحين، مــا مكّــن )17( امــرأة مــن الفــوز في 

الانتخابــات الجاريــة عــام 2005 مــن أصــل )132( عضــواً أي حــوالي 13%. وبموجــب القــرار بقانــون رقــم )1( لســنة 2007، 

56	   مقابلة مع الدكتور طالب عوض، الخبير في الانتخابات والأحزاب، بتاريخ 2022/7/5، رام الله.
57	 قانون رقم )9( لسنة 2005م بشأن الانتخابات، المنشور في العدد 57 من الوقائع الفلسطينية، بتاريخ 2005/08/18، صفحة 8.

58	 قــرار بقانــون رقــم )1( لســنة 2021م بتعديــل قــرار بقانــون رقــم )1( لســنة 2007 م بشــأن الانتخابــات العامــة، المنشــور فــي العــدد 0 مــن 
ــة 2. ــخ 2021/01/13، صفح ــطينية، بتاري ــع الفلس الوقائ

75



المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة 
والقضاء "مساواة"  2022

ألغــى انتخــاب الدوائــر واعتمــد نظــام التمثيــل النســبي، وألزمــت القوائــم بوضــع امــرأة في أول ثلاثــة مرشــحين وكل أربعــة وكل 
خمســة، مــا ضاعــف نســبة تمثيــل المــرأة في المجلــس. وفي عــام 2021 وتمهيــداً لإجــراء الانتخابــات التشريعيــة والرئاســية الملغــاة، 
صــدر القــرار بقانــون رقــم )1( لســنة 2021 59، بتاريــخ 2021/1/11، الــذي ألــزم القوائــم الانتخابيــة باختيــار امــرأة أول ثلاثــة 
مرشــحين، وامــرأة كل أربعــة مرشــحين عــى التــوالي، مــا مــن شــأنه أن يزيــد نســبة تمثيــل المــرأة بنســبة 2%. واعتمــدت الكوتــا 
النســوية في الانتخابــات المحليــة عــى مســتوى الترشــح وعضويــة المجالــس بمــا لا يقــل عــن مقعديــن في ظــل نظــام الأغلبيــة 
للانتخابــات، الــذي كان ســارياً قبــل عــام 2005، حيــث صــدر قانــون انتخابــات مجالــس الهيئــات المحليــة رقــم )10( لســنة 2005 
60، واعتمــد النظــام التمثيــل النســبي وأبقــى إعــال الكوتــا النســوية في الترشــح وعضويــة المجالــس المنتخبــة، حيث نصــت المادة 

)17( منــه عــى: "يجــب ألا يقــل تمثيــل المــرأة في أي مــن مجالــس الهيئــات المحليــة عــن 20% عــى أن تتضمــن كل قائمــة مــن 
القوائــم حــداً أدنى لتمثيــل المــرأة لا يقــل عــن: أ( امــرأة مــن بــن الأســاء الثلاثــة الأولى في القائمــة. ب( امــرأة مــن بــن الأســاء 

الأربعــة التــي تــي ذلــك. ج( امــرأة مــن بــن الأســاء التــي تــي ذلــك".

ثــم عدلــت هــذه المــادة بموجــب أحــكام المــادة )1( مــن قانــون رقــم )12( لســنة 2005 المعــدل لأحــكام قانــون انتخــاب مجالس 
الهيئــات المحليــة رقــم )10( لســنة 2005م، ليصبــح تمثيــل المــرأة في الهيئــة المحليــة التــي لا يزيــد عــدد مقاعدهــا عــن 13 مقعداً 
لا يقــل عــن مقعديــن: أ- امــرأة واحــدة مــن بــن الخمســة أســاء الأولى في القائمــة. ب- امــرأة واحــدة مــن بــن الخمســة أســاء 
التــي تــي ذلــك. وفي الهيئــة المحليــة التــي يزيــد عــدد مقاعدهــا عــن 13 مقعــد، يخصــص مقعــد للمــرأة مــن بــن الأســاء 
التــي تــي بنــد )ب( أعــاه، ويســتثنى مــن الأحــكام المذكــورة الهيئــات المحليــة التــي يقــل عــدد الناخبــن فيهــا وفقــاً للجــدول 
النهــائي للناخبــن عــن 1000 ناخــب، وفي هــذا الحــال تــرك للقوائــم الانتخابيــة حريــة اختيــار الأماكــن المخصصــة للمــرأة من بين 
مرشــحيها، وإذا شــغر مقعــد للمــرأة في مجلــس الهيئــة المحليــة تحــل مكانهــا المــرأة التــي تليهــا في تسلســل المقاعــد المخصصــة 

للمــرأة في نفــس القائمــة التــي تنتمــي إليهــا.

ومــع ذلــك مــا زالــت نســبة تمثيــل المــرأة في الترشــح وإشــغال العضويــة أقــل مــن 30% وهــي النســبة التــي قــرر المجلــس المركزي 
ضمانهــا إنصافــاً لحقــوق المــرأة، )والتــي تبلــغ نســبتها في المقترعــن 50%( في الترشــح وإشــغال العضويــة على الســواء.

 مــن جانــب آخــر، لا يــزال تمثيــل المــرأة في انتخابــات الأحــزاب والنقابــات والمؤسســات أدنى بكثــر مــن ذاك المســتوى وتلــك 
ــات  ــات بمــا فيهــا انتخاب ــة والتــي يفــرض انطباقهــا وإعمالهــا في كافــة الانتخاب الحقــوق التــي ضمنتهــا التشريعــات الانتخابي
النقابــات والأحــزاب والمؤسســات، فاتحــاد المعلمــن مثــاً تشــغل النســاء 64% مــن عضويتــه، وتبلــغ نســبة تمثيــل النســاء في 
الأمانــة العامــة للاتحــاد 4% فقــط، وكذلــك المحامــون لا يــزال نظــام الانتخابــات المعمــول بــه في نقابــة المحامــن خلــواً مــن ضمان 
كوتــا نســائية في المجلــس المنتخــب. وكذلــك لا يؤخــذ بمبــدأ الكوتــا النســوية في الترشــح، عــى رغــم ارتفــاع نســبة النســاء في 
عضويــة الهيئــة العامــة للنقابــة حــوالي 40%، وكذلــك الأحــزاب السياســية لا تــزال تغــض النظــر عــن إعــال الكوتــا النســائية في 
هيئاتهــا القياديــة ومراكــز صنــع القــرار فيهــا، ولا تنــاط بلجــان المــرأة فيهــا المشــاركة في كل أوجــه النشــاط الحــزبي، وتقتــر 

عضويــة تلــك اللجــان عــى النســاء فقــط، وكأن قضايــا النســاء ليســت جــزءاً مــن برامــج ورســالة تلــك الأحــزاب. 

ونــرى أن نســبة تمثيــل المــرأة لا تــزال متدنيــة حتــى في الانتخابــات العامــة والانتخابــات المحليــة ولم تصــل إلى مــا هــو معمــول 
بــه دوليــاً، بــل وجــاءت خلافــاً لقــرارت المجلــس المركــزي الصــادر عــام 2015 والمجلــس الوطنــي لعــام 2018، فضــاً عــن افتقــار 
النســاء للعنايــة الرســمية والحزبيــة فيــا يتصــل برفــع قدراتهــن وكفاءتهــن في الاختيــار لممثليهــن مــن النســاء، إلى جانــب قصور 
برامــج التدريــب الرســمية والأهليــة عــن ذلــك، وإلى جانــب عــدم اهتــام والتــزام الأحــزاب بمدونــات الســلوك الخاصــة بتمثيــل 
المــرأة في الحيــاة السياســية العامــة بمــا فيهــا الانتخابــات. ونــرى بــأن مطلــب إنشــاء صنــدوق خــاص لدعــم المــرأة الفائــزة في 
الانتخابــات في إطــار دعــم حــق المــرأة في المشــاركة في الحيــاة السياســية مطلــب واقعــي يجــدر تحقيقــه، إذا مــا أرادت الجهــات 

الرســمية المــي قدمــاً في مواجهــة التمييــز ضــد المــرأة في الحيــاة السياســية والعامــة.

ــة، وفي  ــاركة الفعلي ــن المش ــاء ع ــش للنس ــق التهمي ــس وتعمي ــرى تكري ــك ج ــال كل ذل ــه خ ــاد، أن ــر الاتح ــظ تقري ويلاح

59	 قــرار بقانــون رقــم )1( لســنة 2021م بتعديــل قــرار بقانــون رقــم )1( لســنة 2007 م بشــأن الانتخابــات العامــة، المنشــور فــي العــدد 0 مــن 
ــة 2. ــخ 2021/01/13، صفح ــطينية، بتاري ــع الفلس الوقائ

60	 قانــون انتخــاب مجالــس الهيئــات المحليــة رقــم )10( لســنة 2005، المنشــور فــي العــدد 57 مــن الوقائــع الفلســطينية، بتاريــخ 2005/08/18، 
صفحــة  79.
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الرؤية التشريعية والسياسة التطبيقية 
الرسمية والأهلية للمساواة بين الجنسين

ــان أخــرى  ــة المرشــحة، كــا لوحــظ في أحي ــان جــرى إخفــاء أســاء النســاء أو صورهــن مــن القوائــم الانتخابي بعــض الأحي

ــا( المقــر في النظــام الانتخــابي في ظــل قصــور الأحــزاب السياســية في الالتــزام بوثيقــة التفاهــم  عــدم الالتــزام بنظــام )الكوت

مــع المؤسســات النســوية حــول رفــع تمثيــل النســاء في الأحــزاب السياســية إلى 30%. ويســتنتج التقريــر، أنــه رغــم كل هــذه 

الممارســات التــي تكــرس التهميــش والتمييــز إلا أن الدولــة لم تقــم بواجباتهــا في متابعــة هــذه التجــاوزات ومحاســبة مرتكبيهــا 

ــر الاتحــاد، 2018، ص14(. )تقري

ــق المســاواة  ــاضي بتحقي ــزي الفلســطيني الصــادر في آذار 2015 والق ــس المرك ــرار المجل ــق ق ــاد بتطبي ــر الاتح ــب تقري وطال

الكاملــة للمــرأة وتعزيــز مشــاركتها في المنظمــة وكافــة مؤسســات دولــة فلســطين، بحــد مشــاركة أدنى لا يقــل عــن 30٪. كــا 

أورد الاتحــاد في تقريــره ملاحظــة حــول عــدم التــزام دولــة فلســطين بهــذا القــرار رغــم تأكيــد المجلــس عليــه في عــام 2018، 

حيــث قــرر وضــع الآليــات لتنفيــذ قــرارات المجلــس المركــزي الســابقة بتمثيــل المــرأة بمــا لا يقــل عــن نســبة 30% في جميــع 

ــس  ــا حــدث في المجل ــف الاتحــاد أن م ــة ســيداو. ويضي ــاءم واتفاقي ــا يت ــن بم ــة القوان ــة فلســطين، ومواءم مؤسســات دول

الوطنــي الــذي عقــد في أيــار 2018 هــو اقتصــار تمثيــل النســاء في عضويــة المجلــس الوطنــي عــى 12٪، أمــا نتائــج الانتخابــات 

كانــت امــرأة واحــدة فقــط في اللجنــة التنفيذيــة و5 نســاء في المجلــس المركــزي )تقريــر الاتحــاد، 2018، 15-14(.

ــه  ــا كــا كشــفت عن ــة، أو اســتبدال صورهــن فيه ــم الانتخابي ــاء أســاء النســاء أو صورهــن مــن القوائ ويشــار إلى أن إخف

الانتخابــات المحليــة الأخــرة، حيــث أقدمــت بعــض القوائــم عــى التواصــل مــع النســاء لوضــع صورهــن بــدلاً عــن صــور 

ــل مــادي. مرشــحات في القائمــة بمقاب

وعــى صعيــد الوظيفــة العامــة يضــاف إلى مظاهــر التمييــز في حقــوق المــرأة الوظيفيــة بمــا فيهــا إشــغال الوظيفــة وتبــوء 

مراكــز قياديــة فيهــا، مــا ورد في قانــون التقاعــد العــام 61، مــن حرمــان الموظفــة المتزوجــة مــن الجمــع في الراتــب التقاعــدي 

بــن راتبهــا وراتــب زوجهــا الموظــف المتــوفى، وبالتــالي يحرمهــا مــن الحصــول عــى راتبهــا التقاعــدي بصفتهــا موظفة، ويســاوى 

حالهــا بحــال المــرأة غــر الموظفــة، ولا تحصــل عــى راتبهــا التقاعــدي إلا حــال حيــاة زوجهــا الموظــف. 

ــغ 44% إلا أن هــذه  ــة النــوع الاجتماعــي62، فــإن نســبة المســتخدمات النســاء في القطــاع الحكومــي تبل ــر عدال وفقــاً لتقري

النســبة لا تنعكــس بصــورة فعالــة في نظــام العدالــة للنســاء، فوفقــاً للتقريــر فــإن تمثيــل المــرأة في المناصــب العليــا والقضــاء 

مــا زال ضعيفــاً، وتشــكل النســاء 11.7٪ فقــط مــن مشــغلي المناصــب العليــا في القطــاع العــام، و17,2٪ فقــط مــن القضــاة 

هــم مــن النســاء )تقريــر عدالــة النــوع الاجتماعــي، 2018، 14-13(.

خامساً: التشريعات في المجال الصحي 

مــن الــدروس التــي رافقــت أزمــة كرورنــا هــو اليقــن العــام بــأن تقديــم الخدمــات الصحيــة في أي دولــة هــو مقيــاس لمــدى 

ــة.  ــون في الدول ــا المواطن ــرض له ــن أن يتع ــي يمك ــة الت ــر الصحي ــتجابة للمخاط ــياسي في الاس ــام الس ــة النظ ــة وملاءم فاعلي

الخدمــات الصحيــة مرتبطــة مبــاشرة بالتقــدم العلمــي والتكنولوجــي وأيضــاً كلفتهــا الاقتصاديــة عاليــة. اســتثمار الدولــة في 

الخدمــات الصحــة أيضــا دليــل عــى احترامهــا لكرامــة مواطنيهــا، وكلــا زاد هــذا الاســتثمار في الخدمــات الصحيــة التــي تقــدم 

للفئــات الضعيفــة والهشــة كان ذلــك معيــاراً لحساســية الدولــة تجــاه فكــرة المواطنــة والعدالــة.

61	 قانون التقاعد العام رقم )7( لسنة 2005م، المنشور في العدد 55 من الوقائع الفلسطينية، بتاريخ 2005/06/27، صفحة 16.
62	 تقرير عدالة النوع الاجتماعي، 2018. 
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وفقــاً للملاحظــات الختاميــة للجنــة ســيداو، فــإن الإعاقــة غــر واردة عــى جــدول الإســراتيجية الوطنيــة، وعليــه فــإن النســاء 

اللــواتي يعانــن مــن إعاقــة مســتثنيات مــن نظــام التأمــن الصحــي الحكومــي لســنة 2004 الصــادر اســتناداً إلى قانــون الصحــة 

العامــة رقــم )20( لســنة 2004، وهــذه مــن الثغــرات الخطــرة في النظــام الصحــي الــذي يفــرض أن تســتفيد منــه الفئــات 

الأكــر حاجــة وتحديــداً النســاء، وفي درجــات أشــد، النســاء مــن ذوات الإعاقــة )تقريــر الإســكوا، 2021 ص 34(. 

ــة بنظــام تأمــن صحــي  ــاً مفتوحــاً للمطالب ــا، خــاض ذوو الاحتياجــات الخاصــة اعتصام ــاء أزمــة كورون ــة 2020 وأثن في نهاي

حكومــي، شــامل ومجــاني، لهــم ولعائلاتهــم، بفعــل الانتهــاكات الصحيــة الممارســة بحقهــم والمتمثلــة بقلــة الخدمــات، وعــدم 

شــمولية الخدمــات الصحيــة في التأمــن الصحــي القديــم، وقــد شــاركت في هــذا الاعتصــام نســاء مــن ذوات الإعاقــة بســبب 

عــدم مراعــاة نظــام التأمــن الصحــي لاحتياجــات وحقــوق النســاء مــن هــذه الفئــة الأشــد احتياجــاً للخدمــات الصحيــة، ووفقاً 

ــة"63، حمــد ســامرة، "بعــد 64 يومــاً مــن الاعتصــام  ــاة كريمــة للأشــخاص ذوي الإعاق لأحــد أعضــاء حــراك "مــن أجــل حي

داخــل أروقــة المجلــس التشريعــي، صادقــت الحكومــة عــى نظــام التأمــن الصحــي الحكومــي للأشــخاص ذوي الإعاقــة رقــم 

)2( لســنة 2021"64، الصــادر بتاريــخ 2021/1/4، والــذي تضمــن في مادتــه الثالثــة أن الهــدف منــه ضــان حــق الأشــخاص 

ذوي الإعاقــة وأسرهــم في التأمــن الصحــي الشــامل والمجــاني، وتوفــر ســلة خدمــات صحيــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة وأسرهــم، 

واحــرام التنــوع في المجتمــع الفلســطيني، وتعزيــز القيــم والحقــوق المتســاوية والاســتقلال الــذاتي للأشــخاص ذوي الإعاقــة، 

وتقديــم الخدمــات الصحيــة دون تمييــز عــى أســاس الإعاقــة، وألــزم النظــام بموجــب المــادة الســابعة منــه مواءمــة المراكــز 

الصحيــة التــي تقــدم الخدمــات الصحيــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة، إضافــة إلى إجــراءات تســتهدف توفير ســلة الخدمــات لذوي 

الإعاقــة وأسرهــم وفقــاً لإجــراءات ميــرة، وتحديــد المــوارد الماليــة اللازمــة لتنفيــذ أحكامــه وإيرادهــا في موازنــة وزارة الصحــة 

ــع الأشــخاص  ــر اللازمــة للتأكــد مــن تمت ــزم النظــام باتخــاذ كافــة التداب ــه، وبموجــب المــادة )14( أل وفقــاً للــادة )13( من

ذوي الإعاقــة وأسرهــم بالحــق في التأمــن الصحــي العــادل والشــامل والمجــاني في الأوضــاع الطبيعيــة وحــالات الطــوارئ. ولم 

تــفِ الحكومــة بالالتزامــات المترتبــة عليهــا بموجــب هــذا النظــام، حيــث أشــار الملتقــى الفلســطيني للأشــخاص ذوي الإعاقــة 

ومُناصريهــم PFPWD 65، إلى أنــه وبحســب نظــام التأمــن الصحــي للأشــخاص ذوي الإعاقــة لســنة 2021 المذكــور، يجــب أن 

تصــدر وزارة الصحــة الفلســطينية تقاريــر ربــع ســنوية، ولكــن لم يصــدر أي تقريــر منــذ تاريــخ صــدور النظــام وحتــى تاريــخ 

صــدور إشــارة الملتقــى المذكــورة، والتــي تســاءل كاتبهــا "لمــاذا" "ومــن المســؤول"، علــاً أن النســاء والأطفــال يشــكلون نســبة 

كبــرة مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة في المجتمــع الفلســطيني. ولا يــزال هنــاك جــدل حــول التــزام الحكومــة الكامــل ببنــود 

ــة، 2021(،  ــة )حــراك ذوي الإعاق ــة عــر شــبكة وطــن الإعلامي ــة إذاعي ــه ســامرة في مقابل ــا عــر عن هــذا النظــام، وهــو م

بالإشــارة إلى ضرورة التــزام الحكومــة بتنفيــذ هــذا النظــام وتشــكيل اللجــان التــي ينــص عليهــا النظــام، وكذلــك اعتــاد معيــار 

الإعاقــة كاســتحقاق للخدمــات، فضــاً عــن تفعيــل نظــام الشــكاوى المتعلقــة بالانتهــاكات الخاصــة بالنظــام.

تتفــاوت نســبة النســاء المشــمولات في نظــام التأمــن الصحــي جغرافيــاً، حيــث بلغــت نســبة الســكان المشــمولين بالتأمــن 

الصحــي لعــام 2017؛ 78,3%، منهــم 65,7% في الضفــة الغربيــة، في حــن بلغــت النســبة في قطــاع غــزة 95.4%، ويعــود ارتفــاع 

ــي ســكان  ــن نظــراً لأن ثلث ــة غــوث للاجئ ــروا( وكال ــر خدمــات التأمــن الصحــي مــن )الأون النســبة في قطــاع غــزة إلى توّف

https://www.facebook.com/groups/579677782975241/ .حراك من أجل حياة كريمة للأشــخاص ذوي الإعاقة في فلســطين 	63
 permalink/1062192238057124/?fs=e&s=cl

64	 نظــام التأميــن الصحــي الحكومــي للأشــخاص ذوي الإعاقــة رقــم )2( لســنة 2021م، المنشــور فــي العــدد 176 مــن الوقائــع الفلســطينية، بتاريــخ 
2021/02/25، صفحــة 40.

PFPWD. https://www.facebook.com/groups/579677782975241/  الملتقى الفلسطيني للأشخاص ذوي الإعاقة ومُناصريهم 	65
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تقييم التشريعات السارية إبان الانقسام من 
منظور النوع الاجتماعي

الرؤية التشريعية والسياسة التطبيقية 
الرسمية والأهلية للمساواة بين الجنسين

القطــاع لاجئــون، وانخفــاض النســبة في الضفــة الغربيــة بالنظــر لأن غالبيــة الســكان مواطنــون )تقريــر الاتحــاد، 2018، ص 

20(. ووفقــاً للإحصائيــات الصــادرة عــن جهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني66، فــإن نســبة ذوي الإعاقــة 2.1% مــن مجمــوع 

ســكان الضفــة الغربيــة وغــزة، خمســهم مــن الأطفــال دون ســن )18( عامــاً، وتبلــغ نســبة الأشــخاص ذوي الصعوبــة- الإعاقــة 

5.8% مــن ســكان الضفــة وغــزة، تبلــغ نســبة الإنــاث منهــم %46.

ووفقــاً للتقريــر الأولي لدولــة فلســطين الخــاص باتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة الصــادر عــام 2019 67، بلغــت نســبة 

ــة الكبــرة التــي تعنــي عــدم الاســتطاعة مطلقــاً  ــة البســيطة والصعوب ــة- الإعاقــة )تشــمل الصعوب الأشــخاص ذوي الصعوب

ــة %5  ــاث، والذكــور 6,2% )139590( شــخصاً. وبلغــت في الضفــة الغربي 5.8% )255224( شــخصاً، 5.3% )115634( مــن الإن

)127262( شــخصاً. وفي قطــاع غــزة 6,8% )127962( شــخصاً. بينــا بلــغ عــدد الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن فئــة الصعوبــة 

ــة، و)48140( في  ــة الغربي ــم )44570( في الضف ــى، ومنه ــوراً، و)41017( أنث ــم )51693( ذك ــرة )92710( أشــخاص، منه الكب

غــزة(.

وتشــر ورقــة الحقائــق الصــادرة عــن مركــز المــرأة للإرشــاد، 2019 إلى أن المــرأة الفلســطينية تعــاني مــن ضعــف شــديد في 

الخدمــات الصحيــة ذات النوعيــة الجيــدة، وتعَــزي ذلــك إلى النقــص المزمــن في الإمــدادات الطبيــة، كــا تضيــف الورقــة، إن 

ــة إلى بعــض  ــاة التــي تواجههــا النســاء الحوامــل هــي نتيجــة للقيــود المفروضــة عــى التنقــل، وافتقــار المراكــز الطبي المعان

خيــارات العــاج والتشــخيص خاصــة لمريضــات السرطــان )ورقــة الحقائــق، 2019(.

ويســلط تقريــر الاتحــاد، 2018 عــى مســألة ضعــف السياســات الصحيــة بشــأن خدمــات الإجهــاض الآمــن وما بعــد الإجهاض، 

ومنهــا التوعيــة بوســائل تنظيــم الأسرة والدعــم النفــي، ويشــر التقريــر إلى مســألة تجريــم القانــون للإجهــاض مــن دون 

وجــود ســبب طبــي، وهــو مــا يعنــي تجريــم المــرأة بــدل تقديــم الخدمــات العلاجيــة لهــا، وبســبب تعلــق هــذه المســألة 

بالبعديــن الأخلاقــي والدينــي فــإن هنــاك غيابــاً واضحــاً للإحصــاءات والنســب حــول الإجهــاض بصــورة عامــة، وأيضــاً حــول 

موضــوع اســتئصال الأرحــام لــدى النســاء ذوات الإعاقــة بصــورة خاصــة )تقريــر الاتحــاد، ص22(. 

وبســبب الارتبــاط بــن الحــق في الصحــة والعنــف الأسري، يشــر تقريــر الاتحــاد إلى الثغــرات الواقعيــة التــي يواجههــا تطبيــق 

نظــام التحويــل الوطنــي للنســاء المعنفــات )تكامــل( المقُــر مــن مجلــس الــوزراء في عــام 2013، حيــث لا تــزال النســاء ضحايــا 

العنــف مــن دون خدمــات إرشــاد ملائمــة في جميــع المناطــق، كــا أن المــرأة المعنفــة لا تــزال تدفــع تكاليــف الخدمــات التــي 

تتلقاهــا إذا لم يكــن لديهــا تأمــن صحــي. كــا يشــر الواقــع وفقــاً لتقريــر الاتحــاد إلى أن العديــد مــن مقدمــي الخدمــات 

الصحيــة لا يزالــون يجهلــون دورهــم في التعامــل مــع حــالات العنــف ضــد المــرأة، وأيضــاً تفتقــر المراكــز الصحيــة وخاصــة 

ــف  ــع حــالات العن ــل م ــوادر متخصصــة للتعام ــف، وإلى وجــود ك ــن خاصــة لاســتقبال حــالات العن المستشــفيات إلى أماك

الموجــه ضــد النســاء، كــا أغفــل نظــام التحويــل خصوصيــة النســاء ذوات الإعاقــة مــن الحمايــة مــن العنــف، مــن حيــث 

آليــات التدخــل والحمايــة، والخدمــات المقدمــة لهــن )تقريــر الاتحــاد، ص 22(.
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9. الوصول إلى العدالة

 يعتــر الوصــول إلى العدالــة مــن أبــرز الإشــكاليات التــي تواجههــا النســاء والأطفــال، ووفقــاً لتقريــر الإســكوا، فــإن الآثــار 

الاقتصاديــة لأزمــة كورونــا ألقــت بظــال كبــرة عــى الأسرة الفلســطينية وخاصــة النســاء. ووفقــاً لمســح حديــث قامــت بــه 

ــار النفســية لهــذه الأزمــة، فــإن أهــم النتائــج التــي  جمعيــة عايشــة لحمايــة المــرأة والطفــل في نيســان 2020 لفحــص الآث

ــه النســاء خــال هــذه الأزمــة، ورافــق  ــاد معــدلات العنــف النفــي والاقتصــادي التــي تعرضــت ل توصلــت لهــا هــو ازدي

ذلــك، تراجــع آليــات وإجــراءات وصــول النســاء إلى العدالــة. ويضيــف التقريــر، عانــت النســاء بشــكل مســتمر مــن أزمــة في 

الوصــول إلى العدالــة، كــا أن الإغلاقــات المتعــددة للمحاكــم الشرعيــة والإجــراءات القانونيــة المشوشــة في مؤسســات العدالــة 

الجزائيــة فاقمــت الظــروف الصعبــة التــي تعيــش بهــا النســاء، ولم يقتــر الأمــر عــى المؤسســات القانونيــة، بــل أدت هــذه 

الأزمــة إلى ازديــاد صعوبــات وصــول النســاء إلى الخدمــات الصحيــة بمــا فيــه النفســية والاجتماعيــة )تقريــر الإســكوا، 2021 

ص 19(.      

أولًا: المبادرات الرسمية في الوصول إلى العدالة

يشــر تقريــر عدالــة النــوع الاجتماعــي إلى عــدد مــن المبــادرات والإجــراءات التــي تــم اتخاذهــا مــن قبــل دولــة فلســطين 

لتحســن وصــول النســاء إلى العدالــة، )تقريــر عدالــة النــوع الاجتماعــي، 2018، 14( ويوثــق التقريــر أهــم هــذه المبــادرات 

كــا يــي:      

- في عــام 2017، أنشــأ مجلــس الــوزراء لجنــة دائمــة لرصــد ومتابعــة تقاريــر العنــف ضــد المــرأة )مرصــد العنــف ضــد المــرأة( 

ــوزراء  ــس ال ــس، ومجل ــب الرئي ــة، ومكت ــة الاجتماعي ــرأة، ووزارة التنمي ــؤون الم ــن )وزارة ش ــن حكومي ــن ممثل ــف م المؤل

ــرأة للمســاعدة  ــز الم ــوق الإنســان، ومرك ــة المســتقلة لحق ــة( والهيئ ــس الأعــى للشريع ــة، والمجل ــي، والشرطــة المدني الوطن

القانونيــة والإرشــاد ومنظمــة "ســوا" وملجــأ "البيــت الآمــن".  

- يعمــل مرصــد وصــول المــرأة إلى العدالــة منــذ عــام 2012 ضمــن أروقــة الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان، ويدعــم برنامــج 

الأمــم المتحــدة للمــرأة المرصــد، لغايــات مراقبــة العمليــات القضائيــة، والنتائــج في حــالات العنــف ضــد المــرأة، ولتوثيــق أي 

انتهــاك لحقــوق المــرأة بســبب القوانــن، أو الإجــراءات التمييزيــة، أو الثغــرات داخــل النظــام القضــائي. 

- تركــز وحــدات حمايــة الأسرة والأحــداث داخــل دائــرة الشرطــة عــى حــالات العنــف المنــزلي والعائــي والاعتــداء الجنــي. 

ويعمــل برنامــج الأمــم المتحــدة للمــرأة مــع الشرطــة ومكتــب المدعــي العــام لتحســن الوصــول إلى العدالــة.

- في عــام 2013، وقعــت النيابــة العامــة مذكــرة تفاهــم مــع وزارة شــؤون المــرأة، وتــم تخصيــص وكلاء نيابــة متخصصــن في 

ــا العنــف ضــد المــرأة، وقامــوا بالتحقيــق في حــالات العنــف الأسري في  دوائــر النيابــة العامــة المختلفــة، للعمــل عــى قضاي

جميــع المحافظــات في الضفــة الغربيــة. 

- في عــام 2016، أصــدر النائــب العــام قــراراً بإنشــاء وحــدة عامــة متخصصــة لحمايــة الأسرة مــن العنــف. وتشــمل ولايتهــا 

العنــف ضــد المــرأة، وحــالات النســاء اللــواتي يخالفــن القانــون في حــالات الجرائــم الجنســية مثــل الزنــا والبغــاء، والأطفــال 

ضحايــا العنــف الأسري، والأشــخاص ذوي الإعاقــة والمســنين. وتــم تخصيــص طاقــم مؤهــل يعمــل في جميــع مراحــل التحقيــق 

والملاحقــة القضائيــة.

- قــام مجلــس القضــاء الأعــى بتخصيــص قضــاة للعمــل في القضايــا المتعلقــة بالعنــف ضــد المــرأة، والعنــف القائــم عــى النوع 
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الاجتماعــي. كــا تــم توفــر برامــج بنــاء القــدرات للقضــاة، مــن خــال دعــم التدريــب والتعليــم المســتمر بشــأن معايــر 

العدالــة بــن الجنســن. 

ــس  ــس مجل ــم صــادر عــن رئي ــاء عــى تعمي ــرأة، وبن ــوق الم ــز حق ــدة لتعزي ــة إجــراءات جدي ــم الشرعي - اعتمــدت المحاك

ــاني. ــزواج الث ــة الأولى بال ــاغ الزوج ــدد الزوجــات، إب ــم في حــالات تع ــام 2011، يت القضــاء في ع

ولم تصــدر قــرارت بقانــون معالجــة لظاهــرة العنــف ضــد المــرأة باســتثناء تلــك المعدلــة لقانــون العقوبــات والمشــار إليهــا 

ســابقاً. وعــى المســتوى الحكومــي صــدر )5( قــرارات بهــدف مواجهــة انتشــار ظاهــرة العنــف ضــد المــرأة والحــد مــن آثارهــا، 

أبرزهــا )3( قــرارات، وإن اتســم التدخــل الحكومــي في هــذا الســياق بالتأخــر. حيــث صــدر أول قــرار عــن مجلــس الــوزراء 

بتاريــخ 2011/8/2، يحمــل الرقــم )9( لســنة 2011 68، بشــأن مراكــز حمايــة المــرأة المعنفــة، وبموجبــه اشــتمل تعريــف العنــف 

ضــد المــرأة، العنــف البــدني والنفــي والجنــي، الــذي يحــدث في إطــار الأسرة والمجتمــع، والمخالــف للقوانــن المرعيــة. وعــرف 

المركــز بأنــه مركــز حمايــة وتمكــن المــرأة المعنفــة والأسرة، ســواء كان حكوميــاً أو خاصــاً، وفــق المــادة الأولى منــه، وضمــن 

ــا،  ــل المنتفعــة وإعــادة الاســتقرار النفــي له ــا؛ تأهي ــة المنتفعــة وأطفاله ــرأة المعنف ــة الم ــة ورعاي ــة إلى حماي ــه إضاف أهداف

وإعــادة دمجهــا بالمجتمــع وفقــاً للــادة الثالثــة منــه، عــر تقديــم المــأوى والحمايــة للمنتفعــة وأطفالهــا، وتوفــر خدمــات 

الإرشــاد النفــي والاجتماعــي والقانــوني لهــم، وفــق المــادة الرابعــة منــه. وحــددت مادتــه الخامســة نطــاق الحمايــة بحيــث 

ــف  ــن حــالات العن ــة م ــز(، تتعــرض لحال ــات المرك ــن خدم ــة اســتفادت وتســتفيد م ــرأة ضحي ــة )كل ام تشــمل كل منتفع

وأطفالهــا عــى ألا يزيــد عمــر الذكــور منهــم عــن 12 عامــاً. وألــزم المراكــز الخاصــة بالحصــول عــى ترخيــص وفقــاً لــروط 

ــا إلى  ــة والإشراف عليه ــز الحكومي ــان) 14 و15(، في حــن أســند إدارة المراك ــا المــواد مــن )6-10( والمادت وإجــراءات تضمنته

لجنــة تشــكلها وزارة التنميــة الاجتماعيــة. واســتثنى النظــام كل مــن تعــاني مــن إعاقــة عقليــة أو مــرض نفــي يشــكل خطــراً 

عــى المنتفعــات ومثبــت بتقاريــر طبيــة أو تعــاني مــن إعاقــة حركيــة تجعلهــا غــر قــادرة عــى قضــاء حاجاتهــا الأساســية مــن 

حقهــا مــن الانتفــاع مــن خدمــات المراكــز أو العيــش فيهــا، كــا اســتثنى كل مدمنــة أو متعاطيــة للمســكر أو المخــدر، وكذلــك 

كل منتفعــة يقــل عمرهــا عــن 18 عامــاً إلا إذا كانــت مرافقــة لوالدتهــا المعنفــة أو متزوجــة. كــا اســتثنى المنتفعــة الممارســة 

للدعــارة بموجــب تقريــر مــن الشرطــة إلا في حــالات خاصــة يعــود تقديرهــا لمديــرة المركــز بعــد دراســة الحالــة مــن قبــل 

أخصائيــات، كأن تكــون مجــرة عــى هــذا العمــل ولديهــا رغبــة حقيقيــة في التوقــف عنــه وطلبــت المســاعدة والحمايــة، كــا 

اســتثنى كذلــك المنتفعــات المصابــات بأمــراض معديــة مثبتــة بتقاريــر طبيــة، وذلــك وفــق المــادة )29( منــه. وحــدد الجهــات 

صاحبــة الصلاحيــة في تحويــل المنتفعــات إلى المراكــز. واشــرط موافقــة الوزيــر عــى التحويــل الصــادر عــن أي جهــة أخــرى 

غــر تلــك الجهــات الــوارد اســمها ضمــن الجهــات التــي تملــك تلــك الصلاحيــة في التحويــل وفــق المــادة )30( منــه. وحــددت 

المــادة )31( إجــراءات إدخــال المنتفعــات إلى المراكــز. وحــددت المــادة )32( مــن النظــام مــدة إقامــة المنتفعــة في المراكــز 

ــر عــام الإدارة العامــة لشــؤون  ــاء عــى تنســيب مــن مدي ــر بن ــد عــن ســنة واحــدة تجــدد بقــرار مــن الوزي بحيــث لا تزي

الأسرة بنــاء عــى توصيــات إدارة المركــز والمديــرة المســؤولة عــن منطقــة ســكناها، كــا حــدد إجــراءات الإقامــة والخــروج مــن 

المراكــز وإجــراءات التقييــم والمتابعــة اللاحقــة في المــواد )33 و34 و35( منــه. 

68	 قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )9( لســنة 2011م بنظــام مراكــز حمايــة المــراة المعنفــة، المنشــور فــي العــدد 92 مــن الوقائــع الفلســطينية، بتاريــخ 
2011/12/25، صفحــة 237.
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تبعــه إصــدار قــرار وزاري بتاريــخ 2013/12/10 بشــأن نظــام التحويــل الوطنــي للنســاء المعنفــات، حمــل الرقــم )18( لســنة 

ــف  ــك تعري ــح بذل ــنة 2011، فأصب ــم )9( لس ــراره رق ــواردة في ق ــف ال ــكال العن ــي إلى أش ــف اللفظ ــاً العن 2013 69، مضيف

ــد عمرهــا عــى  ــي يزي ــه حــر المــرأة المعنفــة بالمــرأة الت ــف، العنــف الجســدي والجنــي والنفــي واللفظــي، إلا أن العن

)18( ســنة واشــرط شــموله للمــرأة المعنفــة التــي لم تبلــغ هــذا الســن أن تكــون متزوجــة. واشــتمل النظــام هدفــاً تمثــل 

في إرســاء المبــادئ التــي تشــكل بمجموعهــا ميثاقــاً وطنيــاً للتعامــل مــع المنتفعــات، القائــم عــى احــرام المعنفــة وتقديرهــا 

ــا  ــاة خصوصيته ــز ومراع ــا دون تميي ــات له ــم الخدم ــا وتقدي ــباً لحياته ــراه مناس ــذي ت ــرار ال ــاذ الق ــا في اتخ ــرام حقه واح

ــة الواجــب  ــل الخدمــات الصحي ــه العــاشرة تفاصي ــه. وتضمــن في مادت ــاً للمــواد )2-5( من ــك وفق ــا الفضــى، وذل ومصلحته

تقديمهــا للمعنفــات. وأورد نصــاً خاصــاً يتصــل بالنســاء والفتيــات المغتصبــات، والآليــات والــروط الواجــب مراعاتهــا عنــد 

التعامــل معهــن وفــق المــادة )18( منــه. كــا حــدد في المــادة )21( مســتويات التدخــل في مواجهــة العنــف الــذي تتعــرض 

لــه المنتفعــات، وتلــك الناظمــة للتعامــل مــع المعنفــات في القطــاع الشرطــي وفــق المــادة )22( والمــادة )24( منــه. وفي خطــوة 

معنويــة، أصــدر مجلــس الــوزراء قــراراً بتاريــخ 2019/7/17، حمــل الرقــم )12( لســنة 2019 70، اعتــر 26 مــن شــهر تشريــن 

الأول مــن كل عــام يومــاً وطنيــاً للمــرأة الفلســطينية.

ــبة  ــم أن نس ــة، ورغ ــام العدال ــة في نظ ــر إلى الثق ــاء تفتق ــن النس ــد م ــي، أن العدي ــوع الاجتماع ــة الن ــر عدال ــرى تقري  وي

المســتخدمات في القطــاع الحكومــي مــن النســاء تبلــغ 44٪، إلا أن هــذه النســبة لا تنعكــس بصــورة فعالــة في نظــام العدالــة 

ــوع الاجتماعــي، 2018، 13- 14  (.             ــة الن ــر عدال للنســاء. )تقري

ثانياً: الوصول إلى العدالة في قضايا التحرش الجنسي في أماكن العمل

مــن الصعــب نقــاش الظــروف الواقعيــة التــي تعيشــها النســاء في أماكــن العمــل، لأســباب عديــدة، منهــا مجتمعيــة ومنهــا 

رســمية، وتــدور هــذه الأســباب حــول عــدم وجــود ضمانــات حقيقيــة لحريــة التعبــر أو لحمايــة المبلغــن والشــهود. يخفــي 

هــذا الواقــع خلفــه تفاصيــل صعبــة عــن وضــع النســاء والضغــوط التــي يتعرضــن لهــا، خاصــة عندمــا يتعلــق الأمــر بحــالات 

يتــورط فيهــا أشــخاص متنفــذون. ويشــر تقريــر الاتحــاد العــام للمــرأة إلى ضعــف الرقابــة والتفتيــش، عــى ظــروف العمــل 

والحــق في العمــل اللائــق، حيــث ورد في التقريــر "نلمــس ضعفــاً كبــراً في الرقابــة والتفتيــش خاصــة فيــا يتعلــق بتطبيــق 

الحــد الأدنى مــن الأجــور، ومتابعــة أوضــاع النســاء العامــات، وغيــاب رؤيــة حقوقيــة مــن منظــور النــوع الاجتماعــي، والتــي 

تعتــر ذات أهميــة في توثيــق ومتابعــة الانتهــاكات التــي تقــع عــى النســاء العامــات وخاصــة في قضايــا العنــف في مــكان 

العمــل" )تقريــر الاتحــاد، ص19(.

تســليط الضــوء عــى هــذه الظــروف يقتــي توفــر معلومــات حقيقيــة، وبنــاء عــى ذلــك فحــص صــور محتملــة مــن العنــف 

يمــارس ضــد النســاء في أماكــن العمــل. مــن جانــب آخــر، تواجــه النســاء صعوبــات عديــدة في التقــدم والإبــاغ عــن التحــرش، 

وليــس أقلهــا، تــردد المبلغــات بســبب نقــص وغيــاب الحمايــة وعــدم وجــود إجــراءات تضمــن السريــة والفاعليــة في التحقيــق 

والملاحقــة، وأيضــاً عــدم الثقــة بقــدرة وأهليــة الجهــات المســـئولة في متابعــة هــذه البلاغــات أو ملاحقــة الأشــخاص المبلــغ 

ــع  ــي العــدد 104 مــن الوقائ ــات، المنشــور ف ــي للنســاء المعنف ــل الوطن ــم )18( لســنة 2013م بشــان نظــام التحوي ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل 69	  ق
الفلســطينية، بتاريــخ 2014/01/05، صفحــة 56.

70	  قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )12( لســنة 2019م باليــوم الوطنــي للمــرأة الفلســطينية، المنشــور فــي العــدد 158 مــن الوقائــع الفلســطينية، بتاريــخ 
2019/08/19، صفحــة 36.
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عنهــم. وبالمثــل، يواجــه الباحثــون في هــذه المســائل أيضــاً صعوبــات كبــرة، فالتقاريــر الســابقة أو الأدبيــات إمــا أنهــا تخلــو 

مــن بيانــات حولهــا، وفي حــال توفرهــا، فإنهــا تتنــاول هــذه القضايــا في الإطــار العــام، دون وجــود أي تفاصيــل يمكــن الاعتــاد 

عليهــا، كــا أن طلــب معلومــات حولهــا، أو البحــث عــن واقعهــا يدخــل في بــاب المحرمــات.

ثالثاً: المعيقات التي تواجه النساء في الوصول إلى العدالة

ــا،  ــة هــو طــول مــدة التقــاضي وتكلفته ــا النســاء والأطفــال في الوصــول إلى العدال ــي تواجهه ومــن المعيقــات الأساســية الت

وكثــراً مــا تختــار النســاء اســتخدام نظــم العدالــة العرفيــة كحــل بديــل أقــل تكلفــة وأقــل تعقيــداً وأعــى سرعــة لحــل النــزاع 

مقارنــة بالمحاكــم. وعــى الرغــم مــن أن نظــام العدالــة غــر الرســمي يوفــر بديــاً، فإنــه يفتقــر إلى قواعــد العدالــة الإجرائيــة، 

إضافــة إلى أنــه يميــز بــن الأشــخاص اســتناداً إلى الأوضــاع الاجتماعيــة، وأيضــاً يفتقــد إلى آليــات الإشراف أو الرقابــة مــن جانــب 

ــت  ــام المحاكــم ســواء كان ــة الســلبية في وجــود المــرأة أم ــا ســبق، النظــرة المجتمعي ــة الرســمي. يضــاف إلى م قطــاع العدال

مدعيــة ومشــتكية أو مدعــى عليهــا ومتهمــة. هــذا جميعــه يضيــق الخيــارات أمــام النســاء في ســعيهن للوصــول إلى العدالــة. 

فإمــا أن تبقــى المــرأة رهينــة لعدالــة الوســائل المجتمعيــة المتاحــة )مــن خــال النظــام العائــي أو العشــائري( أو مــن خــال 

نظــام العدالــة الرســمي الــذي يفتقــر إلى الحساســية تجــاه قضايــا المــرأة. 

ــف وإجــراءات نظــام  ــة للنســاء في تحمــل تكالي ــة والاقتصادي ــب، لا تســمح الأوضــاع الاجتماعي ــب آخــر، في الغال مــن جان

العدالــة الرســمي، وهــذا مــا دفــع العديــد مــن الجهــات المجتمعيــة والحقوقيــة إلى الســعي نحــو تســهيل وصــول النســاء 

إلى الخدمــات القانونيــة، وهــو مــا لاقــى قبــولاً، أو عــى الأقــل عــدم معارضــة، مــن قبــل الجهــات الرســمية. وكــا هــو حــال 

العديــد مــن الخدمــات التــي كانــت الدولــة تتخــى عنهــا طوعيــاً، أصبحــت مؤسســات الدولــة تنحــى بعــد تضخــم نظامهــا 

البيروقراطــي، نحــو المزاحمــة عــى تقديــم هــذه الخدمــات، هــذا يســاعدها مــن جهــة في إحــداث شــواغر وتعيينــات جديــدة، 

ونظــراً لكــون هــذه الخدمــات مدفوعــة مــن قبــل ممولــن خارجيــن، أصبحــت الدولــة تــرى في الجهــات التــي تقــدم هــذه 

الخدمــات منافســا لهــا، وتســعى نحــو ســحب هــذه الخدمــات مــع برامــج وجهــات تمويلهــا معهــا. 

     والدليــل عــى ذلــك أنهــا تماطــل في تبنــي قانــون للمســاعدة القانونيــة يلــزم موازنتهــا العامــة في تحمــل تكاليــف المســاعدة 

والإجــراءات التــي تتطلبهــا. وذات الأمــر ينطبــق عــى الوحــدات والأجســام واللجــان التــي تشــكلها، فهــي تــرى فيهــا وســيلة 

للحصــول عــى البرامــج والتمويــل، ولا تــرى فيهــا تغيــراً إســراتيجياً ضمــن رؤيــة مبدئيــة بوجــود دور حقيقــي لهــا منطلــق 

مــن رؤيــة مبنيــة عــى تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة. 

رابعاً: برامج المساعدة القانونية

في إطــار مــا ســبق يمكــن إجــراء مســح لبرامــج المســاعدة القانونيــة القائمــة في قضايــا المــرأة والأطفــال، حيــث يشــر تقريــر 

عدالــة النــوع الاجتماعــي إلى أهــم هــذه المبــادرات والبرامــج متمثلــة في برنامــج سواســية ٢ المشــرك : تعزيــز ســيادة القانــون 

في دولــة فلســطين، البرنامــج المشــرك لبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي وهيئــة الأمــم المتحــدة للمســاواة بــن الجنســن وتمكــن 

المــرأة ومنظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة )اليونيســف(، والهيئــات المهنيــة مثــل نقابــة المحامــن الفلســطينيين، ومؤسســات 

مثــل كليــة الحقــوق في جامعــة النجــاح في نابلــس والعيــادة القانونيــة في جامعــة الأزهــر في غــزة. وأيضــاً بعــض المؤسســات 

الأخــرى مثــل المؤسســة القانونيــة الدوليــة )ILF(. هــذه البرامــج والجهــات تقــدم المســاعدة القانونيــة في القضايــا الجنائيــة 

ــر  ــز بشــكل خــاص عــى الأحــداث والنســاء. أيضــاً، يذك ــع التركي ــف محــام، م ــن لا يســتطيعون تحمــل تكالي ــك الذي لأولئ

ــاء  ــي وبن ــم النف ــة والدع ــاعدة القانوني ــورة والمس ــم المش ــدني بتقدي ــع الم ــات المجتم ــن منظ ــد م ــام العدي ــر قي التقري

ــف تخــدم  ــواء لمكافحــة العن ــز/ دور إي ــة مراك ــاك ثلاث ــف. وهن ــن العن ــات م ــات التمكــن للنســاء الناجي ــدرات وخدم الق
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النســاء المحتاجــات للتدخــل والحمايــة الفوريــة في الضفــة الغربيــة )مركــز المحــور في بيــت لحــم، ملجــأ جمعيــة الدفــاع عــن 

الأسرة في نابلــس، مركــز الإيــواء الطــارئ للمســاعدات القانونيــة والإرشــاد للنســاء في أريحــا( وواحــد في قطــاع غــزة )مركــز 

الحيــاة( )تقريــر عدالــة التنــوع الاجتماعــي، 2018، 13(.

وفي عــام 2017، كجــزء مــن برنامــج مشــرك بــن هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي، ومنظمــة 

الأمــم المتحــدة للطفولــة )اليونيســف(، افتتــح أول مركــز خدمــات شــامل في رام اللــه. يقــع المركــز في نفــس مبنــى وحــدة 

حمايــة الأسرة والأحــداث التابعــة للشرطــة المدنيــة الفلســطينية، ويقــدم خدمــات للنســاء والأطفــال الناجيــات مــن العنــف 

المبنــي عــى النــوع الاجتماعــي، مثــل الخدمــات الصحيــة والمشــورة القانونيــة والإحالــة إلى الملاجــئ التــي توفــر الاســتضافة 

لمــدد مطولــة، وحمايــة الشرطــة. ويشــر تقريــر عدالــة النــوع الاجتماعــي أيضــاً إلى نظــام الإحالــة الوطنــي للنســاء اللــواتي 

يتعرضــن لــأذى )تكامــل(، وهــو نظــام إحالــة لخدمــات قانونيــة- صحيــة- اجتماعيــة، ويقيــم التقريــر حالــة النظــام بالقــول 

إنــه نظــراً للتعقيــدات الماليــة واللوجســتية لا يعمــل هــذا النظــام بسلاســة بعــد. )تقريــر عدالــة النــوع الاجتماعــي، 2018، 

13( )انظــر أيضــاً، تقريــر الاتحــاد، 2018 وقــد ورد أيضــاً تقييــم لهــذا النظــام، ووصــل التقريــر إلى الاســتنتاج بعــدم فاعليتــه 

في التعامــل مــع قضايــا النســاء الناجيــات مــن العنــف(.

ومــن التوصيــات الهامــة بخصــوص المســاعدة القانونيــة، وتقديــم خدمــات الإرشــاد النفــي والاجتماعــي ففــي ســبيل تحقيــق 

وصــول النســاء إلى العدالــة، أوصــت لجنــة ســيداو بــرورة تسريــع الجهــود الراميــة إلى تفعيــل المســاعدة القانونيــة الرســمية 

حتــى يتســنى للنســاء، بمــن فيهــن الفئــات النســائية المحرومــة، الحصــول عــى خدمــات المســاعدة القانونيــة بتكلفــة ميســورة 

أو مجانــاً، إذا اقتــى الحــال؛ وأيضــاً، إنشــاء صنــدوق للمســاعدة القانونيــة ودعــم جهــود منظــات المجتمــع المــدني التــي 

ــه  ــى تســتفيد من ــة حت ــدوق المســاعدة القانوني ــة لصن ــة كافي ــة، وتخصيــص مــوارد مالي تقــدم خدمــات المســاعدة القانوني

النســاء الــائي يعانــن مــن أشــد أوجــه الحرمــان الاقتصــادي، ولا ســيما أولئــك الــائي يعشــن في المناطــق الريفيــة.

في معظــم التقاريــر أو الملاحظــات عــن أداء الســلطة في مجــالات حقــوق الانســان المختلفــة وعــى رأســها الحــق في المســاواة 

بــن الجنســن، تكــون هنــاك إشــارة إلى الاختــاف الجــذري بــن مــا هــو مكتــوب مــن خطــط وإســراتيجيات أو مــا هــو معلــن 

مــن توجهــات ومــا يحصــل عــى أرض الواقــع، وقــد تكــون هــذه المســـألة أبــرز إرث تخلفــه الســلطة الفلســطينية كعلامــة 

فارقــة في ســجل حقــوق الإنســان. لا يختلــف الأمــر عنــد نقــاش موضــوع وصــول المــرأة إلى العدالــة، وتمثيــاً لهــذه الحالــة 

ورد في تقريــر لجنــة ســيداو بخصــوص توفــر إمكانيــات اللجــوء إلى القضــاء بالنســبة للنســاء الأكــر فقــراً، بــأن اللجنــة تــدرك 

أن الحــق في التقــاضي مكفــول لجميــع الأشــخاص، بموجــب المــادة)30( مــن القانــون الأســاسي المعــدل، كــا تــدرك اللجنــة 

ــأن الســلطة تعمــل عــى إعــداد خطــة  ــة، وب ــة للمســاعدة القانوني ــة الوطني ــذل مــن أجــل تفعيــل اللجن الجهــود التــي تبُ

إســراتيجية للمســاعدة القانونيــة، بيــد أن اللجنــة تلاحــظ بقلــق نقصــاً في المعلومــات عــن التقــدم المحــرز في اعتــاد مــروع 

القانــون المتعلــق بإنشــاء صنــدوق للمســاعدة القانونيــة، الــذي اقــرح في عــام 2014، وتلاحــظ اللجنــة أيضــاً أنــه بالرغــم مــن 

إقــرار المســاعدة القانونيــة المجانيــة كحــق في الدولــة الطــرف، فقــد أوكل تقديــم خدمــات المســاعدة القانونيــة للنســاء في 

جــزء كبــر منــه إلى منظــات المجتمــع المــدني.

وفي تقييمــه للتدخــات الحكوميــة الخاصــة بتوفــر الحمايــة للنســاء مــن العنــف، يصــف تقريــر الائتــاف النســوي الأهــي 

هــذه التدخــات بأنهــا لا تتجــاوز الحــد الأدنى، وهــي محــدودة بالإجــراءات الخاصــة في بيــوت الحمايــة/ الايــواء، إضافــة إلى 

توفــر عــدد قليــل مــن خطــوط المســاعدة، بالمقابــل، يضيــف التقريــر، أن غالبيــة التدخــات الخاصــة بالحمايــة، يتــم توفيرهــا 

مــن قبــل المؤسســات النســوية، ويصــف التقريــر حالــة النســاء اللــواتي يطلــن الحمايــة، بــأن هــذه التدخــات تعتــر الفرصــة 

الوحيــدة لهــؤلاء النســاء لطلــب الحمايــة )الائتــاف النســوي الأهــي، 2020، 25(.
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تقييم التشريعات السارية إبان الانقسام من 
منظور النوع الاجتماعي

الرؤية التشريعية والسياسة التطبيقية 
الرسمية والأهلية للمساواة بين الجنسين

خامساً: الوصول إلى العدالة في قضايا الأطفال

كــا هــو الحــال بالنســبة لمواءمــة التشريعــات مــع الاتفاقيــات الدوليــة، فــإن أبــرز مــا تقدمــه الحكومــة في إطــار تنفيــذ 

التزاماتهــا بموجــب اتفاقيــة حقــوق الطفــل هــي الخطــط والإســراتيجيات، التــي تــم التعبــر عــن نقدهــا ليــس فقــط مــن قبل 

المؤسســات النســوية بــل أيضــاً مــن قبــل المنظــات الدوليــة، حيــث تفتقــر هــذه الخطــط إلى الجديــة والمتابعــة والتمويــل 

الــكافي لتنفيــذ الأهــداف الــواردة فيهــا، إضافــة إلى عــدم وجــود آليــات للمتابعــة والتقييــم، مــا يعنــي أنهــا في معظمهــا عبــارة 

عــن قوالــب تقنيــة معزولــة عــن الواقــع، يتــم مــن خلالهــا إبــراز جانــب مــن جوانــب الصــورة لواقــع تنفيــذ الالتزامــات، وهي 

إضافــة لكونهــا غــر واقعيــة، لا تعكــس التوجهــات والأولويــات والمنجــزات الحقيقيــة للحكومــة. 

ــل  ــوق الطف ــون حق ــن أن قان ــم م ــه وبالرغ ــل إلى أن ــوق الطف ــة حق ــن الحــق بخصــوص اتفاقي ــدم م ــر المق ويشــر التقري

ــذا  ــذ ه ــة لتنفي ــح اللازم ــوزراء اللوائ ــس ال ــدر مجل ــى أن يص ــادة )73( ع ــص في الم ــنة 2004 ين ــم )7( لس ــطيني رق الفلس

ــة الآن  ــر، أن الحكومــة أيضــاً لم تصــدر لغاي ــح. ويضيــف التقري ــة الآن هــذه اللوائ ــون، إلا أن الحكومــة لم تصــدر لغاي القان

اللوائــح والقــرارات والتعليــات التنفيذيــة لقــرار بقانــون حمايــة الأحــداث لســنة 2016 وفقـــاً للــادة )66( التـــي نصـــت 

علـــى أن يصــدر مجلـــس الــوزراء اللوائــح التنفيذيــة اللازمــة لتنفيــذ أحــكام هــذا القـــرار بقانــون، ويصـــدر الوزيــر القــرارات 

والتعليــات اللازمــة لتنفيذهــا. وتـُـرِز في التقريــر الاســتنتاج المتعلــق بافتقــاد القوانــن المشــار إليهــا إلى اللوائــح والتعليــات 

ــر الحــق، 2020(. اللازمــة لســامة وحســن تطبيقهــا )تقري

ومــن التســاؤلات الهامــة التــي وردت لدولــة فلســطين بنــاء عــى تقاريرهــا بخصــوص الاتفاقيــات الدوليــة، تلــك المتعلقــة 

ــة العامــة، التــي يتــم تخصيصهــا لتنفيــذ الخطــط والأهــداف والإســراتيجيات المتعلقــة  بالموازنــات والنســب، ضمــن الموازن

بحمايــة النســاء والأطفــال، وإعــال الحقــوق الــواردة في الاتفاقيــات أو في القوانــن المحليــة، ضمــن أفضــل مــا تســمح بــه 

المــوارد الماليــة المتوفــرة. فالمعــروف أن الإســراتيجيات والخطــط الجديــة يجــب أن تعكــس ذاتهــا مــن خــال الأرقــام والنســب 

في الموازنــة العامــة للدولــة، وهــو مــا يفتقــر إليــه التخطيــط الــذي تقــوم بــه الســلطة في الوقــت الحــالي لأســباب عــدة، منهــا 

ــر الشــفافية  ــم وفقــاً لأســس ومعاي ــه(، كــا أنهــا لا تت ــون الأســاسي )المــادة 63 من ــات لا تقــر أساســاً وفقــاً للقان أن الموازن

والمشــاركة والحكــم الرشــيد، وأنهــا تتــم بمعــزل عــن الخطــط والإســراتيجيات القطاعيــة خاصــة تلــك المتعلقــة بالفئــات التــي 

تعــاني مــن الضعــف والهشاشــة. 

ومــن الأمثلــة التــي وثقهــا تقريــر الحــق بخصــوص اســتمرار الممارســات والتشريعــات والإجــراءات التــي تخالــف القانــون 

الأســاسي والاتفاقيــات الدوليــة وتعتــر انتهــاكات لحقــوق المــرأة والطفــل المحميــة دســتوريا وبموجــب بالاتفاقيــات الدوليــة 

الأساســية خاصــة اتفاقيــة الحقــوق المدنيــة والسياســية، هــي رفــض وزارة الداخليــة تســجيل طفــل بســبب عــدم اعــراف 

ــزواج لأن أحــد طــرفي الوثيقــة امــرأة مســلمة أجــرت تغيــراً عــى ديانتهــا وعقــدت زواجــاً مــع  ــة بوثيقــة ال وزارة الداخلي

مســيحي وفقــاً لإجــراءات كنســية )تقريــر الحــق، 2020(. توثــق الحــق هــذه الحالــة وتحتفــظ فيهــا بالتفاصيــل والأســاء 

لاعتبــارات تتعلــق بالحــق في الخصوصيــة، لكنهــا تشــر إلى أن هــذه الممارســات والإجــراءات التــي تســتند إلى قوانــن تتعــارض 

مــع القانــون الأســاسي والاتفاقيــات الدوليــة، فهــي إضافــة لكونهــا اعتــداء عــى حــق الطفــل في التســجيل في الســجل المــدني 

فــور ولادتــه )المــادة )7(مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل(، هــي أيضــاً اعتــداء عــى حــق المــرأة في اختيــار الــزوج )المــادة )16( 

مــن اتفاقيــة ســيداو( وأيضــاً حــق المــرأة الدســتوري في تغيــر ديانتهــا )المــادة  )18( مــن القانــون الأســاسي(، كــا أنهــا تميــز 

ضدهــا عــى أســاس الديــن والجنــس بمــا يخالــف نــص المادتــن )9 و18( مــن القانــون الأســاسي.

 وفي الســياق ذاتــه، دعــت "الحركــة العالميــة" وزارة الداخليــة إلى التأكيــد عــى تطبيــق مبــدأ التخصــص، مــن خــال إحالــة 
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ــرةٍ  ــن خ ــا م ــه أفراده ــع ب ــا يتمت ــداث، لم ــة الأسرة والأح ــة حماي ــون إلى شرط ــع القان ــافٍ م ــال في خ ــات الأطف ــة ملف كاف

ودرايــةٍ في التعامــل مــع الأحــداث، وذلــك لرصــد محامــي "الحركــة العالميــة" مــا يقــارب 75 طفــاً تعرضــوا لشــكل أو أكــر 

مــن الانتهــاكات لــدى الشرطــة غــر المختصــة، تتمثــل في تعــرض 40 طفــاً لربــط اليديــن و19 طفــاً للعنــف الجســدي و29 

طفــاً للتوقيــف مــع بالغــن. ودعــت الحركــة أيضــاً إلى تعزيــز بدائــل الاحتجــاز للأطفــال في خــاف مــع القانــون، وتوفــر 

دور رعايــة في شــال وجنــوب الضفــة الغربيــة نظــراً لتزايــد الانتهــاكات التــي يتعــرض لهــا بعــض الأطفــال الموقوفــن وغيــاب 

ــاز  ــدى جه ــف ل ــارات التوقي ــية في نظ ــم الأساس ــع بحقوقه ــن، والتمت ــن البالغ ــم ع ــة في فصله ــف المتمثل ــات التوقي ضمان

الشرطــة الفلســطينية، كــا دعــت إلى تخصيــص ميزانيــات لإعــال هــذه الحقــوق وتفعيــل أنظمــة المســاءلة للتحقــق مــن 

تطبيقهــا عــى أرض الواقــع، ورصــد الانتهــاكات لحقــوق الطفــل وتوفــر الإحصــاءات والبيانــات حولهــا، وبــذل جهــود إضافيــة 

لتطبيــق بنــود الاتفاقيــة وتنفيذهــا عــى أرض الواقــع )الحركــة العالميــة للدفــاع عــن الأطفــال، 2021(.

10. الحماية والتمكين والقيم الثقافية المبنية على العنف

أظهــر مســح العنــف في المجتمــع الفلســطيني الــذي أجــراه الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني في عــام 2019، أن العنــف 

الأسري لا يــزال يمــارس ضــد النســاء والأطفــال. ويشــر تقريــر الائتــاف النســوي الأهــي إلى أنــه وعــى الرغــم مــن الجهــود 

ــزال يعتــر أن  ــة عامــة، فــإن التوجــه المجتمعــي لا ي ــة العنــف الأسري قضي التــي تبذلهــا المؤسســات النســوية لجعــل قضي

ــر،  ــف التقري ــا داخــل الأسرة. ويضي ــة خاصــة يجــب معالجته ــات عــى وجــه الخصــوص، قضي ــف ضــد النســاء والفتي العن

أن هــذه الثقافــة يتــم تعزيزهــا مــن خــال المنظومــة القانونيــة والتشريعيــة الســائدة في فلســطين وانعكســت عــى مــدى 

مشــاركة النســاء في الحيــاة العامــة والتــي بقيــت منخفضــة ومحــدودة مقارنــة بالرجــال في المجتمــع الفلســطيني )الائتــاف 

النســوي الأهــي، 2020(. 

أولًا: الثقافة المجتمعية المبنية على العنف ضد النساء والأطفال 

أيضــا، وفــق إحصائيــات الجهــاز المركــزي ارتفعــت نســب العنــف المــارس ضــد النســاء والأطفــال بعــد أزمــة كورونــا، أمــا 

ــي  ــية الت ــة والنفس ــات الاقتصادي ــع الأزم ــة م ــة المجتمعي ــى الثقاف ــي ع ــف المبن ــل العن ــي تداخ ــادة فه ــذه الزي ــبب ه س

تســببت بهــا هــذه الجائحــة، ووفقــاً للإحصائيــات المتاحــة في عــام 2019 فــإن 17.8٪ مــن النســاء تعرضــت لعنــف جســدي، 

ــف المــارس ضــد النســاء  ــوع صــور العن ــف نفــي، و8.8٪ تعرضــن لعنــف جنــي، وتتن 56.6٪ مــن النســاء تعرضــن لعن

ليشــمل: حجــز الحريــة، والتحــرش، والاغتصــاب، والعنــف الاقتصــادي، واســتمرار ظاهــرة تزويــج القــاصرات، والإجبــار عــى 

ــزواج والعمــل العائــي والمنــزلي مــن دون مقابــل )الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، 2019(.  ال

ويشــر تقريــر الائتــاف النســوي إلى أنــه نتيجــة للتطــور التكنولوجــي وتعــدد وســائل التواصــل الاجتماعــي، ولجــوء العديــد 

مــن النســاء والشــابات والشــباب والأطفــال إلى اســتخدامها، بــرز العنــف الإلكــروني كشــكل آخــر مــن أشــكال العنــف التــي 

أصبحــت تواجــه النســاء والفتيــات. حيــث تتعــرض النســاء والفتيــات الى التهديــد والابتــزاز والإهانــة والتحــرش. ويضيــف 

التقريــر، أنــه بنــاء عــى مســح العنــف في المجتمــع الفلســطيني 2019، فــإن 8٪ مــن النســاء المتزوجــات أو ســبق لهــن الــزواج 

)18-64( تعرضــن لأحــد أشــكال العنــف الإلكــروني مــن قبــل الآخريــن، في مواقــع التواصــل الاجتماعــي، أمــا الطفــات فقــد 

كانــت نســبة 10٪ منهــن تعرضــن للعنــف الإلكــروني )الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، 2019(.

الثقافــة المجتمعيــة تعيــد إنتــاج ذاتهــا مــن خــال العديــد مــن الممارســات التــي تحيــط بالفــرد. تبــدأ هــذه الممارســات مــن 
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الأسرة التــي تســمح للولــد الذكــر بتعنيــف أختــه أو حتــى أمــه، وعندمــا يذهــب إلى المدرســة يســتمع إلى التوجيهــات التــي 

تصــب في هــذا الجانــب أيضــاً، وهــو مــا يعــاد عليــه أيضــاً في الخطــب والــدروس الدينيــة، وعندمــا يشــاهد الإعــام يجــد أن 

ذات الثقافــة يتــم تكرارهــا، بصــورة مشــاهد لا تقتــر عــى بلــده وإنمــا تشــمل ثقافــات أخــرى ليصــل مرحلــة يعتقــد أنــه 

أمــام قوانــن إلهيــة، وأنــه لا ســبيل إلى تغييرهــا، بــل يصــل إلى قناعــة أن مــن يطلــب إعــادة النظــر فيهــا هــو شــخص يســعى 

إلى هــدم أســس المجتمــع، وهــدم الديــن الــذي يعتقــد أنــه يحميــه بتبنيــه مثــل هــذه الممارســات، التــي تحولــت بالنســبة 

لــه إلى معتقــدات يقينيــة ولم يعــد يميــز بينهــا وبــن المعتقــد الدينــي ذاتــه.

مــا ســبق لا يقتــر عــى الذكــور وإنمــا يشــمل الإنــاث أيضــاً، فالعديــد منهــن يتــم تمريــر هــذه الممارســات لهــن بالوســائل 

المجتمعيــة المختلفــة، ومنهــا بالتأكيــد تلــك المشــار إليهــا أعــاه، حتــى تصــل إلى مرحلــة تعتقــد فيهــا أن هــذه الثقافــة هــي 

مصيرهــا، وأن القبــول بهــا هــو جــزء مــن العقيــدة الدينيــة ذاتهــا، وهــذا مــا يفــر ظاهــرة تشــجيع بعــض الإنــاث لهــذه 

الثقافــة، وبــرزت مؤخــراً ظاهــرة جديــدة، هــي دفــع الذكــور لبعــض الإنــاث ليتقدمــن في الصــدارة مــن أجــل رفــض المســاواة، 

حيــث قامــت بعــض النســاء بتســجيل لقــاءات وبثهــا، ترفــض فيهــا المبــادئ والقيــم التــي تســاوي بــن الجنســن، وقامــت 

أيضــاً بعــض النســاء بعمــل لقــاءات اجتماعيــة وصالونــات، وإصــدار بيانــات موقــف عشــائرية نســائية في هــذا الخصــوص.

ــة  ــتند إلى ثقاف ــل المس ــف المتواص ــرة العن ــى دائ ــالاً ع ــاً مث ــر 15 عام ــن العم ــة م ــة البالغ ــة الطفل ــون قضي ــن أن تك ويمك

مجتمعيــة ســائدة وعجــز قانــوني ومؤسســاتي عــن التصــدي لــه )نســاء FM، 2021(. قــام والــد الفتــاة بقتلهــا لأنهــا تكلمــت 

مــع أمهــا المطلقــة، حيــث كان قــد منعهــا مــن ذلــك. قبــل قتلهــا، توجهــت الفتــاة إلى الشرطــة ثــاث مــرات مــن أجــل الإبــاغ 

ــة الجزائيــة إلى الحساســية في  عــن ضربهــا مــن قبــل والدهــا، ولكــن بســبب غيــاب ثقافــة الحمايــة، وافتقــار نظــام العدال

معالجــة العنــف الأسري، كــا تناولنــاه ســابقاً، عــادت الفتــاة إلى والدهــا دون وجــود ضمانــات حمايــة. وبعــد أن قــام والــد 

الفتــاة بقتلهــا قامــت أجهــزة الدولــة بالتحــرك، والإعــان أنهــا ترفــض هــذه الجرائــم وتلاحقهــا، وأن المجتمــع لا يقبــل هــذه 

ــا ترفــض فقــط  ــة ولكنه ــة الأبوي ــة المجتمعي ــا تشــجع الثقاف ــم، وغيرهــا مــن الشــعارات. لكــن دون أن تشــر إلى أنه الجرائ

ــاك نقــاش جــدي حــول العلاقــة بــن هــذه الثقافــة،  ــة الجــاني. ولا يكــون هن الجريمــة، ولا يوجــد مــا تقدمــه ســوى معاقب

وهــذا الســلوك الرســمي، ووقــوع هــذه الجرائــم واســتمرارها، بــل وازديادهــا، ودون أن يكــون هنــاك اعــراف بــرورة وجــود 

ــة في حــال علمهــا بوجــود  ــام مســؤولية الدول ــا المســتقبليين، ووجــوب قي ــاة مــن الضحاي ــال هــذه الفت ــة لأمث قوانــن حماي

خطــر، حيــث إن عــدم اتخاذهــا الإجــراءات اللازمــة لوقفــه ومنعــه، رغــم أن تحقــق هــذا الخطــر الــذي كان يمكــن توقعــه، 

يعتــر موجبــاً لمســؤولية الدولــة. 

ثانياً: الثقافة المجتمعية في القانون وجهات إنفاذ القانون

ــات شــاذة  ــون أو بتفســرات وتطبيق ــاً بالقان ــال معــزز جزئي ــف ضــد النســاء والأطف ــة، العن ــف المختلف بخــاف صــور العن

للقانــون. بدايــة لا يعــرف القانــون ولا يتدخــل إلا في حــالات العنــف الشــديد الــذي قــد يصــل حــد الإيــذاء الجســدي الواضــح 

أو القتــل. أمــا صــور العنــف الأخــرى ســواء اللفظــي أو النفــي أو الجنــي أو الاقتصــادي فــإن القانــون لا يتعامــل معهــا 

بصــورة صريحــة ووفــق إجــراءات واضحــة تســاعد في الوصــول إلى العدالــة أو تحقيقهــا. وفقــاً لإحصائيــات 2019 الصــادرة 

عــن الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، فــإن 68٪ مــن الأطفــال الذكــور يتعرضــون للعنــف، و62٪ مــن الأطفــال الإنــاث 

يتعرضــن للعنــف، بالطبــع تزيــد نســبة العنــف المــارس ضــد الذكــور مــن الأطفــال لأســباب تتعلــق بالتوقعــات الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة مــن الأطفــال الذكــور حتــى قبــل وصولهــم ســن الرشــد. الأمــر يتغــر عنــد مراجعــة الإحصائيــات التــي تتعلــق 

بالنســاء بعــد عمــر 18، فوفقــاً للجهــاز المركــزي، فــإن مــن كل ثــاث نســاء هنــاك واحــدة تعرضــت للعنــف وهــذا العنــف 
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يمــارس مــن قبــل الأب أو الــزوج أو الأخ وهنــاك أســباب عديــدة لهــذا العنــف لكــن الســبب الرئيــي هــو العنــف المبنــي 

عــى الثقافــة المجتمعيــة المعــززة بالقانــون )الائتــاف النســوي الأهــي، 2020(. 

ــات إلى  ــذه المؤسس ــعى ه ــدل أن تس ــون، فب ــاذ القان ــات إنف ــع مؤسس ــة م ــات قضائي ــا مؤسس ــرك فيه ــة تش ــذه الثقاف ه

تغيــر ثقافــة العنــف مــن خــال إبــراز جوانــب مشرقــة مــن ممارســات ثقافيــة تعــي المســاواة والكرامــة الإنســانية في كافــة 

المجــالات، وتعمــل عــى محاســبة كل مــن يعتــدي عــى هــذه القيــم، وهــو مــا يســمى بتعزيــز الثقافــة المجتمعيــة المتنــورة 

وإبرازهــا في أبهــى صورهــا التــي تتوافــق مــع القيــم الإنســانية والبشريــة الســامية، بــدل كل ذلــك، تقــوم مؤسســات القانــون، 

ومنهــا المحكمــة الدســتورية بتعزيــز ثقافــة العنــف التــي ترفــض حتــى التعدديــة وتعطــي هــذه الثقافــة مكانــة أســمى مــن 

القانــون ذاتــه بإطــاق مصطلحــات مضللــة مثــل الهويــة الثقافيــة والدينيــة والوطنيــة، وتذهــب أبعــد مــن ذلــك بــأن تقــوم 

بهــدم مبــدأ المســاواة ذاتــه واعتبــار هــذه الممارســات قيــدا عــى الوصــول إلى المســاواة رغــم كونهــا قيمــة دســتورية عليــا، 

بــل يرفعهــا البعــض إلى مكانــة أســمى مــن الدســتور ذاتــه ليقيــد بهــا نصوصــه. 

وهــي ذات الثقافــة التــي يدعــي النظــام الرســمي أنــه يســعى إلى تغييرهــا، لكنــه في ذات الوقــت يتمســك بهــا لرفــض أي 

تغيــر في علاقــات القــوة والســلطة التــي يملــك خيوطهــا. يمكــن الاســتنتاج مــن الخطــاب المــزدوج للســلطة بشــأن الثقافــة 

ــة العنــف ضــد النســاء والأطفــال لأســباب متعــددة  المجتمعيــة، بأنــه ليــس مــن الســهولة إحــداث تغيــر جوهــري في حال

أهمهــا وجــود توافــق ثقــافي بــن موظفــي الدولــة، والفاعلــن المجتمعيــن التقليديــن، كــا أن مــا يتــم طرحــه مــن مبــادرات 

أو ردات فعــل لا يخــرج عــن إطــار تقديــم ســبل الإغاثــة للضحايــا أو تشــديد العقوبــات عــى ارتــكاب هــذه الجرائــم. ودون 

وجــود إطــار شــامل يناقــش الأســباب الرئيســية التــي تــؤدي لهــا، ودور الجهــات الرســمية فيهــا، واقــراح تعديــات هيكليــة، 

وتبنــي مبــادرات اجتماعيــة واقتصاديــة، ســيَبقي النقــاش في إطــار الأرقــام والإحصائيــات والخطــط واللجــان دون أن يكــون 

لذلــك أثــر حقيقــي في عــاج هــذه الظواهــر أو الحــد منهــا.

ثالثاً: ثقافة العنف والإفلات من العقاب

ــة العنــف  ــة ســيداو، تمــارس الدول ــة أمــام لجن ــة الهيئ لا يقتــر العنــف المــارس ضــد النســاء عــى الأسرة، ووفقــاً لمداخل

ضد النســاء، فقد تلقـــت الهيئـــة فـــي الأعـــوام التـــي تلـــت الانقســام السياســـي العديـــد مـــن الشـــكاوى الماســـة بســـامة 

النســـاء الجســدية وذلـــك مـــن قبـــل جهــات إنفــاذ القانــون، ووفقــاً لتوثيقــات الهيئــة، في عــام 2016 تلقــت مكاتــب الهيئــة 

)56( شـكـــوى مـــن قبـــل إنـــاث تضمنت ادعـــاءات بانتهاك الحـــق فـي الســـامة الجسدية، بواقـــع )15( شكوى فـي الضفة 

الغربيــة، و)41( شــكوى فـــي قطـــاع غـــزة. وفي تفصيــل هــذه الاعتــداءات، تشــر مداخلــة الهيئــة، إلى أن الشــكاوى الســابقة 

تضمنــت )61( ادعـــاء بانتهــاك الحـــق فـــي الســامة الجســدية للنســاء بواقـــع )17( انتهاكـــاً فـــي الضفــة الغربيــة، و)44( 

انتهاكـــاً فـــي قـطـــاع غـــزة، وتضيــف المداخلــة، تنوعـــت أنمـــاط هــذه الانتهــاكات، مـــا بـــن الاعتــداء الجســدي أو المعنـــوي 

خـــارج مراكـــز الاحتجـــاز بـ)24( حالـة، و)29( حالـة تهديـد وتعـذيب أثنـاء التوقيف و)8( حالات معاملـة قاسية ولاإنسـانية 

وحاطــة بالكرامــة. 

رغــم مــا تضمنتــه هــذه المداخلــة مــن اعتــداءات خطــرة عــى النســاء، تشــر الهيئــة إلى أنــه لا تتـــوافر المعلومـــات الكافيـــة 

لهــا حـــول إجـــراءات المســاءلة والمحاســبة للمنتهكـيـــن مـــن قبـــل الســلطات القائمــة والإجــراءات المتخــذة لإنصــاف الضحايا 

وجــر الــرر. وفي ملاحظاتهــا عــى تقريــر الدولــة الرســمي تشــر الهيئــة إلى أنهــا تلاحــظ عـــدم وجـــود أيـــة معلومـــات فـــي 

تقرير الدولة الأولـــي حـــول عـــدد الشكاوى التي تلقتها المؤسسات الرسمية المختلفـــة حـــول الـعنـــف ضـــد المـــرأة، ومصير 

تلــك الشــكاوى مــن حيــث التحقيــق والمحاســبة.
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ثقافــة العنــف وعــدم المســاءلة والإفــات مــن العقــاب التــي تنتهجهــا الدولــة، وفقــاً لمــا هــو موثــق في تقاريــر الهيئــة وغيرهــا 

مــن الجهــات الحقوقيــة والنســوية، تجــد أساســها في الثقافــة المجتمعيــة، وفي ذات الوقــت يعيــد النظــام الســياسي تصديرهــا 

إلى المجتمــع. ويمكــن أن يكــون التوصيــف الــوارد في تقريــر عدالــة النــوع الاجتماعــي مثــالاً عــى الأثــر المتبــادل للثقافــة عــى 

كل مــن مؤسســات الدولــة والمؤسســات المجتمعيــة البدائيــة )العائلــة والعشــرة(، حيــث يشــر التقريــر إلى العقبــات التــي 

تشــكلها المواقــف التمييزيــة للأشــخاص العاملــن في نظــام العدالــة، في وصــول النســاء إلى العدالــة، ويضيــف التقريــر، أنــه في 

الواقــع العمــي، غالبــاً مــا تفتقــر النيابــة العامــة والشرطــة والقضــاء إلى الحساســية في معالجــة العنــف القائــم عــى النــوع 

الاجتماعــي، كــا يرفــض البعــض التصــدي للعنــف الأسري أو تصنيــف جرائــم معينــة، كحــالات العنــف المبنــي عــى النــوع 

الاجتماعــي، لأنهــم يزعمــون أن التصــدي للعنــف داخــل الســياقات العائليــة قــد يتلــف نســيج المجتمــع أو يــر بســمعة 

العائلــة الفلســطينية. ويوثــق التقريــر أيضــاً وجهــات نظــر تقليديــة لــدى العديــد مــن القضــاة حــول العنــف ضــد المــرأة، 

كــا يلاحــظ التقريــر مــا يبديــه القضــاة مــن تســاهل تجــاه الجنــاة وفي بعــض الحــالات مــن رفــض للتعامــل مــع العنــف 

في الســياقات العائليــة. وضرب التقريــر مثــالاً عــى مــا ســبق، حالــة حرمــان بعــض القضــاة النســاء مــن حقهــن القانــوني في 

إدراج شروط في عقــد الــزواج مثــل الحــق في الســفر أو الحــق في تطليــق نفســها، مدعــن أن هــذه الــروط تتعــارض مــع 

التقاليــد، رغــم جــواز إضافتهــا بموجــب قانــون الأحــوال الشــخصية الســاري، ويصــل التقريــر إلى نتيجــة، أنــه بســبب مثــل 

هــذه المواقــف، تفتقــر العديــد مــن النســاء إلى الثقــة في نظــام العدالــة )تقريــر عدالــة النــوع الاجتماعــي، 2018، 13(.

ذات هــذه الجهــات التــي يجــب أن تعمــل عــى إنفــاذ القانــون تطالــب باســتمرار نهــج الخــروج عنــه، ومــن الأمثلــة خــروج 

ــة وردت  ــات علني ــاً لتصريح ــف، فوفق ــن العن ــة الأسرة م ــون حماي ــروع قان ــة م ــورة صريح ــض بص ــاة ليرف ــاضي القض ق

عنــه قــال فيهــا "الشــــريعة الإســـامية فـــوق الاتفاقيــات الدوليــة، وأنــه لــن يقبــل، ولــن يطُبــق، ائ تعديــات تتعـــارض مـــع 

الشريعــة الإســامية، ولــن يقبلــه الرئيــس الفلســطيني، ولــن يقبلـــه المجلـــس التشريعــي، ولــن يقبلــه الشــعب الفلســطيني" 

)تقريــر الحــق، 2018، 10( رغــم أن الحكومــة ذاتهــا، التــي يعتــر قــاضي القضــاة جــزءاً منهــا ويتحــدث بهــذه الصفــة، هــي 

التــي تتبنــى هــذا القانــون وتســعى إلى إقــراره، وفــق مــا تدعــي طبعــاً.

ــان  ــام اللج ــود أم ــع الوع ــة بقط ــات الحكومي ــوم الجه ــة تق ــن جه ــاب، فم ــة وازدواج الخط ــم الأزم ــر حج ــبق يظه ــا س م

الدوليــة مــن أجــل تعديــل القوانــن الداخليــة حتــى تتــاشى مــع المبــادئ والمعايــر الدوليــة، وتضــع مــن أجــل ذلــك الخطــط 

ــات للقــوى  ــم تطمين ــة أخــرى بتقدي والإســراتيجيات وتخصــص اللجــان والأشــخاص، في ذات الوقــت تقــوم جهــات حكومي

ــن تمــر طالمــا أنهــا تتعــارض مــع القيــم  ــأن مثــل هــذه التشريعــات ل ــة التــي ترعــى ثقافــة العنــف، ب ــة التقليدي المجتمعي

ــة والمســاءلة مــع القيــم المجتمعيــة؟ ــة الفلســطينية، فهــل يعقــل أن تتعــارض قواعــد المســاواة والحماي الوطني

11. التعامل مع التشريعات والإرث التمييزي ورؤية الأطراف المختلفة

ســيتم في هــذا البنــد تنــاول رؤيــة الأطــراف المختلفــة لمبــدأ المســاواة بــن الجنســن ومحاربــة العنــف ضــد المــرأة والأطفــال، 

وهــذا يشــمل الرؤيــة الرســمية مــن ناحيــة الواقــع والخطــاب والخطــط، وأيضــاً رؤيــة المنظــات النســوية والتغــر الحاصــل في 

هــذه الرؤيــة نتيجــة للتغــرات السياســية، وســيتم أيضــاً التطــرق لرؤيــة المؤسســات الحقوقيــة ونظرتهــا إلى توجهــات الســلطة 

في إعــال الحقــوق الــواردة في الدســتور والاتفاقيــات الدوليــة التــي انضمــت إليهــا فلســطين.
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أولًا: موقف السلطة الرسمي مقابل الإطار الدستوري والحقوقي

قبــل تنــاول رؤيــة الأطــراف المختلفــة ســتتم الإشــارة إلى مســألتين متعلقتــن بالنظــرة إلى دور التشريعــات والتعامــل معهــا، 

واحــدة تاريخيــة، وتتنــاول رؤيــة الســلطة إلى التشريعــات الموروثــة عنــد توليهــا الحكــم في عــام 1994، والثانيــة مســتقبلية 

ــة تلتــزم بســيادة القانــون ومنظومــة  تتعلــق بالنظــرة إلى المــوروث التشريعــي التمييــزي في مرحلــة وجــود ســلطة تشريعي

القيــم والحقــوق الدســتورية، وعــى رأســها موضــوع المســاواة بــن المــرأة والرجــل.

أول تشريــع صــدر عــن الســلطة الفلســطينية كان القــرار رقــم )1( لســنة 1994. هــذا التشريــع يعــر عــن الرؤيــة المزدوجــة 

في التعامــل مــع المــوروث والنظــرة نحــو المســتقبل، رغــم أن هــذا القــرار كان ينظــر لــه باعتبــاره صــورة مــن صــور المقاومــة 

للتشريعــات الاحتلاليــة، إلا أن المتفحــص لــه يجــد أنــه في حقيقتــه يتنكــر لمنظومــة الحقــوق الأساســية، ومــن ضمنهــا حــق 

المــرأة بالمســاواة. أكــد هــذا التشريــع عــى فكــرة المــوروث الثقــافي مــن خــال التشريعــات، فقــد نــص في مادتــه الأولى عــى 

اســتمرار العمــل بالقوانــن والأنظمــة والأوامــر التــي كانــت ســارية المفعــول قبــل تاريــخ 1967/6/5 في الأراضي الفلســطينية 

"الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة" )حتــى يتــم توحيدهــا(. وفي المــادة الثانيــة أشــار إلى اســتمرار المحاكــم النظاميــة والشرعيــة 

والطائفيــة عــى اختــاف درجاتهــا في مزاولــة أعمالهــا )طبقــاً للقوانــن والأنظمــة المعمــول بهــا(. وأخــراً، نــص عــى اســتمرار 

القضــاة النظاميــن والشرعيــن وأعضــاء النيابــة العامــة في ممارســة أعمالهــم )وفقــاً للقوانــن(. لم يــر القــرار إلى أي منظومــة 

قيميــة أو حقوقيــة تحكــم ســواء القوانــن التــي أبقاهــا ســارية، أو التــي ســتصدر لاحقــاً، كــا أن هــذا القــرار لم يــر إلى 

أي معايــر تحكــم القضــاة وأعضــاء النيابــة في عملهــم فيــا يتعلــق بالحقــوق الأساســية للأفــراد وفي هــذه الحالــة المســاواة 

بينهــم. 

يدعــم مــا ســبق، عــدم إشــارة هــذا القــرار، أو الأدبيــات الصــادرة عــن الســلطة عنــد تســلمها مهامهــا إلى إعــان الاســتقلال 

ومجموعــة المعايــر أو القيــم الــواردة فيــه كإطــار يحكــم التشريعــات أو الأحــكام القضائيــة. وهــذا يعنــي أن منظومــة القيــم 

والقواعــد التــي كانــت ســارية مــن خــال التشريعــات، اســتمرت في النفــاذ دون أي تغيــر ولــو كان رمزيــاً عــى الأقــل. وهــو 

مــا يــؤشر إلى أن المعايــر أو القيــم التــي تناولهــا إعــان الاســتقلال لم تكــن ملزمــة، عــى الأقــل مــن وجهــة نظــر الشــخص 

ــن  ــاً، ويتضم ــوراً معين ــان الاســتقلال جمه ــة يخاطــب إع ــس نفســه. فمــن جه ــة الرئي ــة، في هــذه الحال ــرأ الوثيق ــذي ق ال

إشــارات عديــدة قيميــة ســامية تتعلــق باحــرام الحقــوق والمســاواة والتعدديــة، ومــن ناحيــة ثانيــة يؤكــد الرئيــس نفســه، 

ــي  ــوني حقوق ــار قان ــأي معي ــا ب ــد سريانه ــان التشريعــات، دون أن يقي ــه، عــى اســتمرار سري ــراره الســابق الإشــارة إلي في ق

ــن، والقضــاة  ــاً للقوان ــل وفق ــم بالعم ــرار إلى اســتمرار المحاك ــارة الق ــوروث إش ــج الم ــزز هــذا النه ــا يع ــل للفحــص. وم قاب

أيضــاً يقومــون باختصاصهــم، بموجــب التشريعــات الســارية، وبالتأكيــد لا يعتــر إعــان الاســتقلال واحــداً مــن التشريعــات 

بالمفهــوم الشــكلي عــى الأقــل، بمــا يــؤدي إلى صحــة الاســتنتاج بعــدم تقيــد التشريعــات، وعــدم تقييــد القضــاة في تطبيــق 

هــذه التشريعــات، بــأي قيــم أو مبــادئ خــارج إطــار هــذه التشريعــات. وهــذا مــا يفــر بقــاء وتعزيــز النظــرة التمييزيــة 

القانونيــة تجــاه المــرأة الفلســطينية بعــد قــدوم الســلطة الفلســطينية.

مقابــل هــذه النظــرة ســتتم الإشــارة أيضــاً إلى نظــرة مســتقبلية حقوقيــة تتعلــق أيضــاً بالتعامــل مــع إنــكار منظومــة الحقــوق 

ــات  ــن الحري ــى أي م ــداء ع ــص "كل اعت ــي تن ــه الت ــادة )32( من ــدا الم ــاسي وتحدي ــون الأس ــا القان ــي تناوله ــات الت والحري

الشــخصية أو حرمــة الحيــاة الخاصــة للإنســان وغيرهــا مــن الحقــوق والحريــات العامــة التــي يكفلهــا القانــون الأســاسي أو 

القانــون، جريمــة لا تســقط الدعــوى الجنائيــة ولا المدنيــة الناشــئة عنهــا بالتقــادم، وتضمــن الســلطة الوطنيــة تعويضــاً عــادلاً 

لمــن وقــع عليــه الــرر". ويكُتفــى هنــا بالإشــارة إلى أن مــن يريــد أن ينطلــق مــن نظــرة حقوقيــة في موضــوع إعــال الحقــوق 

والقيــم الدســتورية فإنــه ســيجد، ليــس فقــط القيــم والمبــادئ والنصــوص الموضوعيــة، بــل أيضــاً الأحــكام الخاصــة بالمســاءلة 

عــن إنــكار هــذه القيــم والتنكــر لهــذه المبــادئ والحقــوق.
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ثانياً: التفاعلات المجتمعية وخطاب المساواة

هنــاك أكــر مــن توجــه يتعلــق بكيفيــة التعامــل والتكامــل مــع حقــوق المــرأة في الحالــة الفلســطينية. يــرز مــن ضمــن هــذه 

التوجهــات الــرأي الــذي يذهــب أن التعامــل مــع المــرأة يجــب أن يكــون ضمــن التشريعــات العاديــة المحايــدة، وأن أي تعامل 

مــع حقوقهــا بصــورة معاملــة تفضيليــة أو إجــراءات خاصــة مؤقتــه يكــون نتيجتــه تــردي حالــة حقوقهــا، مــع مــا يصحــب 

ذلــك مــن نظــرة دونيــة إضافيــة، تتــم مــن خلالهــا الإشــارة إلى الحالــة الســيئة، والأداء المحــرج، الــذي ينشــأ عــن وجــود نســاء 

لا يتمتعــن بالكفــاءة المطلوبــة في مناصــب مجتمعيــة حساســة، وهــذا يعطــي مــرراً إضافيــاً للأشــخاص الذيــن يؤمنــون بالدور 

الــدوني للمــرأة في الحيــاة العامــة خــارج المنــزل، والتفــوق الحقيقــي للرجــل عليهــا.

رغــم وجــود تــداول مجتمعــي لهــذا الــرأي، إلا أنــه يــأتي في ســياقين، الأول، تمييــزي والهــدف منــه هــو إبقــاء الحالــة عــى 

مــا هــي عليــه، والثــاني صــادق، لكنــه غــر واقعــي، بمعنــى أنــه رغــم اســتمرار التمييــز ضــد المــرأة، لكــن ذلــك ليــس مــرراً 

ــك،  ــام بذل ــن النســاء اســتطعن القي ــد م ــل أن العدي ــك، والدلي ــادرة عــى ذل ــا، وهــي ق ــوق وتأخــذ حقه ــرأة كي لا تتف للم

وشــغلن أعــى المناصــب، رغــم التشريعــات التمييزيــة والنظــرة المجتمعيــة الســائدة. هــذا النــوع مــن الخطــاب، إضافــة إلى 

اســتناده إلى منطــق مغلــوط في تعميــم ظواهــر جزئيــة، يعــاني مــن عــدم الواقعيــة، فهــو يتبنــى نظريــة الأبطــال، التــي تســود 

في المجتمعــات البدائيــة، وهــو ينظــر إلى موضــوع المــرأة التــي تخــرق هــذه القيــود والعقبــات بالبطلــة، كأنــه يطلــب مــن 

المــرأة أن تعيــش في ســباق لا ينتهــي أو حــرب لا هــوادة فيهــا، وهــذا للأســف غــر مطلــوب وغــر واقعــي واســتعلائي، ويمكــن 

تشــبيهه بــذات الحالــة التــي يتــم فيهــا تمجيــد وإعــاء الصحفــي الجــريء أو الشــخص المدافــع عــن حقــوق الإنســان باعتبــاره 

بطــاً مجتمعيــاً مجيــداً، ويطلــب مــن باقــي الصحفيــن اقتــداء أثــره باعتبــاره يمثــل حالــة بطوليــة دون النظــر إلى الجانــب 

ــذا الســباق  ــي ســتقع نتيجــة له ــي وقعــت، والت ــا الت ــة المســحوقة، وإلى الضحاي ــة، وإلى الأغلبي الآخــر، وإلى الصــورة الكامل

العدمــي، وهــذه الحــرب الفرديــة غــر العادلــة.

مــن جانــب آخــر، مــن المهــم الإشــارة إلى أن توجــه المؤسســات الحقوقيــة بشــكل عــام نحــو مســألة المســاواة بــن الجنســن، 

يلقــى معارضــة أيضــاً مــن بعــض التيــارات والشــخصيات الدينيــة والتقليديــة العشــائرية، وتســتند هــذه التيــارات إلى الثقافــة 

ــة ســيداو  ــود في اتفاقي ــي تحفظــت عــى بعــض البن ــدول الإســامية، الت ــة الســائدة، وإلى ممارســات عــدد مــن ال المجتمعي

ــن  ــى عــدم وجــود تعــارض ب كمــر والأردن والســعودية وغيرهــا. مــع ملاحظــة وجــود آراء لبعــض الإســاميين تقــوم علـ

ســيداو ومبــادئ الديــن الإســامي. 

ــي والاقتصــادي، يســعى إلى تشــويه النقــاش الحقوقــي  ــن الدين ــف ب ــدي متشــدد يقــوم عــى تحال ــرز توجــه تقلي كــا ي

مــن حيــث المبــدأ، ويحــاول الترويــج لأفــكار في غالبهــا شــاذة وترتبــط بالجانــب الأخلاقــي والمظهــر الخارجــي، ويســتعمل 

ــوية  ــات النس ــيطنة المؤسس ــة لش ــخصية، في محاول ــية والآراء الش ــول الجنس ــاواة والمي ــدأ المس ــن مب ــط ب ــراتيجية الخل إس

ــان  ــا ورد في إع ــم لا تخــرج ع ــادئ أو قي ــن مب ــا تناقشــه هــذه الدراســة م ــادي أو يتمســك بم ــن ين ــردي مم ــل الف والني

ــح.  ــبق التوضي ــا س ــون الأســاسي ك ــتقلال أو في القان الاس

الآراء أو التوجهــات المتشــددة، رغــم أنــه يفــرض أن تكــون معزولــة، باعتبارهــا تنــادي، مــن ضمــن مــا تنــادي بــه، بهدم أســس 

النظــام الدســتوري الديمقراطــي، وإحــال التعاليــم الدينيــة المتشــددة مكانهــا، إلا أنهــا بــدأت تشــكل خطــورة بســبب ظهــور 

العديــد مــن التقاطعــات بــن هــذا الخطــاب مــن جهــة، والخطــاب الرســمي مــن جهــة أخــرى، وبــدأ هــذا الخطــاب يأخــذ 

منحــى خطــراً خاصــة بعــد صــدور قــرار المحكمــة الدســتورية، الــذي يعــي الثقافيــة الدينيــة والوطنيــة عــى الاتفاقيــات 

الدوليــة، واســتطاعت هــذه الآراء توظيــف هــذا القــرار، في تشــكيل توجــه قانــوني يســتند إلى وثيقــة رســمية تســعى إلى شــل 

أي أثــر لسريــان أحــكام الاتفاقيــات الدوليــة.

91



المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة 
والقضاء "مساواة"  2022

ترافــق مــا ســبق مــع إشــارات سياســية جديــة، أهمهــا رفــض نــر اتفاقيــة ســيداو في الجريــدة الرســمية، أو إجــراء تعديــات 

حقيقيــة عــى القوانــن التــي تتعــارض معهــا، مــا شــكل موجــة قانونيــة محافظــة جديــدة، بــرزت فيهــا نقابــة المحامــن في 

الخطــوط الأماميــة، وتســتند هــذه الموجــة عــى النــص الــوارد في القانــون الأســاسي الــذي يشــر إلى اعتبــار مبــادئ الشريعــة 

الإســامية مصــدراً رئيســياً للتشريــع، وإلى حكــم المحكمــة الدســتورية المشــار إليــه. وكنــا تناولنــا حكــم المحكمــة الدســتورية 

هــذا في أكــر مــن محــل  في هــذه الدراســة، وتكفــي الإشــارة هنــا بخصــوص النــص الدســتوري المشــار إليــه إلى مــا ورد في 

البنــد 20 صفحــة 11، مــن تقريــر مؤسســة الحــق المقــدم إلى لجنــة ســيداو بخصــوص هــذا النــص مــن الدســتور، حيــث يشــر 

التقريــر إلى مــا ورد في البنــد )17( مــن رد دولــة فلســطين عــى قائمــة المســـائل المقدمــة إلى اللجنة أنـــه وفقاً للقانون الأســاسي 

المـــادة )4( فـــإن "الشريعــة الإســامية هـــي مصــدر رئيــي للتشريــع" ولكن القانون الأســاسي ينـــص حرفيـــاً فـــي المـــادة )4( 

بـــأن "مبـــادئ الشريعة الإســامية مصدر رئيسي للتشريع:" وهنـــاك فـــرق كبيـــر بيـــن مصطلح "الشريعة الإســامية" الواســـع 

وبيـــن مصطلح "مبـــادئ الشـــريعة الإســـامية" أي المبـــادئ العامـة فـــي الشـــريعة الإسلامية. مؤسسة الحق لا ترى أن مبادئ 

الشريعة الإسلامية التي تقـــوم علـــى مبـــدأ العدالـــة، ومبـــدأ لا ضرر ولا ضرار، ومبـــدأ حفـــظ النفـــس والمـــال، ومبـــدأ عـدم 

الإكــراه في الديــن، تتعــارض مـــع ســيداو، وتطالــب دولــة فلســطين، بــذات الوقــت، بإنفــاذ ســيداو، التـــي انضمــت إليهـــا مــن 

دون تحفظــات )الحــق، 2018، 11(.

ثالثاً: المؤسسات الحقوقية النسوية: الأهداف التحررية وسياسات التمويل والعلاقة مع 
السلطة

إن نقــاش دور وأهــداف المنظــات النســوية، والتغــر الحاصــل فيهــا نتيجــة علاقــات الســلطة والتمويــل، مــن أعقــد المواضيــع 

ــور في مجــال الســلوك الاجتماعــي يجــب أن يعتمــد عــى  ــا أن أي خطــاب أو توجــه متن ــدة، أهمه ــارات عدي وأدقهــا لاعتب

ــا  ــي م ــة ه ــذه النظري ــه. ه ــادة تصحيح ــراً، إع ــه، وأخ ــه وتقييم ــم فحص ــدي ث ــي أو تجدي ــه إصلاح ــق توج ــة تطبي نظري

تعتمدهــا هــذه الدراســة في نقــاش هــذا الخطــاب، لكــن بســبب الهجــوم غــر المــرر مــن التيــارات المحافظــة والتقليديــة 

المتشــددة عــى هــذه المنظــات، ومحاولــة شــيطنتها والنيــل منهــا عــى المســتويين الفــردي والمؤسســاتي، يكــون نقــد توجهات 

هــذه المنظــات محفوفــاً بخطــر الانــزلاق نحــو إســاءة الفهــم أو إســاءة الاســتخدام، واعتبــار هــذا النقــد هــو إحــدى وســائل 

الهجــوم عليهــا، وهــو مــا يجــب أن نحُــذِر منــه قبــل نقــاش هــذا الــدور، وفي جميــع الأحــوال، تقــدر هــذه الدراســة عاليــا دور 

هــذه المنظــات في التغيــر، وفي إعــداد الكــوادر النســوية المؤهلــة لإحداثــه، وفي الوقــوف في الجبهــة الأماميــة أمــام هجــوم 

التيــارات التقليديــة المتشــددة، وهــي تتحمــل في ســبيل ذلــك الكثــر مــن المخاطــر والنكــران. 

بدايــة لا بــد مــن التأكيــد عــى قــدم وتجــذر الحــركات النســوية في التجربــة الفلســطينية، ووفقــاً للميــس أبــو نحلــة، وهــو 

ــه يمكــن تقســم الحركــة النســوية الفلســطينية إلى ثــاث مراحــل، وهــي: الأولى مــن  ــه، فإن مــا نميــل إلى الاتفــاق معهــا في

عــام 1919 وحتــى بدايــة الســبعينيات، وكانــت تقودهــا الجمعيــات الخيريــة والاتحــاد العــام للمــرأة الفلســطينية. والثانيــة 

مــن منتصــف الســبعينيات وحتــى 1990، وهيمــن عليهــا صعــود اللجــان الشــعبية المرتبطــة بالأحــزاب السياســية، والثالثــة 

بعــد 1991، وتتســم بــروز المنظــات غــر الحكوميــة النســوية المهنيــة المســتقلة )Abu Nahlah et al. 1999:48(. كــا أورد 

حنفــي وطــر، اســتعارة مــن أبــو نحلــة، عبــارات حــول تفصيــل المرحلــة الثالثــة التــي نعاصرهــا حاليــاً، أو نعــاصر صــورة مــن 

صورهــا، فهــذه المرحلــة مــن الحركــة النســوية في فلســطين، مرتبطــة بنمــو المنظــات غــر الحكوميــة المهنيــة، نحــت نحــو 

التحــول في نــوع المشــاريع التــي تهــدف إلى تمكــن النســاء. 

وتشــر العديــد مــن الأدبيــات النســوية، إلى أن جــزءاً مــن التغيــر الحاصــل في مرحلــة ما بعــد قدوم الســلطة الفلســطينية تمثل 

في تحــول العديــد مــن نســاء المجتمــع المــدني النشــيطات ســابقاً إلى موظفــات في مؤسســات الســلطة، كــا أنشــأت الســلطة 
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ــة،  الفلســطينية وزارة لشــؤون المــرأة، فيــا تحولــت منظــات نســوية أخــرى إلى صفــوف المعارضــة السياســية والاجتماعي

وقامــت بتأســيس منظــات نســائية تركــز عــى أنشــطة مناهضــة العنــف ضــد المــرأة، ورفــع القــدرات والتمكــن والضغــط 

والمنــاصرة والدعــوة لتعزيــز مشــاركة المــرأة في صنــع القــرار. أدى هــذا التحــول إلى بــروز نخبــة ســلطوية، ونخبــة مدنيــة، 

ــة  ــررات المهني ــت م ــولاً، تح ــدي متح ــري القاع ــه الجماه ــن طابع ــاً ع ــع تدريجي ــوية يتراج ــات النس ــع المنظ ــذ طاب وأخ

والتخصــص، إلى مؤسســات نخبــة غــر حكوميــة، ممولــة مــن الخــارج )جــاد، 2014(.  

وتشــر جــاد إلى مســألة في غايــة الأهميــة، وهــي طبيعــة العمــل التمويــي، فهــي تــرى أنــه نتيجــة لمتطلبــات التمويــل وآلياتــه 

أصبــح عمــل المنظــات النســوية متخصصــاً ونخبويــاً وبعيــداً عــن القواعــد الشــعبية، وهــذا يعــود إلى ســببين، الأول، أنــه بعــد 

إنشــاء الســلطة الفلســطينية، تــم الاعتقــاد أنــه تــم الانتهــاء مــن قضيــة التحــرر الوطنــي والخــاص مــن الاحتــال الإسرائيــي، 

وباتــت العمليــة الجاريــة هــي عمليــة بنــاء دولــة مســتقلة. لكــن الحقيقــة التــي بــرزت واضحــة وجليــة لاحقــاً، أكــدت أن 

ــتيطانية.  ــتعمارية الاس ــة الاس ــة الكولونيالي ــيطرة والهيمن ــات الس ــى آلي ــاء ع ــن في الابق ــل وتفن ــتمراً، ب ــل مس ــال ظ الاحت

والثانيــة أن منظــات الحركــة النســوية الفلســطينية، مثلهــا مثــل منظــات كثــرة في المجتمــع المــدني الفلســطيني، فقــدت 

البوصلــة، لأنهــا لم تعــد قــادرة عــى موازنــة المهمتــن: قضيــة التحــرر وقضيــة التغيــر، وتحركــت نحــو الأجنــدات الليبراليــة 

للمنظــات غــر الحكوميــة الممولــة مــن الخــارج، التــي تكيفــت مــع متطلبــات العولمــة )جــاد، 2014(.

ووفقــاً لآيلــن كتــاب، فــإن هــذا التحــول مثــل تحديــاً كبــراً كان عــى الحركــة النســوية مواجهتــه )Kuttab, 2010(. وهــو مــا 

ذهــب إليــه حنفــي وطــر ســابقاً، فهــي تــرى أنــه نتيجــة لتأثــر التمويــل الخارجــي، تــم خلــق العديــد مــن المنظــات غــر 

الحكوميــة، محولــة إياهــا إلى مــا أطلقــت عليــه "النخبــة المعولمــة" )حنفــي وطــر، 2004(. هــذه الظاهــرة تناولتهــا إصــاح 

ــات  ــأت المنظ ــاد لج ــاً لج ــزة NGO-ization"، ووفق ــح "الأنج ــا مصطل ــت عليه ــابقاً، وأطلق ــه س ــا ل ــا أشرن ــاً لم ــاد، وفق ج

النســوية في دفاعهــا عــن حقــوق المــرأة إلى العمــل بطــرق المنظــات غــر الحكوميــة التقنيــة، وأبــرز مظاهرهــا: ورش العمــل، 

والتدريــب الجنــدري، والمؤتمــرات، والدعــوة والمنــاصرة، والبيانــات الإعلاميــة وغيرهــا مــن أدوات العولمــة كبديــل عــن الأدوات 

المحليــة )جــاد، 2004(. 

ويعلــق حنفــي وطــر عــى هــذا التحــول إلى أســلوب عمــل المــروع بالقــول، أن ذلــك ليــس مجــرد تجــاوب مــن المنظــات 

ــوية  ــة النس ــراتيجية للحرك ــح الإس ــع المصال ــة م ــاً في العلاق ــول أيض ــذا التح ــأتي ه ــن ي ــن، ولك ــول المانح ــع مي ــوية م النس

الفلســطينية وتطورهــا. وفي الوقــت نفســه، فــإن هيمنــة المشــاريع التــي يكــون توجههــا الدفــاع عــن حــالات الاضطهــاد، قــد 

رجحــت الإســراتيجيات الفرديــة، وإســراتيجيات المســاعدة الذاتيــة، مــا يثــر تســاؤلات حــول حــدود أشــكال وأطــر التمكــن 

المتاحــة للنســاء الفلســطينيات )حنفــي وطــر، 2004(.

ــل في عــدم  ــة الإســراتيجية للمؤسســات النســوية، وتتمث ــق بالرؤي ــة تتعل ــز حنفــي وطــر عــى مســائل تفصيلي أيضــا، يرك

اهتــام مشــاريع التدريــب بتوجيــه المشــاركين نحــو شــبكات عمــل أو مجــالات مشــاركة مســتدامة. ويعــزز حنفــي وطــر 

هــذه المســألة بالإشــارة إلى تجربــة برامــج التثقيــف المــدني الخاصــة بالوكالــة الأمريكيــة في فلســطين ومــر في حينــه، حيــث 

ــة، زاد في  ــاركتهن في العملي ــادة مش ــات وزي ــاء بالانتخاب ــة النس ــر لتوعي ــذ في م ــج المنف ــراور إلى أن البرنام ــو ب ــر إمك يش

الواقــع مــن تشــاؤم النســاء المشــاركات، ويرجــع هــذا إلى توقعــات النســاء الكبــرة مــن تأثــر أصواتهــن التــي أثارهــا التثقيــف 

المــدني )الحقوقــي(. وعنــد توضيحــه مشــكلة التركيــز عــى الفــرد بــدلاً مــن تنظيــم النــاس للقيــام بالفعــل، يشــر بــراور إلى 

أنــه، في مثــل هــذه الظــروف، قــد يكــون مجديــاً أكــر أن تســاعد المواطنــن عــى التعبئــة ضــد النظــام الحاكــم، بــدلاً مــن 

ــة  ــو- إســراتيجية والاقتصادي ــح المانحــن الجي ــك يطــرح البعــض أن مصال ــات. كذل ــت في الانتخاب ــة التصوي ــم كيفي تعليمه

ــدني في  ــع الم ــن للمجتم ــم المانح ــة دع ــد مراجع ــم، وعن ــاليب الحك ــاش أس ــة بنق ــج الخاص ــع البرام ــارض م ــا تتع ــادة م ع
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فلســطين ومــر، يطــرح بــراور وجــود أهــداف أبعــد بكثــر مــن مجــرد تدعيــم المجتمــع المــدني والديمقراطيــة، حيــث يــرى 

أن أهــم أولويــات الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي ومعظــم الحكومــات الأوروبيــة هــي: أمــن إسرائيــل، وضــان الدعــم 

ــة الســام، والتحــرر الاقتصــادي )حنفــي وطــر، 2004، ص28، 65(. الفلســطيني لعملي

انطلاقــاً مــن الملاحظــات والنقــاش الســابق، يمكــن تحديــد الأثــر الأول لتركيــز التمويــل عــى مثــل هــذه المشــاريع، وهــو تمييــز 

"الفــرد"، مــع إغفــال التركيــز عــى أهميــة تنظيــم النــاس والتغــاضي عــن أســئلة مــن قبيــل: مــن خــال أي هيكليــات يتوجــب 

عــى النــاس أن يتصرفــوا؟ هــذا التســاؤل الــذي أثــاره بــراور ويركــز عليــه حنفــي وطــر أجابــت عليــه سياســات التمويــل 

ــة مثــل وزارة شــؤون المــرأة، وأيضــاً إنشــاء وحــدات  ــاكل مركزي ــون بدعــم الســلطة في إنشــاء هي ذاتهــا، حيــث قــام الممول

المــرأة في المؤسســات العامــة، واســتعمال أســلوب التمويــل ضمــن "النمــط الســائد" كــا أســاه حنفــي وطــر. 

أصبحــت هــذه الأجســام أو الهيــاكل تراقــب ازديــاد أعــداد النســاء في عمليــة صنــع القــرار، كــا أنهــا تتبــع ذات إســراتيجية 

ــط الإســراتيجي،  ــذي يعمــل عــى نقــاش إدمــاج المســاواة في السياســات وفي التخطي وخطــاب الســلطة، وهــو الخطــاب ال

وهــذا مــا يشــر إلى تزايــد أعــداد النســاء في الوظائــف والهيــاكل العامــة، لكــن دون أن يتعلــق بنقــاش تغيــر الأدوار وهيــاكل 

وعلاقــات الســيطرة والقــوة، أو حتــى تحقيــق المســاواة في الإطــار التشريعــي. 

 وحتــى تكتمــل الصــورة أكــر، لا بــد مــن الاعــراف والتقديــر لعــدد مــن التوجهــات الحقوقيــة التــي حققــت فيهــا المؤسســات 

النســوية نجاحــاً، تمثــل بالدفــاع عــن حقــوق النســاء وتمثيلهــن أمــام المحاكــم وتقديــم الدعــم النفــي والاجتماعــي لهــن، وهو 

مــا يســاعد في تحقيــق الحقــوق الفرديــة ضمــن إطــار منظومــة القوانــن والسياســات القائمــة. هــذا التوجــه رغــم محدوديتــه، 

لكنــه ســاعد الكثــر مــن النســاء في تحصيــل حقوقهــن، خاصــة أمــام المحاكــم الشرعيــة. ويمكــن توجيــه النقــد لهــذا التوجــه 

بســبب تضخمــه وتنميتــه بحيــث أصبــح يمثــل توجهــاً ومنهجــاً قائمــاً تذهــب إليــه الكثــر مــن جهــود المؤسســات النســوية 

عــى حســاب الــدور التغيــري القائــم عــى رفــض النمــط الســائد. 

وفي ذات الســياق، توجــه البطمــة نقــداً للمنظــات النســوية في إســراتيجياتها تجــاه إصــاح القوانــن بالإشــارة إلى أن التركيــز 

الرئيــي للعديــد مــن المنظــات النســوية يقــوم عــى فهــم إجــرائي للقانــون مبنــي عــى كفاءتــه التقنيــة. وتضيــف البطمــة، 

يقــوم هــذا النهــج عــى افــراض أنــه إذا مــا عملــت المحاكــم والقوانــن بكفــاءة تقنيــة أكــر، ســيصبح النــاس قادريــن عــى 

تحصيــل حقوقهــم، حيــث يركــز منــاصروه عــى بنــاء القــدرة الإداريــة للســلطة القضائيــة، بالإضافــة إلى بنــاء مهنــة المحامــاة 

وســن قوانــن تتــاءم مــع المبــادئ الدوليــة. وتشــر في المقابــل إلى أهميــة التركيــز عــى تأثــر القيــم الأبويــة وأهميــة نــر 

الوعــي والتدريــب عــى مفاهيــم حقــوق الإنســان وقضايــا المــرأة )البطمــة، 2012(. 

ومــن وجهــة نظرنــا، لا شــك أن اســتمرار الشــعور بتســجيل إنجــازات وتحقيــق اختراقــات في هــذا الــدور، ويضــاف إلى ذلــك 

اســتمرار التركيــز عــى التدريــب والتمكــن الفــردي وفقــاً للنمــط الــذي تمــت الإشــارة إليــه، إذا اســتمر عــى هــذا النحــو، 

ــاكل  ــل في تشــكيل تحالفــات وهي ــدور الأســاسي للمؤسســات النســوية المتمث سيســاهم أكــر وأكــر في إضعــاف وتراجــع ال

ضاغطــة باتجــاه تغيــر الأنمــاط والهيــاكل والعلاقــات والتشريعــات. 

وتثــور تســاؤلات حــول حقيقــة الــراع عــى إعــال حقــوق المــرأة، هــل هــو صراع حقوقــي أم صراع رؤى نخبويــة حزبيــة؟ 

كــا بــدأ يطفــو عــى الســطح نقاشــات تركــز عــى تصنيــف المؤسســات النســوية ضمــن الأذرع الحزبيــة، مــا يجعــل النقــاش 

الحقوقــي مســتحيلاً، لأنــه لا ينطلــق مــن أســس وقيــم مشــركة، وإنمــا يــأتي مــن أســس أيديولوجيــة غــر متوافقــة، ولا يمكــن 

التوفيــق بينهــا، عــاوة عــى عــدم اســتنادها لترابــط قيمــي ومبــدئي بــن خطــاب المســاواة ورفــض التمييــز لأي اعتبــارات، بمــا 

فيهــا الاعتبــارات الحزبيــة أو السياســية، وبــن العمليــة الديمقراطيــة والتــداول الســلمي للســلطة والفصــل بــن الســلطات.
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تقييم التشريعات السارية إبان الانقسام من 
منظور النوع الاجتماعي

الرؤية التشريعية والسياسة التطبيقية 
الرسمية والأهلية للمساواة بين الجنسين

رابعاً: خطاب المساواة الرسمي من خلال الخطط واللجان والوحدات

أخــذاً بالاعتبــار مــا تناولنــاه في محطــات ســابقة، مــن عــدم إعطــاء الســلطة أي أولويــة تذكــر لتحقيــق المســاواة الفعليــة بــن 

الجنســن وتغيــر الأنمــاط والعلاقــات والثقافــة المجتمعيــة القائمــة، بــل عــى العكــس، تشــجيعها، واعتبارهــا مصــدر شرعيــة 

مــن أجــل الاســتمرار في ممارســة الســلطة، رغــم كل ذلــك، أولــت الســلطة منــذ نشــأتها خطــاب قضايــا المــرأة أهميــة خاصــة، 

وظهــر هــذا الاهتــام واضحــاً، مــن خــال الخطــط والشــعارات التــي كانــت تعتمدهــا في المراحــل المختلفــة. تتبعــت جــاد 

هــذا الخطــاب، وخرجــت باســتنتاجات أهمهــا التحــول والتغــر في الخطــاب مــن قضايــا التحــرر إلى قضايــا العولمــة )جــاد، 

2014(. ومــا يميــز الخطــط أيضــاً أنهــا تتســاوق شــكلياً مــع مظاهــر تســعى الســلطة إلى إبرازهــا، خاصــة بعــد عــام 2014، 

ــادئ وأحكــم الاتفاقــات والمعاهــدات والقــرارات  ــة مــع مب ــن والتشريعــات الوطني وهــو الانتقــال لخطــاب مواءمــة القوان

الدوليــة التــي انضمــت اليهــا دولــة فلســطين، وخاصــة اتفاقيــة "ســيداو".

ويؤخــذ عــى الخطــاب الــوارد في الخطــط والإســراتيجيات الوطنيــة عــدم انســجامه مــع أســس دولــة المؤسســات والقانــون 

والفصــل بــن الســلطات، فعــى رغــم إشــارة تحليــل الســياق في الخطــة الأخــرة )2017-2022( إلى التأثــر الســلبي لغيــاب 

المجلــس التشريعــي الفلســطيني، فــإن العــاج المطــروح يكتفــي بالمطالبــة بـ"التركيــز عــى إصــدار التشريعــات الأكــر إلحاحــاً 

واهميــة لمعالجــة المشــكلات الحاليــة وتأجيــل التشريعــات الأقــل تأثــراً عــى حقــوق النســاء"، بينــا المطلــب الحقيقــي مــن 

المفــرض أن يكــون، بتعزيــز الحقــوق والحريــات الأساســية بمــا في ذلــك إجــراء انتخابــات تشريعيــة لإعــادة الاعتبــار لدولــة 

القانــون والمؤسســات ولــدور المجلــس التشريعــي في وضــع القوانــن والرقابــة عــى الســلطة التنفيذيــة، وهــو الأمــر الــذي 

مــن شــأنه إتاحــة الفرصــة لتعزيــز المســاواة في المجــالات المختلفــة بمــا فيهــا مشــاركة النســاء الحقيقيــة في جميــع مســتويات 

صنــع القــرار.

خامساً: رؤية المؤسسات الحقوقية من خلال تقاريرها، الخطط واللجان مقابل الإرادة 
المبنية على إعمال الحقوق

وفقــاً للعديــد مــن التقاريــر الصــادرة عــن جهــات مختلفــة، فــإن التــزام الســلطة ســواء في مصادقتهــا عــى اتفاقيــة ســيداو 

أو في التقاريــر التــي تقدمهــا هــو التــزام يغلــب عليــه الطابــع الشــكلي أكــر مــا هــو برنامــج عمــل حقيقــي تجــاه تحقيــق 

المســاواة الكاملــة وفقــاً لإعــان الاســتقلال والقانــون الأســاسي. وحســب تقريــر الاتحــاد، فــإن دولــة فلســطين صادقــت عــى 

اتفاقيــة القضــاء عــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )ســيداو(، وعــى الرغــم مــن إيجابيــة هــذه الخطــوة، إلا أنــه وبعــد 

مــرور أربعــة أعــوام عــى التوقيــع لم يتــم اتخــاذ أي إجــراءات لتضمينهــا كمرجــع أســاسي في القانــون الأســاسي الفلســطيني 

المعــدل لعــام 2003 كنــص واضــح وصريــح، كــا أنــه لم يتــم نــر الاتفاقيــة في الجريــدة الرســمية كي تأخــذ الصفــة الإلزاميــة 

حســب القانــون، وهــذا مــؤشر عــى شــكلية المصادقــة التــي لم تلامــس جوهــر التغيــر الحقيقــي الإيجــابي لواقــع النســاء 

والفتيــات في المجتمــع الفلســطيني )تقريــر الاتحــاد، 2018، 10( .

ــر  ــيداو يعت ــة س ــاري الأول لاتفاقي ــول الاختي ــع البروتوك ــإن توقي ــيداو، ف ــة س ــات لجن ــاد، وملاحظ ــر الاتح ــى تقري ــاء ع بن

ضرورة أساســية عــى الدولــة العمــل عليهــا لإثبــات جديتهــا في إعــال الحقــوق الــواردة في الاتفاقيــة، كــا أن ذلــك ســيدلل 

عــى مــدى اهتــام دولــة فلســطين بحقــوق النســاء ليــس فقــط عــى المســتوى الرســمي، وإنمــا ســيعطي الشرعيــة والشــفافية 

للأجســام المختلفــة للقيــام بدورهــا في مراقبــة ومتابعــة الالتــزام الحكومــي في حمايــة النســاء مــن التمييــز الســلبي. ويضيــف 

التقريــر، بــأن هــذا التوقيــع ســيؤكد عــى الاعــراف بأهميــة التغيــر الاجتماعــي للثقافــة والأعــراف الأبويــة القائمــة باتجــاه 

تحقيــق المســاواة والعدالــة الاجتماعيــة في المجتمــع الفلســطيني، إضافــة إلى أن هــذا ســيمكن النســاء مــن اســتخدام الآليــات 
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الدوليــة للحمايــة، عــر تقديــم الشــكاوى كأفــراد ضــد الانتهــاكات التــي قــد يتعرضــن لهــا )تقريــر الاتحــاد، 2018، 11-10(.

وأوردت مؤسســة الحــق في تقريرهــا ملاحظــة مهمــة بخصــوص الخطــط التــي تقرهــا الســلطة التنفيذيــة ســواء مــا يتعلــق 

منهــا بحقــوق المــرأة أو الطفــل حيــث أكــدت الحــق، أنــه وبالرغــم مــن تعــدد البرامــج والخطــط المرتبطــة بحقــوق الطفــل، 

إلا أنــه لا توجــد "اســراتيجية وطنيــة موحــدة وشــاملة وقائمــة عــى الحقــوق لإنفــاذ اتفاقيــة حقــوق الطفــل" بحيــث تكــون 

قائمــة علـــى الشراكــة والوضــوح والشــفافية، والمشــاركة الفاعلــة مــن الأطفــال فــــي مختلــف مراحلهــا، وربــط الإســراتيجية 

بالموازنــة العامــة لضــان تخصيــص المــوارد الماليــة اللازمــة مــــن أجــل تنفيــذ الإســراتيجية، وجمــع البيانــات والتحليــل ووضع 

ــة،  ــة ومبوب ــات مفصل ــة، وإحصائي ــة ونوعي ــي، ودراســات كمي ــق عــى المســتوى الوطن ــاس والتطبي ــة للقي المــؤشرات القابل

وبيــان الإشــكاليات وكيفيــة التعامــل معهــا والتقييــم المســتمر، بمــا تغطــي مجــالات الاتفاقيــة كافــة )تقريــر الحــق، 2020(.

رغــم مــا يصــدر عــن الســلطة مــن خطــط واســراتيجيات وخطابــات، ورغــم مــا تبذلــه مــن جهــد وطاقــة في إظهــار إيمانهــا 

ــذا  ــاواة، وه ــق المس ــلطة في تحقي ــة الس ــدم جدي ــألة ع ــى مس ــراف، ع ــم الأط ــن معظ ــاع، م ــبه إج ــاك ش ــاواة، هن بالمس

انعكــس في مواقــف الأطــراف المختلفــة، كــا ظهــر في معظــم بنــود هــذه الدراســة، ويمكــن أن تكــون الإشــارة إلى مداخلــة 

الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان كافيــة لإعطــاء التقييــم الأقــرب لجهــود الســلطة الرســمية نحــو تحقيــق المســاواة، علــا 

ــن  ــا م ــا يصــدر عنه ــاً لم ــات الرســمية، ووفق ــى الجه ــوق الإنســان ع ــال حق ــل في مج ــرب جســم يعم ــر أق ــة تعت أن الهيئ

مواقــف، تصنــف الهيئــة نفســها جســاً رســمياً تــم تنظيمــه تحــت مظلــة الســلطة الرســمية. حيــث تشــر مداخلــة الهيئــة 

أمــام لجنــة ســيداو إلى هــذا الأمــر "أنشــئت الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان بمرســوم عــن الرئيــس الراحــل يــاسر عرفــات 

-رحمــه اللــه- بتاريــخ1993/9/30، وقــد نــر قــرار الإنشــاء في الجريــدة الرســمية للســلطة الفلســطينية تحــت رقــم )59( 

لعــام 1995" ووفقــاً لمداخلــة الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان، فــإن الهيئــة تــرى أنــه رغــم انضــام الدولــة إلى الاتفاقيــات 

الدوليــة ومنهــا اتفاقيــة ســيداو، إلا أنهــا لم تقــم باســتحداث منظومــة قانونيــة متكاملــة تحــد مــن التمييــز، وتعــزز فــرص 

المســاواة بــن الجنســن كوســيلة مؤديــة الى القضــاء عــى العنــف المــارس ضــد المــرأة، وتفيــد متابعــات الهيئــة لموضــوع 

إحــداث تغيــر في القوانــن المتعلقــة بــالأسرة أنــه لا توجــد هنــاك مــؤشرات عــى وجــود إرادة رســمية لتعديــل هــذه القوانــن 

في المنظــور القريــب )مداخلــة الهيئــة، 2018، 4(.
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الخاتمة

دأبــت الســلطة الفلســطينية منــذ نشــأتها عــى التأكيــد أنهــا تســعى لتغيــر التشريعــات والقوانــن الفلســطينية واتبــاع خطط 

وسياســات تســتهدف العدالــة والمســاواة للمــرأة، وذلــك عــر مواءمــة القوانــن والتشريعــات وتعديــل القائــم منهــا لتتوافــق 

مــع المعايــر الدوليــة. وفي عــام 2009 أعلنــت الســلطة مــن خــال مرســوم رئــاسي انضمامهــا إلى اتفاقيــة ســيداو، كخطــوة 

رمزيــة نحــو إعــان التزامهــا بحقــوق المــرأة ومســاواتها الكاملــة مــع الرجــل، وفي عــام 2014 انضمــت فلســطين رســميا إلى 

اتفاقيــة إزالــة كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة "ســيداو" مــن ضمــن مجموعــة متكاملــة مــن الاتفاقيــات الحقوقيــة التــي 

تشــكل في مجموعهــا مــا يطلــق عليــه القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان والقانــون الــدولي الإنســاني. 

لكــن الملاحــظ أنــه بالرغــم مــن التأكيــد عــى مواءمــة القوانــن والتشريعــات الفلســطينية مــع مبــادئ وأحــكام الاتفاقــات 

والمعاهــدات والقــرارات الدوليــة التــي انضمــت إليهــا دولــة فلســطين، خاصــة اتفاقيــة "ســيداو" للقضــاء عــى كافــة أشــكال 

التمييــز ضــد المــرأة، وقــرار مجلــس الأمــن رقــم 1325 لســنة 2000، فــإن الاتفاقيــة لم يجَــرِ نشرهــا في الجريــدة الرســمية، 

ــل  ــق المســاواة. ب ــز وتحقي ــة أشــكال التميي ــة كاف ــة الســعي نحــو هــدف إزال ــة التشــكيك بمصداقي وهــذا يشــر إلى إمكاني

ذهبــت الســلطة أبعــد مــن ذلــك، فبعــد أقــل مــن ثــاث ســنوات عــى انضمامهــا إلى الاتفاقيــات الدوليــة دون أن يكــون لهــذا 

الانضــام أثــر عــى الواقــع التشريعــي أو الحقوقــي للمــرأة، أثــارت الســلطة مــن خــال المحكمــة الدســتورية مســألة قانونيــة 

ومكانــة ودرجــة وســمو الاتفاقيــات الدوليــة وعلاقتهــا بالدســتور والقانــون الوطنــي. وكانــت هــذه المســألة بدايــة الفحــص 

الجــدي لمــدى التــزام الســلطة في هــذه الاتفاقيــات، خاصــة أن موعــد تقديــم تقاريرهــا للأجســام الاتفاقيــة بــدأ يحــن. 

أصــدرت المحكمــة الدســتورية القــرار رقــم 2017/4، الــذي فهــم منــه أن الســلطة غــر ملتزمــة بالاتفاقيــات التــي انضمــت 

إليهــا رغــم محاولــة ترويــج القــرار بأنــه يقــى بســمو الاتفاقــات والمعاهــدات الدوليــة عــى التشريعــات الوطنيــة الداخليــة 

العاديــة، لكــن بعــد مواءمتهــا مــع الهويــة الوطنيــة والدينيــة والثقافيــة للشــعب الفلســطيني، وهــو مــا أكــدت المحكمــة 

الدســتورية بعــض جوانبــه في قرارهــا بتاريــخ 12 آذار )مــارس( 2018.

كانــت الصــورة ملتبســة في البدايــة حــول خطــورة هــذا القــرار، لكــن مــع مــرور الوقــت بــدأت تظهــر الآثــار الســلبية لــه 

عــى جميــع المســتويات، وأهمهــا عــدم جديــة الســلطة في تعديــل القوانــن بمــا يتــواءم مــع الاتفاقيــات، وأيضــاً خلــق جبهــة 

قانونيــة محافظــة داخليــة تســعى إلى تقويــض خطــاب المســاواة والدعــوة إلى "التحفــظ" عــى الاتفاقيــات الدوليــة، أو حتــى 

ــه الثقافــة المجتمعيــة الســائدة، وهــو مــا يشــكل تشــويهاً لأي صــورة حضاريــة  الانســحاب منهــا، التزامــاً بمــا أطلقــت علي

يحــاول شــعب يســعى إلى التحــرر أن يقدمهــا عــن نفســه خاصــة إذا مــا أخذنــا بالاعتبــار أن أحــد شروط قبــول الدولــة عضــواً 

في الأمــم المتحــدة هــو التزامهــا بحقــوق الإنســان.

مــن جانــب آخــر، بغــض النظــر عــن الهــدف الحقيقــي مــن الانضــام إلى الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان، ومــن ضمنهــا 

اتفاقيــة ســيداو، فــإن مجــرد الانضــام في ذاتــه يعُــدّ إنجــازاً مهــاً يجــب الاســتفادة منــه، وفي الســياق الفلســطيني الاســتفادة 

أيضــاً مــن قــرار مجلــس الأمــن رقــم 1325 باعتبــاره إحــدى أدوات المقاومــة والتصــدي للحالــة الاســتعمارية العنصريــة التــي 

يفرضهــا الاحتــال الإسرائيــي عــى الشــعب الفلســطيني بشــكلٍ عــام، وتتأثــر بــه المــرأة الفلســطينية بصــورةٍ خاصــةٍ في الكثــر 

مــن المجــالات. 

كــا مــن الملاحــظ أن واقــع النســاء الفلســطينيات الفعــي واحتياجاتهــن الملموســة في كافــة المجــالات التــي تمــت مناقشــتها في 

الدراســة، في ظــل ظــروف ســيطرة الاحتــال وتحكمــه بحيــاة الشــعب الفلســطيني، وفي ظــل وجــود ســلطةٍ مقيــدةٍ وانقســامٍ 

ســياسيٍّ فلســطيني، لا يجــري إيــاؤه الأهميــة التــي يســتحق، وعليــه مــن الــروري توحيــد الجهــود نحــو إزالــة كافــة أشــكال 

التمييــز ضــد المــرأة، وإعــادة الاعتبــار لمســرة تحريــر المــرأة الفلســطينية وتمكينهــا مجتمعيــاً وسياســياً ووطنيــاً، مــع مراعــاة 

التســاوق بــن مســألة التحــرر الفــردي، والجماعــي، باعتبارهــا عمليــةً مندمجــةً في إطــار ســعي الشــعب للتحــرر والانعتــاق 

مــن الاحتــال. 
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قائمة المصادر والمراجع

أولًا: الأعمال القانونية

أ. المعاهدات والمواثيق الدولية

• وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني، الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني، بتاريخ 1988/11/15.	

• اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، المقرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1990.	

• الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، الصــادر عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في 10 كانــون الأول/ ديســمبر 1948، 	

انضمــت لــه دولــة فلســطين وأصبحــت ملزمــة بأحكامــه.

• العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والساســية، الصــادر عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بتاريــخ 16 كانــون 	

الأول 1966، والســاري النفــاذ بتاريــخ 3 كانــون الثــاني 1976، والمنضمــة إليــه دولــة فلســطين والملزمــة بأحكامــه.

• الإعــان الــدولي بشــأن القضــاء عــى جميــع أشــكال التعصــب والتمييــز القائمــن عــى أســاس الديــن أو المعتقــد صــدر 	

عــن الجمعيــة  العامــة للأمــم المتحــدة بتاريــخ 25 تشريــن الثــاني/ 1981، والموقعــة عليــه دولــة فلســطين والملزمــة بــه.

• ــة 	 ــوق المدني ــة بالحق ــة المعني ــن اللجن ــادر ع ــان الص ــوق الإنس ــة بحق ــة المعني ــة الأممي ــم 22 للجن ــام رق ــق الع التعلي

ــام 1993. ــا )48( ع ــدة، في دورته ــم المتح ــة للأم ــية التابع والسياس

ب. التشريعات الفلسطينية

• قانون العقوبات رقم )74( لسنة 1936، المنشور في العدد 652 من الوقائع الفلسطينية، بتاريخ 1936/12/14.	

•  قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960، المنشــور في العــدد 1487 مــن الجريــدة الرســمية الأردنيــة، بتاريــخ 	

.1960/05/01

• أمــر بشــأن واجــب إثبــات الهويــة )الضفــة الغربيــة( )رقــم 332( لســنة 1969، )الاحتــال الإسرائيــي- الضفــة الغربيــة(، 	

بتاريــخ 1969/10/20.

• قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم )61( لسنة 1976، بتاريخ 1976/12/01.	

• قــرار رقــم )1( لســنة 1994، الصــادر عــن الرئيــس الراحــل يــاسر عرفــات، رئيــس اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر 	

ــخ 1994/5/20. ــس بتاري ــة الفلســطينية، في تون ــس الســلطة الوطني الفلســطينية رئي

• ــخ 	 ــطينية، بتاري ــع الفلس ــن الوقائ ــدد 29 م ــور في الع ــنة 1999 ، المنش ــم )2( لس ــة رق ــوال المدني ــأن الأح ــون بش قان

 .1999/07/17

• قانون العمل رقم )7( لسنة 2000، المنشور في العدد 39 من الوقائع الفلسطينية، بتاريخ 2001/11/25.	

• القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003 وتعديلاته.	
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• مشروع قانون العقوبات الفلسطيني، مسودته الأولى 2003.	

• قانون الطفل الفلسطيني رقم )7( لسنة 2004، المنشور في العدد 52 من الوقائع الفلسطينية، بتاريخ 2005/01/18.	

• قانــون انتخــاب مجالــس الهيئــات المحليــة رقــم )10( لســنة 2005، المنشــور في العــدد 57 مــن الوقائــع الفلســطينية، 	

ــخ 2005/08/18. بتاري

• قانون التقاعد العام رقم )7( لسنة 2005 ، المنشور في العدد 55 من الوقائع الفلسطينية، بتاريخ 2005/06/27.	

• قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )96( لســنة 2007، بإعفــاء أبنــاء الأسر الفقــرة والعــال العاطلــن عــن العمــل مــن الرســوم 	

المدرســية، بتاريــخ 2007/9/10.

• قــرار بقانــون رقــم )7( لســنة 2011  بشــأن تعديــل قانــون العقوبــات النافــذ في المحافظــات الشــالية وقانــون العقوبات 	

النافــذ في المحافظــات الجنوبيــة، المنشــور في العــدد 91 مــن الوقائع الفلســطينية، بتاريــخ 2011/10/10.

• قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )9( لســنة 2011  بنظــام مراكــز حمايــة المــراة المعنفــة، المنشــور في العــدد 92 مــن الوقائــع 	

الفلســطينية، بتاريــخ 2011/12/25.

• قــرار بقانــون رقــم )19( لســنة 2012  بشــأن تعديــل قانــون الطفــل الفلســطيني رقــم )7( لســنة 2004 ، المنشــور في 	

ــخ 2013/08/20. ــع الفلســطينية، بتاري العــدد 101 مــن الوقائ

• قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )10( لســنة 2013، الصــادر بتاريــخ 2013/7/16، الناظــم لــأسر الحضانــة للأطفــال مجهــولي 	

النســب والأطفــال غــر الشرعيــن والأطفــال فاقــدي الرعايــة الأسريــة.

• قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )18( لســنة 2013م بشــان نظــام التحويــل الوطنــي للنســاء المعنفــات، المنشــور في العــدد 	

من الوقائع الفلسطينية، بتاريخ 2014/01/05. 	104

• قرار مجلس الوزراء رقم )4( لسنة 2014، باللائحة الأسر البديلة المؤقتة، الصادر بتاريخ 2014/4/22.	

• قــرار بقانــون رقــم )10( لســنة 2014  بشــأن تعديــل قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960 ، المنشــور في العــدد 108 	

مــن الوقائع الفلســطينية، بتاريــخ 2014/07/15.

• قــرار بقانــون رقــم )12( لســنة 2015  بشــأن تعديــل قانــون صنــدوق النفقــة رقــم )6( لســنة 2005 ، المنشــور في العــدد 	

114 مــن الوقائــع الفلســطينية، بتاريــخ 2015/08/31.

• ــطينية، 	 ــع الفلس ــن الوقائ ــدد 125 م ــور في الع ــي، المنش ــذ الشرع ــأن التنفي ــنة 2016  بش ــم )17( لس ــون رق ــرار بقان ق

بتاريــخ 2016/09/29.

• قــرار بقانــون رقــم )4( لســنة 2016  بشــأن حمايــة الأحــداث، المنشــور في العــدد 118 مــن الوقائــع الفلســطينية، بتاريــخ 	

.2016/02/28

• قرار مجلس الوزراء  رقم )7( لسنة 2017، بنظام المجلس الوطني للطفل، بتاريخ 2017/5/11.	

• قــرار بقانــون رقــم )5( لســنة 2018  بشــأن تعديــل قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960  وتعديلاتــه، المنشــور في 	
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العــدد 141 مــن الوقائــع الفلســطينية، بتاريــخ 2018/03/25.

• ــع الفلســطينية، 	 ــن الوقائ ــدد 0 م ــة، المنشــور في الع ــم الإلكتروني ــم )10( لســنة 2018  بشــأن الجرائ ــون رق ــرار بقان ق

بتاريــخ 2018/05/03.

• قــرار بقانــون رقــم )10( لســنة 2019  بشــأن القرائــن المرتبطــة بالتبنــي بــن المســيحيين، المنشــور في العــدد 154 مــن 	

ــخ 2019/04/16. ــع الفلســطينية، بتاري الوقائ

• قــرار بقانــون رقــم )21( لســنة 2019  معــدل للتشريعــات الناظمــة للأحــوال الشــخصية بشــأن تحديــد ســن الــزواج في 	

فلســطين، بتاريــخ 2019/11/28.

• قــرار بقانــون رقــم )22( لســنة 2019  بشــأن حــق الأم في فتــح حســابات مصرفيــة لأبنائهــا القاصريــن، بتاريــخ 	

.2019/11/28

• ــن 	 ــدد 158  م ــور في الع ــطينية، المنش ــرأة الفلس ــي للم ــوم الوطن ــنة 2019  بالي ــم )12( لس ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ق

الوقائــع الفلســطينية، بتاريــخ 2019/08/19.

• ــاص 	 ــطين الخ ــة فلس ــر الأولي لدول ــة التقري ــي لمناقش ــق الوطن ــكيل الفري ــنة 2019، بتش ــم )102( لس ــاسي رق ــرار رئ ق

ــخ 2019/11/18. ــل، بتاري ــوق الطف ــدة لحق ــم المتح ــة الأم ــع لجن ــل م ــوق الطف ــة حق باتفاقي

• ــة، 	 ــم الإلكتروني ــأن الجرائ ــنة 2018  بش ــم )10( لس ــون رق ــرار بقان ــل ق ــنة 2020  بتعدي ــم )28( لس ــون رق ــرار بقان ق

ــخ 2020/09/24. ــطينية، بتاري ــع الفلس ــن الوقائ ــدد 171 م ــور في الع المنش

• ــة 	 ــم الإلكتروني ــأن الجرائ ــنة 2018  بش ــم )10( لس ــون رق ــرار بقان ــل ق ــنة 2021  بتعدي ــم )38( لس ــون رق ــرار بقان ق

ــخ 2021/12/23. ــطينية، بتاري ــع الفلس ــن الوقائ ــدد 186 م ــور في الع ــه، المنش وتعديلات

• قــرار بقانــون رقــم )30( لســنة 2021  بتعديــل قــرار بقانــون رقــم )4( لســنة 2016  بشــأن حمايــة الأحــداث، المنشــور 	

في العــدد 184 مــن الوقائــع الفلســطينية، بتاريــخ 2021/10/27، صفحــة 10.

• ــع 	 ــن الوقائ ــدد 181 م ــور في الع ــل، المنش ــوق الطف ــة حق ــر اتفاقي ــأن ن ــنة 2021  بش ــم )25( لس ــون رق ــرار بقان ق

الفلســطينية، بتاريــخ 2021/07/27.

• قــرار بقانــون رقــم )1( لســنة 2021  بتعديــل قــرار بقانــون رقــم )1( لســنة 2007  بشــأن الانتخابــات العامــة، المنشــور 	

في العــدد 0 مــن الوقائــع الفلســطينية، بتاريــخ 2021/01/13.

• قــرار بقانــون رقــم )1( لســنة 2021  بتعديــل قــرار بقانــون رقــم )1( لســنة 2007  بشــأن الانتخابــات العامــة، المنشــور 	

في العــدد 0 مــن الوقائــع الفلســطينية، بتاريــخ 2021/01/13.

• نظــام التأمــن الصحــي الحكومــي للأشــخاص ذوي الإعاقــة رقــم )2( لســنة 2021 ، المنشــور في العــدد 176 مــن الوقائــع 	

الفلســطينية، بتاريــخ 2021/02/25.

• قــرار بقانــون رقــم )20( لســنة 2022 بتعديــل قــرار بقانــون رقــم )17( لســنة 2016  بشــأن التنفيــذ الشرعــي، المنشــور 	
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في العــدد 190 مــن الوقائــع الفلســطينية، بتاريــخ 2022/04/12.

• قــرار بقانــون رقــم )24( لســنة 2022  بشــأن تعديــل قانــون الخدمــة المدنيــة رقــم )4( لســنة 1998  وتعديلاتــه، المنشــور 	

في العــدد 191 مــن الوقائــع الفلســطينية، بتاريــخ 2022/05/25، صفحة 12.

• قــرار بقانــون  رقــم )43( لســنة 2022، بشــأن تعديــل قانــون الطفــل الفلســطيني 2004 وتعديلاتــه،  المنشــور  في العــدد 	

193 مــن الوقائــع الفلســطينية بتاريــخ 14 /2022/8.

ج. التعميمات القضائية

• تعميم رقم )38( لسنة 2010 الصادر بتاريخ 2010/6/20، بمنع تسجيل حجة إقرار طلاق بائن بينونة كبرى.	

• تعميــم رقــم )48( لســنة 2011، الصــادر بتاريــخ 2011/4/21، عــن قــاضي القضــاة، والخــاص بــرورة إفهــام المخطوبــة 	

بــأن خاطبهــا متــزوج بأخــرى وتبليــغ الزوجــة الأولى أو الزوجــات إذا كان للــزوج أكــر مــن زوجــة بــأن الــزوج يرغــب 

بالــزواج مــن أخــرى.

• التعميــم رقــم 59 لســنة 2012 الصــادر بتاريــخ 2012/8/30، بشــأن العمــل بالخلــع القضــائي والمشــاهدة مــع الاســتضافة 	

وســلطة تقديــر القــاضي الشرعــي بشــهرة النــزاع والشــقاق النافــذ بتاريــخ 2012/9/1.

• التعميم رقم 59 لسنة 2012، بتاريخ 2012/8/30 بشأن قضايا المشاهدة والاستضافة.	

• تعميم رقم )17( لسنة 2016، الصادر عن قاضي القضاة، بتاريخ 2016/4/11.	

• التعميــم رقــم 2022/32 بتاريــخ 2022/6/22، بشــأن إعــال الاتفــاق بــن أطــراف الدعــوى عــى مــا يزيــد عــى مــا هــو 	

منصــوص عليــه في قانــون الأحــوال الشــخصية.

• التعميم رقم 2022/33 الصادر بتاريخ 2022/6/22، بشأن ثبوت شهرة النزاع والشقاق.	

ثانياً: الدراسات والتقارير 

• ــاف 	 ــطينية والايتٔ ــراةٔ الفلس ــام للم ــاد الع ــن الاتح ــدم م ــطين، مق ــة فلس ــات في دول ــاء والفتي ــع النس ــن وض ــر ع تقري

ــة المعنيــة لمناهضــة  ــة فلســطين تحــت الاحتــال، مقــدم الى اللجن النســوي الاهــي لتطبيــق اتفاقيــة »ســيداو« في دول

ــار ٢٠١٨. ــف، أي ــز ضــد المــرأة – جني ــكال التميي ــة اشٔ كاف

• ريما كتانة نزال، احتباس النشر والمواءمة والمساواة- إحاطة أولية بنقاش تقرير ‘سيداو’، تاريخ النشر: 23/7/2018.	

• ســاري حنفــي ولينــدا طــر، المانحــون، والمنظــات الدوليــة، والمنظــات غــر الحكوميــة المحلية بــروز النخبة الفلســطينية 	

المعولمــة، مواطــن رام الله، كانــون الأول 2004.
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• ــة لغــرب آســيا( العــام ٢٠٢١ 	 ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــة الاســكوا في الأمــم المتحــدة )اللجن ــر الصــادر عــن لجن التقري

ــران ٢٠٢٠(. ــطينية )آب ٢٠١٨ - حزي ــرأة الفلس ــادي للم ــي والاقتص ــع الاجتماع ــوان الوض بعن

• ريم البطمة، مراجعة للتشريعات الفلسطينية من منظور حقوق المرأة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي آذار، ٢٠١٢.	

• إصلاح جاد: الحركة النسوية الفلسطينية بعد أوسلو: حصادٌ مرّ في تمكين الذات وفي تحرير الوطن، آذار 2014.	

• ريما نزال، عشرون عاماً على إصدار قرار مجلس الأمن 1325، )2019(.	

• اللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغــربي آســيا )الإســكوا(، التــآزر بــن قــرار مجلــس الأمــن 1325 حــول المــرأة والســام 	

والأمــن والأطــر المعياريــة الدوليــة الخاصــة بحقــوق النســاء، بــروت، 2020.

• برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي بالشراكــة مــع هيئــة الأمــم المتحــدة للمــراةٔ وصنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان والإســكوا، 	

ــة النــوع الاجتماعــي والقانــون، تقييــم  ــة فلســطين، عدال ــة والمســاواة بــن الجنســن أمــام القانــون، دول ــر العدال تقري

القوانــن المؤثــرة عــى عدالــة النــوع، الاجتماعــي والحمايــة مــن العنــف القائــم عــى النــوع الاجتماعــي، ٢٠١٨.

• ــة فلســطين المقــدم للجنــة الامــم المتحــدة 	 مداخلــة الهيئــة المســتقلة لحقــوق الانســان بخصــوص التقريــر الأولي لدول

لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة، ٢٠١٨.

• مركــز المــرأة للإرشــاد القانــوني والاجتماعــي، ورقــة حقائــق حــول وضعيــة المــرأة الفلســطينية وآليــات الحمايــة القانونيــة، 	

.٢٠١٩

• الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، النتائج الأولية لمسح العنف في المجتمع الفلسطيني، 2019.	

• الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، المرأة والرجل في فلسطين قضايا وإحصاءات، تموز 2020.	

• الملاحظــات الختاميــة بشــأن التقريــر الأولي لدولــة فلســطين، اعتمدتهــا اللجنــة في دورتهــا الســبعين )20-2 تموز/يوليــه 	

.)2018

• الائتــاف النســوي الأهــي لتطبيــق اتفاقيــة القضــاء عــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة في دولــة فلســطين المحتلــة، 	

العنــف ضــد النســاء والفتيــات في فــرة كوفيــد-19 في دولــة فلســطين، مقــدم الى المقــررة الخاصــة للعنــف ضــد المــرأة 

في الأمــم المتحــدة 2020-6-30.

• اللجنــة الدوليــة للحقوقيــن، معيقــات تواجــه ولــوج النســاء إلى العدالــة في تونــس عــى ضــوء القانــون الــدولي والمعايــر 	

الدوليــة حزيــران 2016.

• ــة الأورو-متوســطية: مــن خطــة 	 ــن الجنســن في المنطق ــة - المتوســطية لحقــوق الإنســان المســاواة ب الشــبكة الأوروبي

ــل، ٢٠٠٩. ــام بالعم ــل إلى القي العم

• ــة الانتقاليــة في 	 ــة الانتقاليــة في فلســطين: رؤيــة مؤسســات المجتمــع المــدني بشــأن إدمــاج آليــات العدال ــر العدال تقري

المصالحــة، مســاواة، 2020.

• التقرير الرسمي الأول لدولة فلسطين حول اتفاقية سيداو 2017/3/18.	
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• التقرير الأولي المقدم من دولة فلسطين بموجب المادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل، سبتمبر 2018.	

• تقريــر مؤسســة الحــق المقــدم إلى لجنــة حقــوق الطفــل بشــأن التقريــر الأولي المقــدم مــن دولــة فلســطين، 30، ينايــر 	

.2020

• تقريــر مؤسســة الحــق المقــدم إلى الجلســة )99( للجنــة القضــاء عــى التمييــز العنــري بشــأن التقريريــن الأول والثــاني 	

المقدمــن مــن دولــة فلســطين، ٢٠١٩.

• تقريــر مؤسســة الحــق المقــدم إلى الجلســة )70( للجنــة المعنيــة بالقضــاء عــى التمييـــز ضــد المــرأة بشــأن التقريــر الأولي 	

لدولــة فلســطين، حزيــران ٢٠١٨.

• وكالــة وطــن للأنبــاء، حــراك ذوي الإعاقــة“ لـ“وطــن“: „نظــام التأمــن الصحــي الجديــد للمعاقــن ولجانــه غــر مفعلــة.. 	

ولا نلمــس تغــراً حقيقيــاً“.  

• وكالــة وطــن للأنبــاء، “الحركــة العالميــة”: نــر اتفاقيــة حقــوق الطفــل في الجريــدة الرســمية يــأتي انســجاما مــع التزامات 	

دولــة فلســطين بإعــال مبادئها، تمــوز ٢٠٢١.

• نساء FM، العثور على جثة فتاة مدفونة منذ 15 يومًا بغزة، 25 أيار 2021.	

• ــرأة 	 ــام للم ــاد الع ــرأة والاتح ــؤون الم ــن وزارة ش ــادرة ع ــطينية، ص ــرأة الفلس ــوق الم ــة حق ــرأة، وثيق ــؤون الم وزارة ش

الفلســطينية والأطــر والمؤسســات والمراكــز النســوية، ٢٠٠٨.

• الائتــاف النســوي الأهــي لتطبيــق اتفاقيــة القضــاء عــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة في دولــة فلســطين المحتلــة، 	

العنــف ضــد النســاء والفتيــات في فــرة كوفيــد-19 في دولــة فلســطين، مقــدم الى المقــررة الخاصــة للعنــف ضــد المــرأة 

في الأمــم المتحــدة، حزيــران 2020.

• ــة )2017-	 ــة الوطني ــن الجنســن في اطــار خطــة التنمي ــة والمســاواة ب ــز العدال ــرأة، اســراتيجية تعزي وزارة شــؤون الم

.)2022

• وزارة شؤون المرأة، الخطة الوطنية الثانية لتنفيذ قرار 1325 للأعوام 2020 2024.	

• ــد الهــادي في مؤلفــه „عــودة إلى التنزيــل الحكيــم والعــودُ أحمــد )2016(“، المنشــور عــى صفحــة 	 مــروان محمــد عب
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مقدمة القسم الخاص بالمحافظات الجنوبية

ــذي يســتدعي أن تســتهدف  ــر ال ــات الهشــة والمســتضعفة في المجتمــع، الأم ــب الطفــل ضمــن الفئ ــرأة إلى جان ــف الم تصن

ــر  ــا وتوف ــة حقوقه ــن ممارس ــا م ــة لتمكينه ــذه الفئ ــة ه ــة والتطبيقي ــا التشريعي ــا وتدابيره ــاتها وخططه ــة في سياس الدول

ــا.  ــة له ــة القانوني الحماي

وتــزداد الحاجــة لمثــل هــذه السياســات والتدابــر التشريعيــة في ظــل المجتمعــات التــي تعيــش حالــة مــن الــراع أو عــدم 

ــا، وهــذا يســتلزم في  ــا والمســاس به ــاص مــن حقوقه ــر عرضــة للانتق ــات أك ــح هــذه الفئ ــث تصب الاســتقرار الســياسي، حي

ــة التــي تســعى إلى اســتنهاض واقعهــا الحقوقــي.  ــد مــن التدخــات التشريعي ــل المزي المقاب

وقطــاع غــزة لا يشــكل خروجــاً عــى هــذه الحالــة في ظــل اســتمرار الاحتــال والحصــار والانقســام الســياسي الفلســطيني، 

وتداعيــات ذلــك عــى كل فئــات المجتمــع بمــن فيهــا المــرأة والطفــل، التــي تعــد مــن الفئــات الأكــر تأثــراً بتلــك الحالــة، 

وهــو مــا يثــر التســاؤل حــول الإجــراءات والتدابــر التشريعيــة والتطبيقيــة التــي اتخذتهــا ســلطة الحكــم في غــزة مــن منظــور 

التمكــن الحقوقــي لهــذه الفئــات، خاصــة في ظــل صــدور العديــد مــن التشريعــات في قطــاع غــزة بعــد الانقســام، والتــي 

ــا في فلســطين،  ــة دســتورية علي ــان مــدى انســجامها مــع القانــون الأســاسي كمرجعي ــز عليهــا وبي ســعت الدراســة إلى التركي

وكذلــك تحديــد مــدى مواءمتهــا مــع الاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة ذات العلاقــة بحقــوق المــرأة والطفــل، لا ســيما بعــد 

الاعــراف بفلســطين كدولــة غــر عضــو في الأمــم المتحــدة، وذلــك مــن خــال إخضاعهــا للتحليــل أيضــاً مــن ناحيــة نطــاق 

اســهامها في الاســتجابة لتحســن واقــع المــرأة والطفــل وحمايــة حقوقهــا.

ــوق  ــة بحق ــزة ذات الصل ــاع غ ــادرة في قط ــات الص ــى دور التشريع ــوف ع ــة في الوق ــذه الدراس ــن ه ــدف م ــق اله ولتحقي

المــرأة والطفــل مــن حيــث التمكــن الحقوقــي لهــذه الفئــات وتحديــد مــدى انســجامها مــع الشرعتــن الحقوقيــة الدســتورية 

والدوليــة، تــم تقســيم الدراســة إلى ثلاثــة محــاور: الأول، وتضمــن مفهــوم التشريــع لغايــات الدراســة نظــراً لتعــدد الوســائل 

ــع في مجــال  ــة للتشري ــي اســتخدمت كآلي ــات، هــذه الأخــرة الت ــح، والتعمي ــن، واللوائ ــة في قطــاع غــزة كالقوان التشريعي

حقــوق المــرأة والطفــل، أمــا الثــاني فتنــاول آليــة ســن التشريعــات الصــادرة في قطــاع غــزة خــال فــرة الانقســام مــن منظــور 

القانــون الأســاسي الفلســطيني والنظــام الداخــي للمجلــس التشريعــي، خاصــة أن التجربــة في ميــدان التشريــع بقطــاع غــزة 

جــاءت وبســبب الانقســام مغايــرة عــا هــو متبــع في الضفــة الغربيــة، أمــا المحــور الثالــث فقــد عمــد إلى بيــان أثــر تلــك 

التشريعــات عــى واقــع حقــوق المــرأة والطفــل ومــدى اتســاقها مــع الشرعتــن الدســتورية والدوليــة.

  وفي إطــار تناولهــا لهــذه المحــاور، اعتمــدت الدراســة عــى المنهــج الوصفــي والتحليــي لنصــوص التشريعــات والاتفاقيــات 

والمواثيــق الدوليــة وبيــان كيفيــة معالجتهــا لحقــوق المــرأة والطفــل مــن منظــور تمكينــي لضــان التمتــع بهــذه الحقــوق 

وممارســتها، وهــو مــا تطلــب أيضــاً الاعتــاد عــى مجموعــة مــن المصــادر والمراجــع مــن أدبيــات وتقاريــر ودراســات وقوانــن 

وتشريعــات، بالإضافــة إلى اللقــاءات مــع المؤسســات النســوية والعاملــة في مجــال حمايــة حقــوق المــرأة والطفــل في قطــاع 

غــزة وكذلــك المؤسســات الحقوقيــة والمختصــن مــن قضــاة ومحامــن وأكاديميــن ونشــطاء حقوقيــن لتحديــد مواقــف ورؤى 

هــذه الجهــات مــن الحمايــة القانونيــة لحقــوق المــرأة والطفــل في ظــل مــا صــدر مــن تشريعــات عــن ســلطة الحكــم في غــزة 

بعــد الانقســام، عــى نحــو يســاهم في تقديــم مقاربــة نقديــة مــن واقــع التجربــة في دراســة، وتقييــم أثــر تلــك التشريعــات 

عــى حقــوق المــرأة والطفــل. 
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المحور الأول: مفهوم التشريع لغايات دراسة التشريعات الصادرة في 
المحافظات الجنوبية ذات العلاقة بحقوق المرأة والطفل

ــد  ــزة بع ــاع غ ــادرة في قط ــات الص ــر التشريع ــى أث ــز ع ــذي يرك ــه ال ــم موضوع ــة وبحك ــن الدراس ــور م ــذا المح      في ه

الانقســام عــى حقــوق المــرأة والطفــل، ومــدى انســجامها مــع أحــكام القانــون الأســاسي الفلســطيني المعــدل لعــام 2003 

وتعديلاتــه كمرجعيــة دســتورية، والعهــود والاتفاقيــات الدوليــة المنضمــة إليهــا دولــة فلســطين والملزمــة بأحكامهــا، ســتتم 

دراســة وتحليــل كافــة التشريعــات الصــادرة خــال فــرة الانقســام في قطــاع غــزة، ســواء الناظمــة منهــا لتلــك الحقــوق أو 

المرتبطــة بهــا، وذلــك مــن منظــور الشرعتــن الدســتورية والدوليــة، بغــض النظــر عــن جهــة إصــدار هــذه التشريعــات، وهــو 

ــه  ــة للمجلــس التشريعــي، إلا أن ــذي وإن أوكل المهمــة التشريعي مــا يتــاشى مــع أحــكام القانــون الأســاسي الفلســطيني، ال

أنــاط بالســلطة التنفيذيــة ســواء رئيــس الدولــة أو مجلــس الــوزراء أو الــوزراء المشــاركة في العمليــة التشريعيــة عــر التشريــع 

اللائحــي مــن خــال إصــدار اللوائــح والأنظمــة71، كــا أن بعــض القوانــن المنظمــة لشــؤون القضــاء قــد أناطــت بالســلطة 

القضائيــة إصــدار اللوائــح اللازمــة لتنفيــذ هــذه القوانــن72، أو اللوائــح اللازمــة لســر عمــل القضــاء73.

 لذلــك فــإن الدراســة تنطلــق مــن أن المقصــود بالتشريــع ولغايــات إعــداد هــذا المحــور منهــا، هــو كل قاعــدة موضوعيــة 

عامــة ومجــردة ذات علاقــة بحقــوق المــرأة والطفــل، طالمــا اتســمت بعموميتهــا وإلزاميتهــا، دون النظــر إلى جهــة إصدارهــا أو 

مرتبتهــا في النظــام القانــوني، وهــو مــا يتحقــق معــه إعــال المفهــوم الموضوعــي للقانــون الــذي يركــز عــى مضمــون التشريــع 

وجوهــره وطبيعتــه وليــس عــى جهــة إصــداره74.

ــه، فــإن الدراســة ســتتناول مخرجــات الوظيفــة التشريعيــة في فلســطين ذات العلاقــة بحقــوق المــرأة والطفــل، ســواء  وعلي

ــميات  ــت مس ــردة وحمل ــة ومج ــد عام ــت قواع ــا، تضمن ــة أو غيره ــال تشريعي ــة أو أع ــح أو أنظم ــن أو لوائ ــت قوان كان

مغايــرة، مثــل القــرارات أو التعميــات الصــادرة عــن المجالــس القضائيــة، لا ســيما مجلــس القضــاء الشرعــي في قطــاع غــزة، 

الــذي صــدر عنــه العديــد مــن التعميــات، التــي عمــد مــن خلالهــا المجلــس إلى التشريــع وتنظيــم بعــض الحقــوق المتصلــة 

بالمــرأة والطفــل، مــع مــا ترتــب عــن هــذه الحقــوق مــن التزامــات في مواجهــة الرجــل )الــزوج، الأب( للوفــاء بهــا وفقــاً لمــا 

أصــدره المجلــس مــن تشريعــات تحــت مســمى التعميــات القضائيــة.

 لذلــك فــإن الدراســة تؤيــد توســيع نطــاق مفهــوم التشريــع ليشــمل أي تشريعــات ذات علاقــة بحقــوق المــرأة والطفــل حتــى 

وإن صــدرت عــن جهــة غــر المجلــس التشريعــي، كالســلطة التنفيذيــة أو الســلطة القضائيــة، وبغــض النظــر عــن مســاها، 

حتــى إن حملــت مســمى تعميــات قضائيــة، طالمــا أنهــا تضمنــت قواعــد موضوعيــة عامــة ومجــردة وتتصــل بتلــك الحقــوق، 

لا ســيما أن ذلــك التوســع ســيؤدي إلى مــد نطــاق الالتــزام بالشرعتــن الدســتورية والدوليــة إلى هــذه التشريعــات، وضــان 

71	 - راجع/ي المواد )43،70،71( من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003 وتعديلاته.
- نصــت المــادة )80( مــن قانــون الســلطة القضائيــة رقــم 1 لعــام 2002 وتعديلاتــه علــى أنــه „يضــع مجلــس القضــاء الأعلــى اللوائــح اللازمــة  	72

لتنفيــذ أحــكام هــذا القانــون“.
ــس  ــس )المجل ــى المجل ــى أن „يتول ــام 2011، عل ــم 3 لع ــزة رق ــي غ ــرعي الصــادر ف ــون القضــاء الش ــن قان ــرة 5( م ــادة )8/ فق - نصــت الم 	73
الأعلــى للقضــاء الشــرعي( الإشــراف علــى ســير العمــل فــي المحاكــم الشــرعية، وعلــى القضــاة الشــرعيين العامليــن فيهــا، ولــه فــي ســبيل ذلــك 

ــال القضــاء الشــرعي“. ــي تنظــم أعم ــة الت ــح الداخلي ــة: -5 وضــع النظــم واللوائ الاختصاصــات الآتي
- مهــا بهجــت يونــس الصالحــي، الحكــم بعــدم دســتورية نــص تشــريعي ودوره فــي تعزيــز دولــة القانــون: دراســة مقارنــة، أطروحــة دكتــوراه،  	74
ــة،  ــة، دار النهضــة العربي ــة مقارن ــن، دراس ــتورية القواني ــى دس ــة عل ــل، الرقاب ــح قندي ــد صال ــراق، 2006م، ص:31، رائ ــداد، الع ــة بغ جامع
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عــدم إفلاتهــا مــن رقابــة هــذه الشرعيــة75 .

المحــور الثانــي: ســن التشــريعات فــي المحافظــات الجنوبيــة خــال فتــرة 
الانقســام مــن منظــور القانــون الأساســي الفلســطيني والنظــام الداخلــي 

التشــريعي للمجلــس 

يكتــي التشريــع أهميــة بالغــة باعتبــاره الأداة الرئيســية لتنظيــم العلاقــات في المجتمــع، والمحــدد الرئيــي لنطــاق المشروعيــة 

في ســلوك الأفــراد داخــل الدولــة، لذلــك تتجــه غالبيــة الــدول إلى وضــع القواعــد الناظمــة لعمــل الســلطة التشريعيــة ضمــن 

أحــكام الدســتور، وهــو مــا يقتــي مــن هــذه الســلطة الالتــزام بالمحــددات الدســتورية لكيفيــة اشــتغالها في مجــال ســن 

التشريعــات، وانســجام مخرجاتهــا مــن تشريعــات وقواعــد مــع أحــكام الدســتور والقواعــد الناظمــة للعمليــة التشريعيــة.

 وفي فلســطين، يعَُــدُّ القانــون الأســاسي المعــدل لعــام 2003 وتعديلاتــه بمثابــة الوثيقــة الدســتورية، التــي أنيــط بهــا تنظيــم 

عمــل الســلطات الثــاث، وذلــك لحــن دخــول دســتور دولــة فلســطين حيــز التنفيــذ76، وبالرجــوع إلى نصــوص هــذا القانــون 

ــس  ــي للمجل ــام الداخ ــة إلى النظ ــع، إضاف ــلطة التشري ــة س ــة ممارس ــول كيفي ــة ح ــكام العام ــض الأح ــد أورد بع ــده ق نج

التشريعــي لعــام 1997 وتعديلاتــه، الــذي عمــد إلى تنظيــم مهــام المجلــس التشريعــي بمــا فيهــا المهمــة التشريعيــة77 .

لكــن بالنظــر إلى الحالــة الفلســطينية، يتضــح أن الانقســام الســياسي الفلســطيني منــذ عــام 2007 أدى إلى إحــداث تحــول 

رئيــي في حقــل الممارســة التشريعيــة للســلطة الوطنيــة الفلســطينية، وذلــك كنتــاج موضوعــي لثنائيــة الســلطة بعــد نشــوء 

ــات الدســتورية  ــح وحــاس عــى الصلاحي ــي فت ــازع بــن حركت ــة التن ســلطة حكــم في غــزة، جــرى تشــكيلها في ســياق حال

ــا هــو الحــال في  ــازع -ك ــأى عــن هــذا التن ــزة بمن ــة في غ ــة التشريعي ــراع عــى الحكــم ومؤسســاته، ولم تكــن العملي وال

الضفــة- حيــث احتكمــت إلى مقاربــات ذات أبعــاد ومضامــن سياســية للتنظيــم الدســتوري والقانــوني الــذي أورده القانــون 

الأســاسي المعــدل والنظــام الداخــي للمجلــس التشريعــي بشــأن إصــدار التشريعــات، عــى نحــو بــدت فيــه هــذه المقاربــات 

ــة، أكــر مــن كونهــا تؤســس إلى انســجام هــذه العمليــة  تســتهدف إضفــاء المشروعيــة الدســتورية عــى العمليــة التشريعي

التشريعيــة مــع النواظــم الدســتورية والقانونيــة لإصــدار التشريعــات في قطــاع غــزة، وهــو مــا يطــرح التســاؤل حــول مــدى 

الالتــزام بأحــكام القانــون الأســاسي والنظــام الداخــي للمجلــس التشريعــي في عمليــة ســن وإصــدار التشريعــات في قطــاع 

غــزة، وحــدود تأثــر ذلــك عــى تمثيــل مصالــح وحقــوق المــرأة والطفــل فيــا يصــدر مــن تشريعــات.

 في ســياق الإجابــة عــن هــذا التســاؤل، يجــدر التنويــه إلى تعــرض أعضــاء المجلــس التشريعــي الفلســطيني المنتخــب في ينايــر 

عــام 2006، إلى العديــد مــن الانتهــاكات مــن قبــل الاحتــال الإسرائيــي، وصــولاً إلى اختطــاف واعتقــال مــا يقــارب )50( عضواً، 

القاهرة، 2010م، ص: 17.
ــيد،  ــا، الس ــا بعده ــرة، ص: 214 وم ــة، القاه ــتوري، )د. ط(، دار النهضــة العربي ــي الدعــوى الدس ــز ف ــد، )2009(، الوجي ــت عي ــيد، رفع - س 	75
محمــود صبحــي علــي، )2017(، الرقابــة علــى دســتورية اللوائــح: دراســة مقارنــة بيــن مصــر وفرنســا ودول مجلــس التعــاون الخليجــي، ط 2، 
دار النهضــة العربيــة، القاهــرة ص:57 ومــا بعدهــا، محمــد أبــو مطــر )2018(، الوســيط فــي نظــم الرقابــة الدســتورية، القضــاء الدســتوري فــي 

فلســطين ومصــر: دراســة تحليليــة مقارنــة، دار النهضــة العربيــة، مصــر، دار النهضــة العلميــة، الإمــارات، الطبعــة الأولــى، ص: 201.
- نصــت المــادة )115( مــن القانــون الأساســي الفلســطيني علــى أنــه „يعمــل بأحــكام هــذا القانــون الأساســي مــدة المرحلــة الانتقاليــة ويمكــن تمديــد  	76

العمــل بــه إلــى حيــن دخــول الدســتور الجديــد للدولــة الفلســطينية حيــز التنفيــذ“.
- للاســتزادة حــول هــذا الموضــوع، راجــع محمــد أبــو مطــر، النظــام الداخلــي للمجلــس التشــريعي الفلســطيني ونطــاق دســتوريته، المجلــة الدوليــة  	77

للقانــون، المجلــد التاســع، العــدد المنتظــم الثانــي، جامعــة قطــر، ص:88.
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مــن أصــل )132( عضــواً وهــو مجمــوع عــدد أعضــاء المجلــس، دون أي ســند قانــوني مــع تقديمهــم لمحاكــات غــر مشروعــة، 

وهــو مــا يشــكل مخالفــة واضحــة لأحــكام القانــون الــدولي والاتفاقيــات الموقعــة مــع منظمــة التحريــر الفلســطينية. وقــد 

ــس نحــو )43(  ــل حركــة حــاس في المجل ــي تمث ــر والإصــاح الت ــة التغي ــواب عــن كتل ــن مــن هــؤلاء الن ــغ عــدد المعتقل بل

عضــواً، مــن أصــل )74( عضــواً يمثلــون الحركــة78. 

لكــن رغــم هــذه الاعتقــالات عمــدت كتلــة التغيــر والإصــاح منفــردةً إلى عقــد جلســات المجلــس التشريعــي وممارســة المهــام 

المنوطــة بــه في مجــال التشريــع والرقابــة في قطــاع غــزة، كــا أنــه ورغــم معارضــة الكتــل البرلمانيــة الأخــرى لهــذا التوجــه 

ومقاطعتهــا جلســات المجلــس79، اســتمر نــواب حركــة حــاس في عقــد الجلســات وإصــدار القوانــن، وقــد تــم تبريــر ذلــك 

بوجــود توكيــات للنــواب المعتقلــن لغيرهــم مــن نــواب الحركــة في المجلــس التشريعــي80، وأن هــذه التوكيــات لم يحظرهــا 

ــد درج ســابقاً عــى  ــس التشريعــي ق ــس81، التشريعــي، عــاوةً عــى أن المجل ــون الأســاسي أو النظــام الداخــي للمجل القان

ــة إلى أن اســتمرار عقــد جلســات المجلــس  ــاء عقــد جلســات المجلــس، هــذا بالإضاف ــن أثن ــن حاضري ــه المعتقل ــار نواب اعتب

عــر توكيــات النــواب المعتقلــن يشــكل جــزءاً مــن الفقــه القانــوني المقــاوم للاحتــال الإسرائيــي وممارســاته التــي تســتهدف 

ــدار  ــة إص ــويغ عملي ــم تس ــرى ت ــة أخ ــن ناحي ــة، وم ــن ناحي ــذا م ــس82، ه ــل المجل ــة عم ــة وإعاق ــاة البرلماني ــل الحي تعطي

القوانــن عــن المجلــس التشريعــي في غــزة بالاســتناد إلى المــادة )41/ فقــرة 1( مــن القانــون الأســاسي التــي نصــت عــى أنــه: 

"1- يصــدر رئيــس الســلطة الوطنيــة القـــوانين بعــد إقرارهــا مــن المجلــس التشريعــي الفلســطيني خــال ثلاثــن يومــاً مــن 

تاريــخ إحالتهــا إليــه، ولــه أن يعيدهــا إلى المجلــس خــال ذات الأجــل مشــفوعة بملاحظاتــه وأســباب اعتراضــه وإلا اعتــرت 

مصــدرة وتنــر فــوراً في الجريــدة الرســمية..."، واســتمر التوظيــف الســياسي لهــذا النــص حتــى ينايــر عــام 2009، كــون رئيــس 

ــر 2005، حيــث  ــه التــي بــدأت في 15 يناي ــة التغيــر والاصــاح- قــد انتهــت ولايت ــة -مــن وجهــة نظــر كتل الســلطة الوطني

لجــأ نــواب حركــة حــاس إلى إصــدار القوانــن بعــد ذلــك التاريــخ لمجلــس وزراء حكومــة الأمــر الواقــع في غــزة، في تفســر 

تطويعــي للــادة )46( مــن القانــون الأســاسي التــي نصــت عــى أن "يســاعد مجلــس الــوزراء الرئيــس في أداء مهامــه وممارســة 

ســلطاته عــى الوجــه المبــن في هــذا القانــون الأســاسي"، لتعــود لاحقــاً لتصــدر القوانــن باللجــوء إلى المــادة )41/ فقــرة 1(، 

مــا يعكــس حالــة التخبــط الدســتوري والقانــوني لديهــا في تســويغ عمليــة إصــدار القوانــن، هــذا مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار 

أن إحالــة القوانــن مــن قبــل نــواب حــاس إلى رئيــس الســلطة لإصدارهــا، هــي إحالــة صوريــة في ظــل القطيعــة السياســية 

بســبب الانقســام، وهــو مــا يــؤشر عــى المقاربــة السياســية التخديميــة لنصــوص القانــون الأســاسي.

 أمــا فيــا يتعلــق بمســألة تبريــر عقــد جلســات المجلــس التشريعــي في غــزة عــر التوكيــات رغــم مقاطعــة الكتــل البرلمانيــة 

- صقــر جبالــي، نــواب المجلــس التشــريعي المختطفيــن لــدى إســرائيل، وكالــة الأنبــاء والمعلومــات الفلســطينية، وحــدة البحــوث البرلمانيــة، منشــور  	78
علــى الرابــط 

الإلكتروني: https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=5039، تاريخ الزيارة 2021/12/8.
ــى  ــو 2007 حت ــن يوني ــطيني- م ــام الفلس ــرة الانقس ــال فت ــة خ ــة البرلماني ــريعية والرقاب ــة التش ــان، العملي ــوق الإنس ــطيني لحق ــز الفلس - المرك 	79

أغســطس 2012، إعــداد وحــدة تطويــر الديمقراطيــة بالمركــز، سلســلة تقاريــر خاصــة 2012، ص: 32.
- محمــد أبــو مطــر، رامــي مــراد، التشــريعات الصــادرة فــي كظــل الانقســام وتداعياتهــا علــى منظومــة الحقــوق والحريــات فــي قطــاع غــزة:  	80

ــنة 2013، رام الله، ص: 39. ــدد 24 س ــات، الع ــة سياس ــرافي، مجل ــور استش ــن منظ ــة م مقارب
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لجلســات المجلــس، فهــي لا تخــرج أيضــاً عــن التوظيــف الســياسي خدمــة لمصلحــة ســلطة الحكــم الناشــئة في غــزة بعــد 

الانقســام، لا ســيما أن هــذه التوكيــات تشــكل خروجــاً عــى أصــول العمــل البرلمــاني، الــذي يقــوم عــى أســاس مبــاشرة عضــو 

المجلــس النيــابي لعملــه بنفســه، كونــه قــد تــم انتخابــه للقيــام بــه شــخصياً، وهــو مــا يترتــب عليــه عــدم جــواز قيامــه بتوكيــل 

غــره لممارســة عملــه نيابــة عنــه، وإلا عُــد ذلــك بمثابــة افتئــات عــى إرادة الناخبــن83، كــا أن هــذه التوكيــات تتعــارض مــع 

فكــرة التمثيــل النيــابي ســواء كان تمثيــاً قطاعيــاً لفئــات أو شرائــح معينــة أو تمثيــاً جغرافيــاً، فالمــرع قــد يتجــه إلى تخصيــص 

مقاعــد في المجالــس النيابيــة لتمثيــل المــرأة مثــاً، أو أقليــات معينــة قــد تكــون أقليــات دينيــة كالمســيحيين في دول الأكثريــة 

الإســامية، وهــو مــا أخــذ بــه المــرع الفلســطيني بتخصيــص مقاعــد للمســيحيين وتمثيــل المــرأة في القوائــم الانتخابيــة ضمــن 

قانــون الانتخابــات العامــة رقــم 9 لعــام 2005 84، الــذي انتخــب عــى أساســه أعضــاء كتلــة التغيــر والإصــاح، فهــذه الفئــات 

يجــب أن تُثــل عــر نوابهــا في المجلــس وليــس مــن خــال أعضــاء آخريــن عــر مــا يســمى بالتوكيــات، وإلا قــد تهُــدر العلــة 

مــن اشــراط المــرع لذلــك التمثيــل. كــا أن الســاح بالتوكيــات ســيفضي إلى عــدم مشــاركة النــواب الذيــن يحددهــم القانــون 

كممثلــن عــن بعــض المناطــق في أعــال المجلــس لتوكيلهــم غيرهــم مــن أعضــاء المجلــس للقيــام بتلــك المشــاركة عــى نحــو 

يخالــف إرادة المــرع مــن إشراك ممثــي كافــة المناطــق ومواطنيهــا في العمــل النيــابي 85، هــذا فضــاً عــن أن التوكيــات مــن 

حيــث المبــدأ ستفســح المجــال أمــام تقليــص عــدد أعضــاء المجلــس النيــابي الذيــن يتولــون ممارســة مهامــه التشريعيــة والرقابيــة 

نيابــة عــن باقــي الأعضــاء، وبالتــالي ســتؤدي إلى أن تقتــر مبــاشرة هــذه المهــام عــى عــدد محــدود مــن الأعضــاء الذيــن تــم 

توكيلهــم، ومــن ثــم ســيضيق نطــاق تمثيــل مصالــح مختلــف الفئــات التــي يفــرض أن يتــم إشراكهــا عــر نوابهــا في المجلــس، 

ناهيــك عــن أن ذلــك ســيوفر بيئــة مواتيــة لتصبــح مخرجــات المجلــس التشريعيــة والرقابيــة تعكــس وجهــة نظــر أحاديــة تقُــي 

معهــا -كنتيجــة للتفــرد- التعدديــة المرجــوة مــن العمــل النيــابي، كــا هــو الحــال في عمــل المجلــس في غــزة تحــت مظلــة حركــة 

حــاس، هــذا مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار أن التوكيــات تخالــف مبــدأ دســتوري قانــوني مســتقر عليــه فقهــاً وقضــاءً، وهــو أنــه 

ــس  ــات المجل ــد جلس ــا أن عق ــح 86، ك ــح صري ــب نص ــات إلا بموج ــات والصلاحي ــاشرة الاختصاص ــل في مب ــض أو توكي لا تفوي

التشريعــي في غــزة عــى أســاس تلــك التوكيــات يخالــف أيضــاً مــا جــاء في المــادة )18( من النظــام الداخــي للمجلــس التشريعي 

التــي اشــرطت لصحــة انعقــاد المجلــس حضــور الأغلبيــة المطلقــة للمجلــس وأن تصــدر القــرارات بالأغلبيــة المطلقــة لأعضائــه، 

وهــذا يعنــي أنــه لصحــة الانعقــاد لا بــد مــن حضــور )63( عضــواً عــى الأقــل مــن أصــل )132( عضــواً، بــل إن المــرع رتــب 

عــى عــدم توافــر هــذا النصــاب تأجيــل الجلســة، دون أن يرتــب عــى ذلــك التأجيــل صحــة الانعقــاد التــالي إذا لم يتوفــر النصــاب 

المطلــوب، في دلالــة واضحــة لا تحتــاج للتأويــل عــى نيــة المــرع عــدم التفريــط بالأغلبيــة المطلقــة لصحــة الانعقاد، وهــي ذات 

الأغلبيــة لاتخــاذ قراراتــه.

 ويتضــح مــن خــال ربــط عمليــة ســن التشريعــات في غــزة بالســياق الحقوقــي للمــرأة والطفــل، أن العمليــة التشريعيــة 

منــذ عــام 2007 أنتجــت معهــا وضعيــة لا تســتقيم وتعزيــز مشــاركة المــرأة في عمليــة وضــع التشريعــات، وهــو مــا ينطبــق 

عــى المؤسســات المعنيــة بالطفــل وقدرتهــا عــى التأثــر في العمليــة التشريعيــة، فالمــرأة والطفــل كفئــات ضعيفــة وهشــة 

اجتماعيــاً غالبــاً مــا تحتــاج إلى تدخــل تشريعــي لضــان تمتعهــا بحقوقهــا، كــا أنهــا قــد تجــد صعوبــات في الحصــول عــى 

- محمد أبو مطر، رامي مراد، مرجع سابق  ص: 40. 	83
- راجــع/ي المــادة الثالثــة مــن قانــون الانتخابــات العامــة رقــم 9 لعــام 2005 بشــأن تخصيــص مقاعــد للمســيحيين فــي المجلــس التشــريعي والمــادة  	84

الرابعــة مــن ذات القانــون بخصــوص اشــتراط تمثيــل المــرأة فــي القوائــم الانتخابيــة.
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كامــل حقوقهــا تشريعيــاً، وقــد لا تتمكــن أيضــاً مــن مبــاشرة هــذه الحقــوق لعــدم توفــر كافــة مقوماتهــا مــن قبــل جهــات 

الدولــة، هــذا في الأوضــاع العاديــة التــي تشــهد اســتقراراً سياســياً وفي ظــل وحــدة الدولــة ومؤسســاتها، فكيــف إذاً والحــال 

مــع انقســام ســياسي ومؤسســاتي وعمليــة تشريعيــة متناقضــة مــع أبســط المعايــر والمبــادئ الدســتورية والقانونيــة، وهــو مــا 

يشــكل في حــد ذاتــه وبعيــداً عــن مضمــون التشريعــات الصــادرة ومــدى اشــتمالها عــى تلــك الحقــوق، تحديــاً أمــام تمكــن 

المــرأة والطفــل مــن ممارســة حقوقهــم وتوفــر ضمانــات ومقومــات التمتــع بهــا، هــذا مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار أيضــاً أن 

الانقســام واقتصــار عقــد جلســات المجلــس في غــزة عــى أعضــاء كتلــة التغيــر والإصــاح ســاهم أيضــاً في تــدني مشــاركة المــرأة 

في العمليــة التشريعيــة، حيــث بلــغ عــدد النائبــات في المجلــس التشريعــي المنتخــب عــام 2006 )17 امــرأة(، كان نصيــب كتلــة 

التغيــر والإصــاح )6 نائبــات(، مــا يعنــي أن ثلثــي النائبــات لم يشــاركن في العمليــة التشريعيــة، وهــو مــا ســيفضي إلى ضعــف 

تمثيــل المــرأة ومصالحهــا وحقوقهــا في مخرجــات العمليــة التشريعيــة.

   المحور الثالث: أثر التشريعات الصادرة  في المحافظات الجنوبية بعد 
الانقسام على حقوق المرأة والطفل ومدى اتساقها مع الشرعتين 

الدستورية والدولية

لجــأت ســلطة الحكــم في قطــاع غــزة بعــد الانقســام إلى إصــدار العديــد مــن التشريعــات تــارة كأداة لإعــادة إنتــاج الهيمنــة 

ــاط  ــردي والنش ــال الف ــط المج ــيلة لضب ــرى كوس ــارة أخ ــوذ، وت ــلطة والنف ــى الس ــة ع ــة صراعي ــل بيئ ــع في ظ ــى المجتم ع

داخــل المجتمــع في قطــاع غــزة بمــا في ذلــك ضبــط المجــال الحقوقــي، باعتبارهــا الســلطة القابضــة عــى الحكــم والمســؤولة 

بحكــم الأمــر الواقــع عــن تنظيــم وإدارة العلاقــات داخــل المجتمــع في قطــاع غــزة، إلا أنــه وبغــض النظــر عــن اتجاهــات 

السياســة التشريعيــة وأهدافهــا لســلطة الحكــم في قطــاع غــزة87، نجــد أن بعــض التشريعــات الصــادرة في غــزة خــال فــرة 

الانقســام قــد مســت واقــع حقــوق المــرأة والطفــل، فمنهــا مــا أدى إلى تحقيــق نتائــج إيجابيــة عــى صعيــد تنظيــم المــرع 

ــد مــن  ــي تقــرر المزي ــات، وأخــرى يتضــح أن المــرع لم يقــرر بشــأنها النصــوص الت للموضوعــات ذات العلاقــة بهــذه الفئ

التدابــر والإجــراءات التــي تمكــن كلا مــن المــرأة والطفــل مــن التمتــع بحقوقهــا.

ــذ فــرة الانقســام )2007-2022 (، يتبــن أن  وبالنظــر إلى التشريعــات الصــادرة عــن المجلــس التشريعــي في قطــاع غــزة من

عــدد التشريعــات التــي صــدرت حتــى تاريــخ إعــداد هــذه الدراســة قــد بلــغ نحــو )71( تشريعــاً، وهــو عــدد قليــل نســبياً إذا 

مــا قــورن بالمــدة الزمنيــة التــي صــدرت خلالهــا تلــك التشريعــات، خاصــةً في ظــل الحاجــة إلى تشريعــات تواكــب التطــورات 

والتحــولات التــي يمــر بهــا المجتمــع الفلســطيني في قطــاع غــزة في مختلــف المجــالات، ومــا يتطلبــه ذلــك مــن اســتحقاقات 

قانونيــة عــر التدخــات والتدابــر التشريعيــة، بمــا في ذلــك في مجــال تنظيــم حقــوق المــرأة والطفــل.

     وبمراجعــة التشريعــات الصــادرة في قطــاع غــزة بعــد الانقســام يتبــن أن مــن هــذه التشريعــات مــا جــاء معــدلاً لبعــض 

نصــوص وأحــكام واردة في قوانــن قائمــة وموجــودة بالفعــل )كقانــون رقــم )3( لســنة 2009م المعــدل لقانــون العقوبــات رقــم 

)74( لســنة 1936م، وقانــون رقــم )4( لســنة 2009م المعــدل لقانــون الإجــراءات الجزائيــة رقــم )3( لســنة 2001 ، وقانــون 

رقــم )1( لســنة 2009م معــدل لقانــون الأحــوال الشــخصية، وقانــون رقــم )3( لســنة 2008م معــدل لقانــون الأحــوال المدنيــة 

ــزكاة رقــم  ــم ال ــون تنظي ــل )كقان ــدة لم تكــن موجــودة مــن قب ــا مــا شــكل تشريعــات جدي رقــم )2( لســنة 1999م(، ومنه

)9( لســنة 2008م، وقانــون الشــباب الفلســطيني رقــم )2( لســنة 2011 ، والقانــون المــدني رقــم )4( لســنة 2012 ، وقانــون 

87	 - د. محمد أبو مطر، و أ. رامي مراد، مرجع سابق، ص:37. 
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تقييم التشريعات السارية إبان الانقسام من 
منظور النوع الاجتماعي

الرؤية التشريعية والسياسة التطبيقية 
الرسمية والأهلية للمساواة بين الجنسين

رقــم )1( لســنة 2013م بشــأن التعليــم، وقانــون هيئــة حقــوق أسر الشــهداء رقــم )7( لســنة 2009 (، كــا يلاحــظ أن هــذه 

ــة  ــة والجزائي ــة والاجتماعي ــق بالمجــالات السياســية والمدني ــا يتعل ــا م ــة، فمنه التشريعــات جــاءت منظمــة لمجــالات متباين

والماليــة والاقتصاديــة وغــر ذلــك مــن المجــالات.

ومــا تجــدر الإشــارة إليــه عنــد دراســة الحالــة التشريعيــة في قطــاع غــزة خــال الانقســام مــن منظــور حقــوق المــرأة والطفــل، 

أن قطــاع غــزة شــهد أداة تشريعيــة كان لهــا الأثــر عــى حقــوق المــرأة والطفــل وهــي التعميــات القضائيــة الصــادرة عــن 

مجلــس القضــاء الشرعــي، والتــي اســتخدمت كأداة في تنظيــم العديــد مــن المجــالات الحقوقيــة ذات العلاقــة بالمــرأة والطفــل، 

وقــد شــهدت هــذه الأداة تزايــداً ملحوظــاً في عمليــة إصدارهــا، ومــن المــؤشرات عــى ذلــك صــدور مــا يقــارب )20( تعميــاً 

قضائيــاً خــال النصــف الأول مــن شــهر فبرايــر 2022 ، وهــي تعميــات أثــارت جــدلاً واســعاً ســواء مــن ناحيــة أثرهــا عــى 

واقــع المــرأة والطفــل مــن حيــث تمكــن هــذه الفئــات مــن ممارســة حقوقهــا والتمتــع بهــا، أو مــن ناحيــة مــدى اتســاقها 

مــع الأصــول التــي تحكــم عمليــة التشريــع وفقــاً للمرجعيــات القانونيــة والدســتورية، واختصاصــات مجلــس القضــاء الشرعــي 

ــم 3 لعــام  ــون القضــاء الشرعــي رق ــوارد بشــأن هــذه الاختصاصــات في قان ــد ال ــاً للتحدي ــع اللائحــي طبق ــدان التشري في مي

2011 الــذي أقرتــه كتلــة التغيــر والإصــاح في قطــاع غــزة. وأدى هــذا الجــدل إلى تجميــد إنفــاذ أحدهــا وهــو التعميــم رقــم 

)2022/19( بنــاء عــى تدخــل مبــاشر مــن المجلــس التشريعــي وتوافــق بينــه وبــن مجلــس القضــاء الأعــى الشرعــي، وسنشــر 

إلى ذلــك لاحقــاً.

ــأتى  ــن يت ــاول التشريعــات الصــادرة في قطــاع غــزة بعــد الانقســام ودراســة أثرهــا عــى حقــوق المــرأة والطفــل ل ولعــل تن

دون الوقــوف عــى مــدى اتســاقها مــع أحــكام القانــون الأســاسي الفلســطيني المعــدل لعــام 2003 وتعديلاتــه، الــذي يعتــر 

المرجعيــة الدســتورية لحقــوق المــرأة والطفــل في فلســطين، مــا يفــرض عــى المــرع احترامهــا وعــدم مخالفتهــا عنــد تنظيمــه 

تلــك الحقــوق، وهــو مــا ينطبــق أيضــاً عــى الاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة، لا ســيما أن فلســطين انضمــت إلى العديــد مــن 

ــة مراقــب غــر عضــو بموجــب القــرار  الاتفاقيــات والمعاهــدات المتعلقــة بحقــوق الإنســان، وذلــك بعــد منحهــا صفــة دول

الصــادر عــن الجمعيــة العامــة بالأمــم المتحــدة بتاريــخ 2012/11/29م، وهــو القــرار الــذي أصبحــت بموجبــه تتمتــع فلســطين 

بالشــخصية القانونيــة الدوليــة التــي تؤهلهــا للتوقيــع عــى الاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة، وتفــرض عليهــا الوفــاء بالتزاماتهــا 

تجــاه هــذه الاتفاقيــات بمــا في ذلــك الالتزامــات التشريعيــة عــر مواءمــة قوانينهــا وتشريعاتهــا مــع تلــك الاتفاقيــات، ومــن 

هــذه الاتفاقيــات اتفاقيــة حقــوق الطفــل لعــام 1989، واتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )ســيداو( 

ــات  ــداء أي تحفظ ــطين دون إب ــا فلس ــت إليه ــي انضم ــة، الت ــق للاتفاقي ــا كملح ــادر بموجبه ــول الص ــام 1979، والبروتوك لع

بشــأنها. ونــر عــدد مــن تلــك الاتفاقيــات في الجريــدة الرســمية الفلســطينية )الوقائــع( كاتفاقيــة حقــوق الطفــل.

ــل  ــرأة والطف ــوق الم ــة ومعالجــة التشريعــات الصــادرة في قطــاع غــزة بعــد الانقســام مــن منظــور حق ــإن مقارب ــك، ف لذل

ــة  ــتورية والشرع ــات الدس ــع المرجعي ــجامها م ــدود انس ــات وح ــذه الفئ ــوق ه ــى حق ــا ع ــاق تأثيره ــد نط ــتدعي تحدي يس

ــد مجــالات التدخــل. ــن تحدي ــة م ــى نحــو يســاهم في تمكــن الأطــراف ذات العلاق ــوق، ع ــك الحق ــة لتل الدولي

أولًا: المجال المدني:

يعُــدّ التشريــع في المجــال المــدني وســيلة رئيســية في مجــال التمكــن الحقوقــي للمــرأة والطفــل خاصــة مــن ناحيــة التنظيــم 

القانــوني لأهليتهــا في مبــاشرة التصرفــات والمعامــات المدنيــة وتوفــر الحمايــة القانونيــة في مبــاشرة الحقــوق ذات العلاقــة 

بالمجــال المــدني، وفي هــذا الصــدد صــدرت في غــزة بعــض التشريعــات ذات العلاقــة بالمجــال المــدني، كالقانــون المــدني رقــم )4( 

لســنة 2012 ، والقانــون رقــم )3( لســنة 2008  المعــدل لقانــون الأحــوال المدنيــة رقــم )2( لســنة 1999 .
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المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة 
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1- القانون المدني رقم )4( لسنة 2012 :

تكمــن أهميــة القانــون المــدني في أنــه يعــد القانــون المؤســس لمختلــف الروابــط القانونيــة في الدولــة، ويعتــر الناظــم لنطــاق 

أهليــة الأفــراد في مبــاشرة وإقامــة العلاقــات والتعاقــدات الماليــة والاقتصاديــة، وهــو مــا يجعــل مــن هــذا القانــون الأكــر 

ــة إلى  ــذا بالإضاف ــات، ه ــث الالتزام ــن حي ــوق أو م ــث الحق ــن حي ــواء م ــة س ــراد في الدول ــة للأف ــز القانوني ــراً في المراك تأث

الارتبــاط الوثيــق بــن القانــون المــدني وغــره مــن القوانــن ذات العلاقــة بالمجــال الحقوقــي، لا ســيما أن الأهليــة التــي ينظمهــا 

ــاً أو ســلباً مــن حيــث نطــاق توفرهــا عــى القــدرة القانونيــة في ممارســة العديــد مــن الحقــوق  هــذا القانــون تؤثــر إيجاب

والحريــات التــي ترتبــط بمــدى التمتــع بالأهليــة المدنيــة خاصــةً الحقــوق السياســية88، ولعــل مــا يعكــس هــذا الترابــط مــا 

درجــت عليــه الشرعــة الدوليــة لحقــوق الإنســان بالربــط بــن المجــال المــدني والســياسي في تنظيــم حقــوق الإنســان. وحقــوق 

المــرأة والطفــل لا تشــكل خروجــاً عــن هــذا الارتبــاط، كــا يعــد القانــون المــدني مــؤشراً عــى مــدى توفــر الحمايــة القانونيــة 

للحــق في مبــاشرة التصرفــات القانونيــة مــن قبــل تلــك الفئــات، لا ســيما بالنســبة للقــاصر. 

كذلــك تــرز أهميــة القانــون المــدني جليــة في أنــه يعــد المرجــع في كل مــا يعــرض أمــام القضــاء ولا يكــون لــه نــص خــاص في 

القانــون الــذي يتبــع لــه، فهــو الأصــل بالنســبة لكافــة القوانــن ويتقــدم عليهــا بحيــث يقــوم بتنظيــم كافــة العلاقــات بــن 

الأفــراد في حــال عــدم تنظيمهــا بقانــونٍ خــاص.

ــه قــد أولى رعايــة خاصــة  ــه القانــون المــدني الفلســطيني رقــم )4( لســنة 2012م الصــادر في غــزة، أن ومــن أبــرز مــا تضمن

للطفــل، ويتضــح ذلــك مــن خــال إفــراده العديــد مــن النصــوص القانونيــة التــي قــرر بموجبهــا حمايــة الطفــل ورعايتــه، 

ومــن مظاهــر هــذه الحمايــة في القانــون المــدني هــو الاعــراف بالشــخصية القانونيــة للطفــل، حيــث نصــت المــادة )1/38( 

ــة  ــه"، حيــث قــرر المــرع الحماي ــاً وتنتهــي بموت ــه حي ــدأ شــخصية الإنســان بتــام ولادت ــه "تب ــون عــى أن مــن هــذا القان

القانونيــة للطفــل مــن خــال اكتســابه الشــخصية القانونيــة بتــام ولادتــه حيــاً حتــى مماتــه.

كــا يظهــر اهتــام القانــون المــدني بالطفــل عــر توفــره حمايــة خاصــة للطفــل في مراحــل عمــره المختلفــة، بحيــث لا يتحمــل 

ــرام  ــز90، في إب ــز والطفــل غــر الممي ــه الراشــد مــن التزامــات 89 ، كــا أفــرد أحــكام خاصــة بالطفــل الممي الطفــل مــا يتحمل

التصرفــات القانونيــة عــى أســاس تحقيــق مصلحــة القــاصر 91. وميــز القانــون المــدني رقــم )4( لســنة 2012 الصــادر في غــزة 

بــن الطفــل المميــز وغــر المميــز في المــادة )54( منــه، باعتــاده معياريــن: الأول العمــر والثــاني الســامة العقليــة، ونــص في 

الفقــرة الثانيــة مــن المــادة المذكــور أن كل مــن لم يبلــغ الســابعة مــن عمــره يعــد غــر مميــز. 

كــا قــرر المــرع الحمايــة القانونيــة للأطفــال مــن خــال تقريــر الحقــوق غــر الماليــة كحــق الطفــل في اســم لتمييــزه عــن 

غــره مــن الأشــخاص، حيــث يعتــر الاســم مــن الحقــوق المقيــدة التــي لا يجــوز للشــخص التــرف فيهــا أو طلــب الحجــز 

- تشــترط القوانيــن الناظمــة لمباشــرة الحقــوق السياســية توافــر الأهليــة المدنيــة أو القانونيــة التــي ينــاط بالقانــون المدنــي تنظيمهــا، مــن أمثلــة تلــك  	88
المــادة رقــم )29( مــن القــرار بقانــون بشــأن الانتخابــات العامــة فيمــا يتعلــق بممارســة الحــق فــي الانتخــاب، والمــادة )37( بشــأن الترشــح لمنصــب 
رئيــس الدولــة والمــادة )45( بشــأن الترشــح لعضويــة المجلــس التشــريعي، هــذه المــواد التــي تحيــل ضمنــاً للمــادة )29( مــن ذات القــرار القانــون.   

89	 مقابلة مع أ. محمد اللوح، قاضي صلح، غزة،  بتاريخ 2022/1/22.
90	  تنــص المــادة رقــم )54( مــن القانــون المدنــي رقــم )4( لســنة 2012، „1. لا يكــون أهــا لمباشــرة حقوقــه المدنيــة مــن كان فاقــد التمييــز لصغــر 

فــي الســن أو عاهــة فــي العقــل. 2. كل مــن لــم يبلــغ الســابعة يعــد عدييــم التمييــز“.
91	 يراجع نصوص المواد )103،102، 101( من القانون المدني رقم )4( لسنة 2012.
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عليهــا ولا يــرد عليــه التقــادم 92 .

كذلــك رتــب المــرع المســؤولية القانونيــة عــى مــن ينــازع الطفــل باســمه ولقبــه دون مســوغ قانــوني مــع تقريــره تعويــض 

عــا يكــون قــد لحقــه مــن ضرر، وقــد جــاءت أحــكام هــذا القانــون منســجمة مــع روح الاتفاقيــات الدوليــة مــن حيــث 

تحديــد ســن الطفولــة، لا ســيما اتفاقيــة الطفــل التــي عرفــت الطفــل بأنــه كل إنســان لم يتجــاوز الثامنــة عــرة مــن عمــره. 

وذلــك مــن خــال نصــه عــى أن ســن الرشــد هــو ثمــاني عــرة ســنة ميلاديــة كاملــة.

هــذا إضافــةً إلى توفــر القانــون الحمايــة للطفــل مــن كل صــور الإســاءة وأشــكالها المختلفــة، حيــث اعتــر أن حقوقــه مصونــة 

ــر حقــه  ــداءات بتقري ــك الاعت ــة الطفــل بمواجهــة تل ــة، كــا قــد توســع المــرع في مجــال حماي ــا الدول ــه إحــدى رعاي كون

بالمطالبــة بالتعويــض عــا يكــون قــد لحقــه مــن ضرر.

وقــد كفــل المـُـرع في هــذا القانــون، أيضــاً، وجــوب تحديــد جنســية الطفــل، الأمــر الــذي يمكنــه مــن التمتــع بصفــة المواطــن 

باعتبــاره مــن العنــاصر الأساســية للحفــاظ عــى حقــوق الطفــل الشــخصية، وبإهــدار هــذا الحــق وعــدم مراعاتــه لا يعــرف 

ــة، كالحــق في  ــه الأساســية كمواطــن ينتمــي إلى هــذه الدول ــن أبســط حقوق ــه م ــالي حرمان ــل، وبالت ــذا الطف ــأي حــق له ب

الحصــول عــى التعليــم، والحــق في الرعايــة الصحيــة، وغــر ذلــك مــن الحقــوق الأخــرى.

كــا أن تمتــع الطفــل بهــذا الحــق )الحصــول عــى الجنســية( يضمــن لــه ممارســة جملــة مــن الحقــوق مســتقبلاً كحقــه في 

الانتخــاب والترشــح وتــولي المناصــب السياســية، وهــي حقــوق لا يســتطيع أن يتمتــع بهــا إلا مــن يمتلــك جنســية الدولــة. ولم 

يفــرق قانــون الطفــل الفلســطيني رقــم )7( لســنة 2004 الســاري المفعــول في كل مــن الضفــة وغــزة، بــن الأطفــال على أســاس 

الجنــس، بــل عــرف الطفــل بمــا يشــمل الطفــل والطفلــة عــى الســواء ودون تمييــز ودون إفــراد أحــكام خاصــة بالطفــل أو 

بالطفلــة، بحيــث تــري أحاكمــه عــى كليهــا عــى حــد ســواء، وذلــك وفقــاً لمــا نــص عليــه في مادتــه الأولى "الطفــل هــو كل 

إنســان لم يتــم الثامنــة عــرة مــن عمــره". وكذلــك لم يفــرق القانــون بــن الأطفــال عــى أســاس الجنــس فيــا يتصــل بمســاءلة 

الطفــل بحيــث ورد النــص بعــدم جــواز مســاءلة الطفــل/ة قبــل بلوغــه ســن التاســعة، حيــث نصــت المــادة )67( منــه عــى 

"لا تجــوز المســاءلة الجزائيــة للطفــل الــذي لم يتــم التاســعة مــن عمــره".

ولا يخفــى عــى أحــد أن إهــدار هــذه الضمانــات الأساســية التــي قررهــا هــذا القانــون يجعــل مــن الشــخص مجهــول الهويــة، 

مــا يعرضــه لأزمــات عــدة في حياتــه، إذ يجعلــه أكــر عرضــة مــن غــره لمظاهــر العنــف والانتهــاكات لغيــاب مــن يوفــر لــه 

الحمايــة القانونيــة اللازمــة للاعــراف بــه كإحــدى رعايــا الدولــة.

وفي إطــار تقييــم القانــون المــدني المذكــور مــن ناحيــة مــدى اعتناقــه مصلحــة الطفــل الفضــى كغايــة لهــذا القانــون وفــق مــا 

تنشــده الاتفاقيــات الدوليــة، خاصــة اتفاقيــة حقــوق الطفــل لعــام 1989، فــإن هــذا القانــون وعــى الرغــم مــا تضمنــه مــن 

نصــوص إيجابيــة إلا أنــه لم يــرقَ إلى مســتوى توفــر كافــة الضمانــات الكفيلــة بحمايــة حقــوق الطفــل وفقــاً لمــا نصــت عليــه 

الاتفاقيــة الأمميــة لحقــوق الطفــل والشرعــة الدوليــة لحقــوق الإنســان –حســب ما يــرى عاملــون في الحقــل الحقوقــي والقضائي 

ونؤيدهــم في ذلــك-، وأن تناولــه للطفــل بمــا في ذلــك تنظيــم أهليتــه ونطاقهــا ارتبــط بطبيعــة موضوعــات القانــون المــدني ذاتــه 

أكــر مــن كونهــا جــاءت لحمايتــه كفئــة هشــة في المجــال المــدني والمجتمعــي وتحقيــق المصلحــة الفضــى لــه93 .

92	 نصت المادة )1/47( من القانون المدني رقم )4( لسنة 2012م „يكون لكل شخص اسم ولقب“.
93	 مقابلــة مــع أ. حــازم هنيــة، مديــر دائــرة الرقابــة علــى التشــريعات والسياســات بالهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان، غــزة، بتاريــخ 2022/1/22، 

أ. محمــد اللــوح، قاضــي صلــح، وأ. ســمير المناعمــة، مرجــع ســابق. 
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وفيــا يتعلــق بالمــرأة، فــإن خطــاب المــرع في القانــون المــدني جــاء بعيــداً عــن فكــرة الجنــدر، حيــث نظـّـم أهليــة الشــخص 

الطبيعــي بعيــداً عــن الجنــس، ونتفــق مــع مــا ذهبــت إليــه عــدد مــن المؤسســات النســوية العاملــة في مجــال شــؤون المــرأة 

والطفــل في قطــاع غــزة، مــن أن غيــاب الخطــاب الجنــدري في مثــل هــذا النــوع مــن القوانــن يشــكل مثلبــاً عــى القانــون، 

وإن كان ليــس هنــاك مــا يمنــع مــن أن يخــص القانــون المــرأة بنــوعٍ مــن الحمايــة الخاصــة فيــا تبرمــه مــن تصرفــاتٍ وتجريــه 

ــح الرجــل،  ــةً لصال ــل في نصــوصٍ محــددةٍ شــحنةً تمييزي ــون حم ــذا القان ــارة إلى أن ه ــع الإش ــة 94، م ــات قانوني ــن معام م

تجعلــه يتفــوق عــى المــرأة، خاصــةً في مجــال الولايــة والوصايــة عــى مــال الصبــي أو القــاصر، فقــد نصــت المــادة )106( مــن 

ذلــك القانــون عــى أن "تكــون الولايــة عــى الصبــي في مالــه لأبيــه، ثــم لــوصي الأب، ثــم لجــده لأبيــه، ثــم لــوصي الجــد، ثــم 

للمحكمــة أو مــن تعُيّنــه المحكمــة وصيــاً".

وحســب هــذا النــص، يتضــح أن المـُـرع قــد أقــر بالوصايــة عــى مــال الصغــر لــأب ثــم لــوصي الأب ثــم لجــده لأبيــه ثــم لــوصي 

ــة للمــرأة عــى مــال صغيرهــا 95،الأمــر  ــح أو يقــرر هــذه الوصاي ــه هــذه الأخــرة، دون أن يمن ــم للمحكمــة أو مــن تعين الجــد ث

الــذي يشُــكل اســتبعاداً للمــرأة وتجاهــاً لهــا، وإخــالاً بمبــدأ المســاواة المكفــول بموجــب المــادة )التاســعة( مــن القانــون الأســاسي 

الفلســطيني، وبالتــالي يرقــى إلى شــبهة عــدم الدســتورية، كــا يخالــف النــص المذكــور؛ التزامــات دولــة فلســطين الدوليــة الناشــئة 

عــن توقيــع فلســطين عــى اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة "ســيداو"، التــي تتطلــب مــن الدولــة الطــرف 

اتخــاذ التدابــر التشريعيــة والإداريــة التــي مــن شــأنها حمايــة المــرأة مــن الاســتبعاد والتمييــز فيــا يتعلــق بالولايــة على الأطفــال96، 

إذ تنــص المــادة )16( منهــا عــى أن: "تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التدابــر المناســبة للقضاء عــى التمييز ضــد المرأة في كافــة الأمور 

المتعلقــة بالــزواج والعلاقــات الأسريــة، وبوجــه خــاص تضمّــن على أســاس تســاوي الرجل والمــرأة:..  و- نفــس الحقوق والمســؤوليات 

فيــا يتعلــق بالولايــة والقوامــة والوصايــة عــى الأطفــال وتبنيهــم".

2 - قانون رقم )3( لسنة 2008 معدل لقانون الأحوال المدنية رقم )2( لسنة 1999 

ــراد  ــه في شــتى المجــالات، وفي حاجــة الأف ــق المــدني ذات ــة موضــوع التوثي ــة مــن أهمي ــون الأحــوال المدني ــة قان ــأتّ أهمي تت

الماســة إلى معالجــة كل مــا مــر بهــم مــن وقائــع وأحــداث في مجــال الأحــوال المدنيــة، وتوثيقهــا وتقنينهــا بحيــث يجدونهــا 

ــن  ــن م ــا يمك ــراد، م ــة للأف ــة القانوني ــات الهوي ــة إثب ــون إلى كفال ــذا القان ــد ه ــا، ويعم ــة تفاصيله ــة بكاف ــجلة ومؤرخ مس

المطالبــة بحــق المواطنــة والمــراث والمزايــا التأمينيــة وغــر ذلــك مــن الحقــوق، فهــذا القانــون يكفــل حــق الطفــل في حصولــه 

ــه  ــه حقوقــه كحقــه في المــراث، وتثبــت ســنه الــذي يؤهل عــى شــهادة ميــاد تثبــت ابتــداءً نســبه إلى والديــه، وتحفــظ ل

للالتحــاق بالمراحــل التعليميــة المختلفــة، وكذلــك تثبــت جنســيته التــي تمكنــه مــن ممارســة حقوقــه السياســية كحقــه في 

الترشــح والانتخــاب وتــولي الوظائــف العامــة، كــا تحــدد واجباتــه كالالتــزام بدفــع الضرائــب المفروضــة عــى مــن تثبــت لهــم 

جنســية الدولــة )مواطنــي الدولــة(، وكذلــك الأمــر فيــا يتعلــق بتوثيــق الــزواج والطــاق ومــا يترتــب عليهــا مــن حقــوق 

والتزامــات.

كــا تكمــن أهميــة هــذا القانــون فيــا يحققــه التوثيــق مــن فائــدة كبــرة في مجــال الإحصــاءات والدراســات الديموغرافيــة 

التــي تحــدد بدورهــا معــدل النمــو الســكاني ومعــدل الخصوبــة ونســبة المواليــد والوفيــات في الدولــة وغــر ذلــك مــن الوقائــع 

94	 لقــاء مــع مجموعــة مــن المؤسســات المعنيــة بشــؤون المــرأة والطفــل فــي قطــاع غــزة بتاريــخ 2021/12/27 )مركــز شــؤون المــرأة، مركــز 
الإعــام المجتمعــي، جمعيــة الخريجــات، مركــز دراســات وأبحــاث المــرأة، جمعيــة عائشــة(.

95	 أ. سمير المناعمة، محامي في مركز الميزان لحقوق الإنسان غزة، بتاريخ 2022/1/23.
96	  مقابلة مع أ. سمير المناعمة، مرجع سابق.
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تقييم التشريعات السارية إبان الانقسام من 
منظور النوع الاجتماعي

الرؤية التشريعية والسياسة التطبيقية 
الرسمية والأهلية للمساواة بين الجنسين

ــة احتياجــات المجتمــع مــن  ــم وضــع السياســات والمعالجــات لمشــكلات المجتمــع، وتمكــن مــن معرف ــا يت ــاء عليه ــي بن الت

مــدارس ومستشــفيات وطــرق ومؤسســات وغــر ذلــك مــن المرافــق العامــة، التــي تســاهم في عمليــة التمكــن الحقوقــي. 

ــة  ــة نجــد أن عملي ــة بالأحــوال المدني ــرة الانقســام والمتعلق وبالاطــاع عــى التشريعــات الصــادرة في قطــاع غــزة خــال ف

التشريــع اتجهــت نحــو تعديــل قانــون الأحــوال المدنيــة رقــم )2( لســنة 1999 ، حيــث صــدر قانــون رقــم )3( لســنة 2008 

المعــدل لهــذا القانــون.

ــة  ــة بعــض النصــوص القانوني ــى إضاف ــد اشــتملت ع ــا ق ــات نجــد أنه ــن تعدي ــه المــرع م ــا أحدث ــان النظــر في وبإمع

ــر.  ــض الآخ ــواب في البع ــه الص ــن جانب ــا، في ح ــض منه ــرع في بع ــق الم ــد وف ــدة، وق الجدي

فمــن مميــزات هــذا التعديــل إضافــة فقــرة ثالثــة للــادة )18( مــن القانــون الأصــي تقــرر مــن خلالهــا منــح حــق تســمية 

المولــود للوالديــن عــى قــدم ســواء ودون تمييــز قائــم عــى الجنــس، ويتضــح أن المــرع قــد أحســن صنعــاً في اتبــاع هــذا 

ــى الأب  ــاصراً ع ــق ق ــذا الح ــد ه ــا ولم يع ــمي مولوده ــأم أن تس ــق ل ــل يح ــذا التعدي ــب ه ــح بموج ــث أصب ــلك، حي المس

فحســب.

إلا أنــه وبالنظــر للشــطر الثــاني مــن المــادة نجــده قــد شــكل انتهــاكاً لحــق الأم بــأن أعطــى الأولويــة في تســمية المولــود عنــد 

الخــاف لــأب ومــن ثــم لــأم فالأقــرب نســباً أو المــوكل عــن صاحــب الحــق رســمياً، وهــذا المســلك مــن المــرع يمثــل تناقضــاً 

ظاهــراً لا يوجــد مــا يــرره، إذ قــرر في بدايــة المــادة حقــاً بالتســاوي بــن الجنســن ثــم خالفــه في شــطر المــادة الثــاني بــأن ميــز 

بينهــا بتقديــم الرجــل عــى المــرأة عنــد الخــاف عــى التســمية، وهــو مــا قــد يشــكل انتهــاكاً لمبــدأ المســاواة أمــام القانــون 

وفقــاً لأحــكام المــادة التاســعة مــن القانــون الأســاسي لإحداثــه التفرقــة بــن الجنســن مــن خــال تقديــم الرجــل عــى المــرأة، 

مــا يرســخ مــن فكــرة التمييــز القائــم عــى أســاس الجنــس عنــد ممارســة هــذا الحــق، وهــو مــا لا يتــاءم مــع نــص المــادة 

)1/16/ د( مــن اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )ســيداو( التــي تنــص عــى أن "1- تتخــذ الــدول 

الأطــراف جميــع التدابــر المناســبة للقضــاء عــى التمييــز ضــد المــرأة في كافــة الأمــور المتعلقــة بالــزواج والعلاقــات الأسريــة، 

وبوجــه خــاص تضمــن، عــى أســاس المســاواة بــن الرجــل والمــرأة: د- نفــس الحقــوق والمســؤوليات بوصفهــا كوالــدة، بغــض 

النظــر عــن حالتهــا الزوجيــة، في الأمــور المتعلقــة بأطفالهــا؛ وفي جميــع الأحــوال؛ تكــون مصالــح الأطفــال هــي الراجحــة...".

وهنــاك مــن يعــزي ذلــك التمييــز إلى أن المــرع تصــور وقــوع الخــاف بــن الأب والأم حــول تســمية المولــود، فأعطــى الغلبــة 

لــأب عــى الأم كــون الابــن ينســب لأبيــه، كــا توقــع حــدوث الخــاف بــن الأم والأقــارب في حــال عــدم وجــود الأب، فأعطــى 

الغلبــة لــأم في التســمية 97 .

كــا اســتحدث المــرع بموجــب ذلــك التعديــل مــادة جديــدة حملــت رقــم )48 مكــرر(، والتــي بمقتضاهــا عــزز اســتقلالية 

المــرأة عــن زوجهــا وعــدم تبعيتهــا لــه مــن خــال إقــراره عــدم جــواز تعديــل أو تغيــر اســم عائلــة المــرأة في بطاقــة هويتهــا 

بســبب زواجهــا، إذ كان في الســابق -قبــل التعديــل- تنســب المــرأة بعــد زواجهــا إلى عائلــة زوجهــا.

وقــد جــاء التعديــل ليقــرر إلزاميــة إضافــة اســم عائلــة المــرأة المتزوجــة في بطاقــة هويتهــا، وعــزز اســتقلاليتها وعــدم تبعيتهــا 

لزوجهــا بــأن أوجــب أن يضــاف اســم الــزوج رباعيــاً في ملحــق بطاقــة هويتهــا مــع تعديــل حالتهــا الاجتماعيــة إلى متزوجــة 

- محمــد عمــاد النجــار، تعليــق علــى القانــون رقــم 2 لعــام 2008 المعــدل لقانــون الأحــوال المدنيــة، مجلــة العدالــة والقانــون، العــدد 37، عــدد  	97
خــاص، مركــز مســاواة، فلســطين، ص:356. 
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مســاوياً في ذلــك بــن الرجــل والمــرأة، فكــا تضــاف المــرأة المتزوجــة في ملحــق بطاقــة هويــة الــزوج أصبــح الــزوج يضــاف 

أيضــاً في ملحــق بطاقــة هويــة الزوجــة.

ونؤيــد مــا ذهبــت إليــه المؤسســات النســوية مــن أن القانــون باشــراطه احتفــاظ المــرأة باســمها رباعيــاً في بطاقــة الهويــة 

ــزوج  ــن ال ــز ب ــه التميي ــن يؤخــذ علي ــود المؤسســات النســوية، لك ــع جه ــاً يتســاوق م ــراً إيجابي ــزواج يشــكل مظه ــد ال بع

والزوجــة فيــا يتعلــق بتقديــم الــزوج عــى الزوجــة فيــا يخــص بتســمية المولــود، وهــو مــا يســاهم في تعزيــز فكــرة الغلبــة 

للرجــل عــى حســاب المــرأة داخــل الأسرة98.

3 - قانون رقم )3( لعام 2012 بتعديل قانون الأحوال المدنية رقم )2( لعام 1999

ــة  ــث/ة الولاي ــل/ة حدي ــة للطف ــة خاص ــر حماي ــوى توف ــل بدع ــذا التعدي ــزة ه ــي في غ ــس التشريع ــاء المجل ــدر أعض أص

مجهــول/ة هويــة الأبويــن، ويتضــح ذلــك مــن خــال إفرادهــم لتنظيــم خــاص بالطفــل/ة، تضمــن تقريــر الالتــزام عــى كل 

مــن عــر عــى طفــل/ة حديــث/ة الــولادة مجهــول/ة الأبويــن بــأن يقــوم بتســليمه/ا فــوراً إلى الجهــات المعنيــة بموجــب هــذا 

ــة  ــة، والشرطــة، ورئيــس الهيئ ــون في تعــداد هــذه الجهــات بحيــث تشــمل كلاً مــن دور الرعاي ــون، وقــد توســع القان القان

المحليــة في المدينــة، مــع إلــزام الشرطــة ورئيــس الهيئــة المحليــة بتحريــر محــر يســلَّم مــع الطفــل/ة إلى دور الرعايــة، عــى 

أن يتضمــن المحــر كافــة المعلومــات التــي تتعلــق بظــروف وملابســات العثــور عــى الطفــل/ة والحالــة التــي وجــد/ت عليه/

عليهــا، وذلــك لغايــة تمكــن دار الرعايــة مــن كيفيــة التعامــل مــع الطفــل/ة وفــق الحالــة التــي يكون/تكــون عليهــا ســنداً 

لمــا تضمنــه المحــر مــن بيانــات ومعلومــات. وفي حالــة العثــور عليه/عليهــا ميتــاً/ة يتــم إثبــات ذلــك بتقريــر مــن الطــب 

الشرعــي، ويتــم إعــداد محــر بالخصــوص مــن قبــل الشرطــة أو رئيــس الهيئــة المحليــة ويتــم تســليمه/ا لجهــة الاختصــاص. 

ومــن بــاب توفــر مزيــد مــن الحمايــة القانونيــة للطفــل/ة حديــث الــولادة ومجهــول/ة هويــة الأبويــن وتمكينــه مــن التمتــع 

ــام باتخــاذ الإجــراءات  ــة القي ــون دار الرعاي ــزم القان ــاً، أل ــة والسياســية لاحق ــك ممارســة الحقــوق المدني ــه بمــا في ذل بحقوق

الخاصــة بقيــد اســم لــه/ا في الســجل المــدني، عــى أن يتــم القيــد بعــد مــرور ثلاثــة أشــهر مــن العثــور عليــه، كــا أوجــب 

القانــون عــى دار الرعايــة اتخــاذ الإجــراءات الخاصــة بحضانــة الطفــل/ة بمــا يتــاءم مــع المصلحــة الفضــى لــه/ا.

ــة  ــل/ة مــن الانخــراط في محيطــه/ا المجتمعــي إلى الســاح بحضان ــاب تمكــن الطف ــن ب ــون المعــدّل وم ــك عمــد القان كذل

الطفــل/ة مــن قبــل آخريــن، عــى أن يكــون للحاضــن/ة إمــا الإبقــاء عــى اســم الطفــل/ة حســب شــهادة الميــاد الصــادرة عن 

دائــرة الأحــوال المدنيــة أو أن يمنحــه اســم عائلــة الحاضــن/ة عــر دعــوى لتغيــر اســم المحضــون/ة أمــام المحكمــة المختصــة، 

مــع اشــراطه إضافــة كلمــة )مــولى( بعــد الاســم الأول للمحضــون/ة وقبــل اســم الحاضــن/ة.  

لكــن رغــم مــا أورده ذلــك التعديــل مــن حمايــة قانونيــة خاصــة للطفــل/ة حديــث/ة الــولادة مجهــول/ة هويــة الأبويــن، إلا 

أنــه يؤخــذ عليــه اشــراطه تســليم الطفــل/ة مــن قبــل مــن عــر عليــه/ا بالحالــة التــي عُــر عليهــا، دون النــص عــى قيــام 

مــن عــر عليــه باتخــاذ التدابــر والإجــراءات التــي تمكــن مــن الحفــاظ عــى حيــاة الطفــل/ة وحمايتــه/ا، كــا أنــه لم يقــرر أي 

شروط خاصــة في الحاضــن/ة في مثــل هــذه الحالــة، كأن يكــون الحاضــن/ة حســن/ة الســر والســلوك وغــر صــادر بحقــه/ا 

حكــم في جنحــة أو جنايــة مخلــة بالــرف والأمانــة، ولديــه المقــدرة عــى توفــر احتياجــات الطفــل/ة، أو حتــى إلــزام جهــات 

الاختصــاص بمتابعــة حالــة الطفــل لــدى الحاضــن/ة، وهــي شروط وضمانــات تســاهم في توفــر بيئــة حاضنــة وقــادرة عــى 

- لقاء مع مجموعة من المؤسسات المعنية بشؤون المرأة والطفل في قطاع غزة، مرجع سابق. 	98
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تمكــن الطفــل/ة مــن العيــش بحيــاة كريمــة، هــذا بالإضافــة إلى أن القانــون المعــدل باشــراطه إضافــة كلمــة )مــولى( بعــد 

اســم الطفــل/ة يكــون قــد عمــد إلى التمييــز الســلبي ضــد الطفــل/ة مــا يعرضّــه لنبــذ المجتمــع واضطهــاده باعتبــار تلــك 

الكلمــة ســتفصح عــن حالتــه كمجهــول هويــة الأبويــن وحرمانــه/ا مــن التبنــي، وهــو مــا ســيهدر أهــم المبــادئ والحقــوق 

التــي يجــب أن يتمتــع أو تتمتــع بهــا كالســامة الجســدية والنفســية والكرامــة الإنســانية والمســاواة بســائر الأطفــال.

4 - التعميمات القضائية المتعلقة بالسفر للخارج

شــكلت التعميــات القضائيــة وســيلة تشريعيــة يلجــأ إليهــا المجلــس الأعــى للقضــاء الشرعــي في قطــاع غــزة لتنظيــم بعــض 

المســائل المتصلــة بعمــل القضــاء الشرعــي والمحاكــم التابعــة لــه، لكــن يلاحــظ أن مجلــس الأعــى للقضــاء الشرعــي قــد توســع 

في اســتخدام هــذه التعميــات والتشريــع عبرهــا عــى نحــو أصبحــت تقتحــم هــذه التعميــات مجــال الحقــوق، كالحــق في 

التنقــل ومنــه الســفر إلى الخــارج بغــض النظــر عــن الإيجابيــات أو الســلبيات التــي اعــرت تلــك التعميــات.

ومــن أمثلــة التعميــات المتعلقــة بالســفر إلى الخــارج التعميــم القضــائي رقــم )2021/1 (: الــذي يتعلــق بالمنــع مــن الســفر، 

حيــث أجــاز هــذا التعميــم مــن خــال نــص مادتــه الثالثــة لأحــد الأبويــن والجــد لأب منــع الولــد الــذي تجــاوز الثامنــة عــرة 

ســنة ميلاديــة مــن الســفر، إذا كان يترتــب عــى ســفره ضرر محــض، وذلــك بإقامــة دعــوى قضائيــة لــدى المحكمــة المختصــة، 

كــا منعــت المــادة الرابعــة مــن هــذا التعميــم ســفر الأنثــى غــر المتزوجــة ســواء أكانــت بكــراً أم ثيبــاً مــن دون إذن وليهــا 

العاصــب، ولوليهــا أن يمنعهــا مــن الســفر أيضــاً متــى كان في ســفرها يترتــب عليــه ضرر محــض، أو وُجــدت بينهــا دعــوى 

قضائيــة تســتلزم المنــع مــن الســفر. 

فهــذا التعميــم، وإن أورد الــرر المحــض كــرطٍ للمنــع مــن الســفر، يبقــى معيــاراً غــر منضبــط ويصعــب التحقــق منــه 

ويمكــن تفســره أو تأويلــه عــى نحــو يــؤدي إلى النيــل مــن الحــق في الســفر إلى الخــارج بذريعــة الــرر المحــض، والــذي لم 

يحــدد فيــا إذا كان معنويــاً أو ماديــاً أو جســدياً، كــا لم يحــدد الدعــاوى التــي تســتلزم المنــع مــن الســفر أو الإحالــة إلى 

قانــون محــدد لهــا، وهــو مــا يفســح المجــال للنيــل مــن الحــق في حريــة الحركــة والتنقــل، لذلــك فــإن هــذا التعميــم قــد 

ينطــوي عــى شــبهة مخالفتــه لأحــكام القانــون الأســاسي الفلســطيني المعــدل لســنة 2003م وتعديلاتــه، وذلــك لتعارضــه مــع 

ــه يتناقــض مــع نــص المــادة  نــص المــادة )20( مــن هــذا القانــون، التــي كفلــت الحــق في حريــة الحركــة والتنقــل، كــا أن

)12( مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية التــي تنــص عــى أن "1- لــكل فــرد يوجــد عــى نحــو قانــوني 

داخــل إقليــم دولــة مــا حــق حريــة التنقــل فيــه وحريــة اختيــار مــكان إقامتــه. 2- لــكل فــرد حريــة مغــادرة أي بلــد، بمــا في 

ذلــك بلــده. 3- لا يجــوز تقييــد الحقــوق المذكــورة أعــاه بأيــة قيــود غــر تلــك التــي ينــص عليهــا القانــون، وتكــون ضروريــة 

ــون  ــم، وتك ــن وحرياته ــوق الآخري ــة أو حق ــة أو الآداب العام ــة العام ــام أو الصح ــام الع ــي أو النظ ــن القوم ــة الأم لحماي

متمشــية مــع الحقــوق الأخــرى المعــرف بهــا في هــذا العهــد. 4- لا يجــوز حرمــان أحــد، تعســفاً، مــن حــق الدخــول إلى بلــده".

كذلــك يخالــف نــص المــادة التاســعة مــن القانــون الأســاسي الفلســطيني التــي تنــص عــى أن "الفلســطينيين أمــام القانــون 

والقضــاء ســواء لا تمييــز بينهــم بســبب العــرق أو الجنــس أو اللــون أو الديــن أو الــرأي الســياسي أو الإعاقــة"، حيــث إن منــع 

الأنثــى غــر المتزوجــة مــن الســفر ينطــوي عــى تمييــز جــي وخطــر بــن الجنســن.

ــة الإقامــة والتنقــل،  ــت حري ــي كفل ــة لحقــوق الإنســان الت ــر الدولي ــم تناقضــاً ظاهــراً مــع المعاي ــك التعمي كــا شــكل ذل

وحظــرت التمييــز بســبب الجنــس، لا ســيما اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )ســيداو(، حيــث قــررت 

هــذه الاتفاقيــة وعــى وجــه الخصــوص في المادتــن )1،2( العديــد مــن قواعــد الحمايــة الخاصــة بمنــع التمييــز القائــم عــى 

أســاس الجنــس عــى صعيــد تمتــع الأفــراد بالحقــوق والحريــات، إضافــةً إلى أنــه لا ينســجم مــع نــص المــادة )26( مــن العهــد 
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الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية التــي تقــرر أن "النــاس جميعــاً ســواء أمــام القانــون ويتمتعــون دون أي تمييــز 

بحــقٍّ متســاوٍ في التمتــع بحمايتــه. وفي هــذا الصــدد يجــب أن يحظــر القانــون أي تمييــز وأن يكفــل لجميــع الأشــخاص عــى 

الســواء حمايــة فعالــة مــن التمييــز لأي ســبب، كالعــرق أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الــرأي سياســياً أو غــر 

ســياسي، أو الأصــل القومــي أو الاجتماعــي، أو الــروة أو النســب، أو غــر ذلــك مــن الأســباب".

وهــو مــا يؤكــد مــا اتجهــت إليــه المؤسســات النســوية ونتفــق معهــا في اعتبــار التعميــم رقــم )2021/1( بمثابــة تشريــع جــاء 

مســتهدفاً لحــق الإنــاث في الســفر وينطــوي عــى بعــد تمييــزي لصالــح الرجــل، خاصــة أن المنــع تركــز بصفــة أساســية تجــاه 

المــرأة، حيــث رهــن ســفرها بــإرادة الرجــل، حتــى في حــال وجــود الــرر، وبالتــالي لم يجعــل مصلحــة المــرأة هــي المحــدد 

للمنــع وإنمــا إرادة وليهــا، وأن ذلــك التعميــم أثــر ســلباً عــى حــق المــرأة مــن الســفر 99.

ــارج  ــفر إلى الخ ــول الس ــزة ح ــاع غ ــي في قط ــاء الشرع ــى للقض ــس الأع ــن المجل ــاً ع ــدرت أيض ــي ص ــات الت ــن التعمي وم

ــدم  ــم لفــك الحجــز أن يق ــث يوجــب التعمي ــل، حي ــع الســفر بكفي ــق بفــك من ــم )2021/09( المتعل ــم القضــائي رق التعمي

الــزوج كفــاء بموجــب كفالــة ماليــة أو بموجــب كفالــة عدليــة مــن المحكمــة ويمكــن للنســاء الرجــوع إلى الكفيــل للمطالبــة 

بحقوقهــن مــن نفقــة ومهــور.

وتــرى المؤسســات النســوية والحقوقيــة ذات العلاقــة بحقــوق المــرأة والطفــل أن هــذا التعميــم قــد ســاهم في حــل العديــد 

مــن القضايــا، لا ســيما تلــك المتعلقــة بازديــاد حــالات ســفر الأزواج بعــد فتــح معــر رفــح بشــكل منتظــم وتــرك زوجاتهــم 

وأبنائهــم دون نفقــة100.

كذلــك يمكــن الإشــارة إلى القــرار الإداري رقــم )19 لســنة 2022( الصــادر عــن المجلــس الأعــى للقضــاء الشرعــي في قطــاع غــزة، 

الــذي اشــرط تنظيــم حجــة الممانعــة بشــأن ســفر القاصريــن بوجــود الزوجــة إذا كان والــد القاصريــن موافقــاً عــى الســفر، 

وهــو مــا اعتــره مركــز الأبحــاث والاستشــارات القانونيــة والحمايــة للمــرأة في غــزة تدخــاً إيجابيــاً لصالــح المــرأة 101.

ثانياً: المجال العقابي والتمكين:

يعــد المجــال العقــابي مــن المجــالات المهمــة التــي تمــس حقــوق المــرأة والطفــل، لا ســيما أن هــذا المجــال يتعلــق بمســألة 

التجريــم والعقــاب وهــي عــى قــدر كبــر مــن الخطــورة، لــذا يتعــن أن يــأتي القانــون العقــابي ليكــرس احــرام حقــوق المــرأة 

والطفــل، وذلــك مــن خــال تجريــم الاعتــداء عــى هــذه الحقــوق وانتهاكهــا وتشــديد العقوبــة عــى مرتكبيهــا، خاصــةً أن 

ــة لحقوقهــا، وهــي مهمــة تتشــارك في  ــة القانوني ــد مــن الحماي ــاج لمزي ــات مســتضعفة تحت ــان كفئ المــرأة والطفــل يصنف

تحقيقهــا القوانــن العقابيــة إلى جانــب غيرهــا مــن القوانــن ذات العلاقــة بتلــك الحقــوق.

لكــن القوانــن العقابيــة وإن شــكلت في مجــال توفــر الحمايــة الجزائيــة لحقــوق المــرأة والطفــل ضمانــات جديــة لصالــح كل 

مــن المــرأة والطفــل، إلا أن التدابــر والسياســات التشريعيــة قــد تعــد في المقابــل أداة تمــس بهــذه الحقــوق، وذلــك مــن خــال 

التوســع في نطــاق الجرائــم التــي يجــوز فيهــا الصلــح أو التصالــح، أو بإقــرار عقوبــات بديلــة أقــل جــزراً في بعــض الجرائــم، 

99	    لقاء مع مجموعة من المؤسسات المعنية بشؤون المرأة والطفل في قطاع غزة، مرجع سابق.

100   لقاء مع مجموعة من المؤسسات المعنية بشؤون المرأة والطفل في قطاع غزة، مرجع سابق.
101  انظــر، ورقــة موقــف حــول التعميمــات والقــرارات الصــادرة عــن المجلــس الأعلــى للقضــاء الشــرعي فــي قطــاع غــزة فــي ينايــر 2022، مركــز 

الأبحــاث والاستشــارات القانونيــة والحمايــة للمــرأة، غزة.
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تقييم التشريعات السارية إبان الانقسام من 
منظور النوع الاجتماعي

الرؤية التشريعية والسياسة التطبيقية 
الرسمية والأهلية للمساواة بين الجنسين

بمــا في ذلــك الجرائــم التــي تقــع عــى المــرأة والطفــل، مــا قــد يشــجع عــى ارتــكاب تلــك الجرائــم ضــد المــرأة والطفــل، طالمــا 

أن مرتكبهــا سيســتفيد مــن الصلــح فيهــا102، أو بعقوبــات بديلــة أقــل تشــديداً مــن العقوبــات الأصليــة103.

11  قانون رقم )3( لسنة 2009  معدل لقانون العقوبات رقم )74( لسنة 1936.

ــه مــن  ــون لمــا تحدث ــة تشــكل أكــر صــور الخــروج عــى القان ــات مــن كــون الجريمــة الجزائي ــون العقوب ــة قان ــع أهمي تنب

إخــال بالســلم والأمــن الاجتماعيــن، فتتدخــل نصــوص قانــون العقوبــات لتحقيــق العدالــة مــن خــال توقيــع العقوبــة عــى 

مرتكــب هــذه الجريمــة وتعويــض المجنــي عليــه، الأمــر الــذي يرســخ الإحســاس العــام بالعدالــة لــدى أفــراد المجتمــع ويــرضي 

ــة  ــرغ للتنمي ــه التف ــب علي ــا يترت ــراد، م ــدى هــؤلاء الأف ــة ل ــا يعــزز الشــعور بالأمــن والطمأنين ــه/ا، ك ــي علي شــعور المجن

والإنتاجيــة والتطــور في المجتمــع واســتقرار المعامــات فيــه، وهــي بطبيعتهــا أهــداف ســامية لا بــد مــن بلوغهــا عــر نصــوص 

قانــون العقوبــات.

والفلســفة التــي يقــوم عليهــا هــذا القانــون تكســبه أهميــة قصــوى باعتبــار أنــه يقــوم عــى أســاس تحقيــق أكــر قــدر ممكــن 

مــن التناســب بــن الجــرم المرتكــب والعقوبــة المقررة.

ــال  ــودة للأفع ــدم الع ــل ع ــا يكف ــاص بم ــام والخ ــردع الع ــق ال ــا تحقي ــم أهدافه ــن أه ــة -وإن كان م ــات العقابي والتشريع

المجرمــة- لا تقتــر فقــط عــى تحقيــق هــذا الــدور، بــل أصبــح ينظــر إليهــا مــن خــال دورهــا الإيجــابي في مجــال مكافحــة 

الجريمــة والإدمــاج المجتمعــي كونهــا تتضمــن تدابــر احترازيــة وقائيــة وأخــرى علاجيــة تســاهم بشــكل فعــال في الحــد مــن 

الجريمــة والآثــار المترتبــة عــى العقوبــة المقــررة لهــا، وهــو مــا قــد يســاهم في توفــر بيئــة آمنــة ومســاندة لممارســة الحقــوق 

ــاء  ــل أثن ــرأة والطف ــوق الم ــة لحق ــر الحماي ــن توف ــاصرة ع ــت ق ــا بقي ــل، إلا أنه ــرأة والطف ــوق الم ــات، لا ســيما حق والحري

ممارســتهما لحقوقهــا الدســتورية ومســاءلة المنتهكــن لتلــك الحقــوق، كالاعتــداء عــى المــرأة الــذي يصــل حــد القتــل بســبب 

مطالبتهــا بحقهــا في المــراث أو حريتهــا في اختيــار الــزوج104.

وبالرغــم مــن أن قانــون العقوبــات يعــد أحــد القوانــن المهمــة والخطــرة الســارية في المحافظــات الجنوبيــة، والصــادر عــام 

ــم  ــون الأســاسي، ولم تت ــه الدســتورية للنظــام الفلســطيني وفقــاً لمــا ورد في القان ــر في بنيت ــوني مغاي 1936 في ظــل نظــام قان

إعــادة النظــر فيــه، باســتثناء مــا أصــدره المجلــس التشريعــي في المحافظــات الجنوبيــة مــن تعديــل عــى قانــون العقوبــات 

الســاري فيهــا بموجــب القانــون رقــم )3( لســنة 2009، والــذي جــاء بتعديــات جزئيــة لم تتنــاول فلســفة القانــون ولم تــراعِ 

الحقــوق والمبــادئ الدســتورية الــواردة في القانــون الأســاسي والعهــود الدوليــة، وجــاءت متأثــرة بالثقافــة المجتمعيــة ولم تــرقَ 

إلى المواءمــة مــع المبــادئ الدســتورية الــواردة في إعــان الاســتقلال والقانــون الأســاسي والمبــادئ الــواردة في العهــود الدوليــة 

ــة المتعلقــة بالمســاواة بــن الجنســن، حيــث توســعت في نطــاق التجريــم دون ضمانــات لعــدم إعــال  والاتفاقيــات الأممي

ــات المفروضــة  ــا"، والعقوب ــاره الســلبية الناتجــة عــن كــذب الادعــاء أو ســوء التطبيــق، كــا هــو الحــال في "جريمــة الزن آث

بشــأنها. 

102    مقابلة مع د. عبد القادر جرادة، رئيس المركز العربي للعلوم الجنائية، غزة، بتاريخ 2022/1/22.
103   د. عدلــي نصــار، تعليــق علــى قانــون العقوبــات والتدابيــر البدليــة رقــم 3 لعــام 2019، مجلــة العدالــة والقانــون، العــدد 37، عــدد خــاص، 

مركــز مســاواة، فلســطين، ص: 249.
104  مقابلة مع أ.ة. ميرفت النحال، منسقة وحدة المساعدة القانونية بمركز الميزان لحقوق الإنسان، غزة، بتاريخ 2022/1/22.
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وتــرى مؤسســات حقوقيــة ونســوية ونؤيدهــا في ذلــك، أن هــذا التوســع التجريمــي كثــراً مــا يســاء اســتخدامه في التطبيقــات 

ــا كمعيــق لوصــول المــرأة إلى حقهــا في التطليــق لأي ســبب كان وتشــويه ســمعتها  العمليــة، حيــث يســتخدم الادعــاء بالزن

عــى خــاف الحقيقــة وعــى غــر ســند، إذ بالإمــكان أن يشــهر في وجههــا الادعــاء بجريمــة الزنــا للحيلولــة دون تمكنهــا مــن 

ذلــك. وذات الحــال ينطبــق عــى النزاعــات التــي تنشــأ بخصــوص الحضانــة وتســليم الطفــل لمــن لــه الحــق في حضانتــه وفقــاً 

لقانــون الأحــوال الشــخصية، والــذي لا يتطابــق في أحكامــه بالــرورة مــع المصلحــة الفضــى للطفــل أو حقــوق الأم المطلقــة 

ــاً  ــه )غالب ــوم علي ــع المحك ــاق إذا امتن ــد الط ــل أو بع ــواء قب ــل أو الأم س ــة الطف ــة بنفق ــات المتعلق ــة. وفي النزاع أو الأرمل

مــا يكــون الــزوج أو الطليــق( عــن الوفــاء بمــا تقــي بــه المحكمــة مــن نفقــة لهــا، الأمــر الــذي يتطلــب تحمــل الدولــة 

ــة  ــات المختصــة في الدول ــزام للجه ــل هــذا الالت ــة تحي ــاً لآلي لمســؤولياتها في ضــان حصولهــا عــى حقهــا في النفقــة وفق

وتمنحهــا الحــق في العــودة عــى المحكــوم عليــه بهــا، كــا جــرى عليــه الحــال في المحافظــات الشــالية مــن خــال قانــون 

صنــدوق النفقــة، أو غيرهــا مــن الآليــات والإجــراءات التــي تضمــن تنفيــذ تلــك الأحــكام بالسرعــة الواجبــة، الأمــر الــذي مــن 

شــأنه أن يحــد مــن النتائــج الســلبية عــى حقــوق المــرأة والطفــل، وكذلــك مــا يتعلــق بقيمــة تلــك النفقــة والمعايــر المتبعــة 

في تقديرهــا وعــدم اتســاق تلــك المعايــر والتقديــرات مــع متطلبــات الحيــاة الكريمــة للمــرأة والطفــل عــى حــد ســواء، مــا 

ــة  ــة بتحمــل جــزء مــن النفقــة المقــدرة وتحميلهــا عــى خزين ــة الاجتماعي ــا المختصــة كــوزارة التنمي ــة بوزاراته ــزم الدول يل

الدولــة، لأن الســامة الجســدية والكرامــة الإنســانية والوفــاء بمتطلبــات الحيــاة بالأســاس مــن مســؤولية الدولــة، وذلــك عــى 

غــرار الحــد الأدنى للأجــور في القضايــا العماليــة، والــذي يتــم عــادة تحديــده بالتوافــق بــن جهــات الإنتــاج الثــاث؛ العــال/ 

العامــات، وأربــاب العمــل، والحكومــة، التــي تســاهم بجــزء مــن موازنتهــا العامــة لضــان تحديــد حــد أدنى للأجــر يتناســب 

ــل  ــرأة والطف ــوق الم ــة بحق ــة والنســوية المعني ــن المؤسســات الحقوقي ــل م ــة، ونأم ــة والاجتماعي ــات الاقتصادي ــع المتطلب م

والعاملــة في مجــال مراعــاة النــوع الاجتماعــي تبنــي مطلــب مســاهمة الدولــة الماليــة في تغطيــة الفــارق بــن النفقــة المقــرة 

والنفقــة الواجبــة.  

لاً لقانــون العقوبــات رقــم  لقــد أصــدر المجلــس التشريعــي في قطــاع غــزة القانــون رقــم )3( لســنة 2009  الــذي جــاء معــدِّ

ــد جــاءت لمعالجــة مســألة  ــون مــادة تحمــل رقــم )18( مكــرر وق )74( لســنة 1936 ، إذ اســتحدث المــرع في هــذا القان

تتعلــق بالأحــكام العامــة للعقوبــة ومــدى تخفيفهــا في حالــة العفــو أو دفــع الديــة، حيــث نصــت المــادة عــى أنــه "يجــوز 

للمحكمــة اعتبــار عفــو ولي الــدم أو دفــع الديــة ســبباً مخففــاً للعقوبــة".

ومــا يؤخــذ عــى هــذا التعديــل أنــه يكــرس مــن ثقافــة الإفــات مــن العقــاب في جرائــم القتــل، ويعــزز انتشــار القضــاء 

العشــائري عــى حســاب القانــون الأســاسي ودولــة القانــون، الأمــر الــذي يــؤدي إلى انتشــار الجريمــة في المجتمــع، كجرائــم 

القتــل والإيــذاء لا ســيما تلــك التــي تطــال النســاء التــي تعــد الأكــر عرضــة لمثــل هــذه الجرائــم105، مــا يشــكل تعارضــاً صارخــاً 

مــع أحــكام الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان التــي تؤكــد عــى ضرورة إنــزال العقــاب بمقــرف الجريمــة، كاتفاقيــة ســيداو 

التــي تقــرر في المــادة )2/ب( منهــا عــى أنــه "تشــجب الــدول الأطــراف جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، وتتفــق عــى أن 

تنتهــج، بــكل الوســائل المناســبة ودون إبطــاء، سياســة تســتهدف القضــاء عــى التمييــز ضــد المــرأة، وتحقيقــاً لذلــك تتعهــد 

بالقيــام بمــا يــى: ب- اتخــاذ المناســب مــن التدابــر، تشريعيــة وغــر تشريعيــة، بمــا في ذلــك مــا يناســب مــن جــزاءات، لحظــر 

كل تمييــز ضــد المــرأة...".

ونتفــق مــع مــا يــراه قطــاع واســع مــن الحقوقيــن/ات مــن أن هــذا القانــون قــد يســاهم في تشــجيع ارتــكاب الجرائــم بمــا 

105	  د. عصام عابدين، الحالة التشريعية، مرجع سابق، 72.
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فيهــا تلــك التــي تقــع عــى المــرأة والطفــل، طالمــا يمكــن التخفيــف مــن العقوبــة عــر عفــو ولي الــدم أو دفــع الديــة دون 

مراعــاة لموقــف الضحيــة مــن ذلــك بــل وحتــى دون اطلاعهــا أو مشــاورتها، حيــث شــهد قطــاع غــزة بعــض الحــالات التــي 

ارتكبــت فيهــا جرائــم ضــد نســاء وأطفــال وتــم فيهــا تخفيــف العقوبــة عــى مرتكبيهــا إمــا لدفــع الديــة أو عفــو ولي الــدم 

والــذي كان يتــم أحيانــاً كبديــل عــن الإجــراءات القضائيــة، وهــو محــل انتقــاد الحقوقيــن/ات خاصــة في مجــال العفــو، الــذي 

يجــب أن يكــون مــن قبــل الدولــة أو مــن يمثلهــا وليــس مــن قبــل ولي الــدم106، ويجــب أن يســتند إلى رضــا الضحيــة، هــذا 

بالإضافــة إلى أن المــرع لم يحــدد مــن هــو ولي الــدم هــل هــو الأب وحــده أم كافــة الورثــة الشرعيــن للمجنــي عليــه/ا بمــن 

في ذلــك الأم، وهــو مــا يشــكل مدخــاً للتمييــز بــن الرجــل والمــرأة فيــا يتعلــق بالعفــو، مــع العلــم أن القضــاء المقــارن، لم 

يكتــفِ بالعفــو الصــادر عــن الأب لتخفيــف العقوبــة عــى الجــاني بــل اشــرط موافقــة كافــة الورثــة الشرعيــن بمــن في ذلــك 

الأم107.

ويحســب للتعديــل أنــه اســتحدث مــادة تحمــل رقــم )262 مكــرر( كفــل بموجبهــا حمايــة الحــق في الحيــاة الخاصــة، كونــه 

أحــد الحقــوق الدســتورية الأساســية الملازمــة للشــخص الطبيعــي بصفتــه الإنســانية108.

والحــق في الحريــة الخاصــة متفــرع عــن الحريــة الشــخصية المصونــة بموجــب القانــون الأســاسي الفلســطيني المعــدل لســنة 

2003م وتعديلاتــه، إذ نصــت المــادة )1/11( منــه عــى أن "الحريــة الشــخصية حــق طبيعــي وهــي مكفولــة لا تمــس....".

وتجــدر الإشــارة إلى أنــه بالرغــم مــن أن المــرّع في هــذا التعديــل يبــدو للوهلــة الأولى أنـّـه لم يكــن موفقــاً باســتخدام بعــض 

المصطلحــات القانونيــة الفضفاضــة في مجــال التجريــم، ومنهــا )إســاءة اســتخدام التكنولوجيــا(، فــإنّ الحقيقــة بخــاف ذلــك، 

إذ جــاءت المعالجــة التشريعيــة منســجمةً مــع طبيعــة الحــق في الخصوصيــة كونــه حقــاً يتســم بالمرونــة ويتبايــن مــن زمــنٍ 

ــراد الألفــاظ والمصطلحــات الأكــر شــموليةً واتســاعاً لأكــر قــدرٍ ممكــنٍ مــن  إلى زمــنٍ ومــن مجتمــع إلى آخــر، كــا أن إي

ــاً إيجابيــاً يســتشرف بــه المســتقبل  مظاهــر الســلوك الإجرامــي، التــي تشــكل خرقــاً للحيــاة الخاصــة، يعُــد مظهــراً تشريعي

بحمايــة الحيــاة الخاصــة التــي أكــر مــن يعــاني مــن عواقــب خرقهــا النســاء والأطفــال، وأن مــن دلالــة ذلــك أن المــرع في 

ذلــك القانــون لم يقتــر في نصــه عــى الاعتــداء عــى الحيــاة الخاصــة عــى اســراق الســمع فحســب، بــل توســع في نطــاق 

التجريــم، إذ جعــل كل اعتــداء عــى الصــورة وإســاءة اســتعمال الخطــوط الهاتفيــة خرقــاً لهــذه الحيــاة الخاصــة، وهــو مــا قــد 

يســاهم إيجابيــاً في حمايــة هــذا الحــق بالنســبة للمــرأة والطفــل، وإن كانــت حمايــة هــذا الحــق تتطلــب أن يفــرد المــرع 

106	 مقابلــة مــع كلٍّ: مــن أ.ة رنــا الحــداد، عضــو مجلــس نقابــة المحاميــن النظامييــن الفلســطينيين، غــزة، بتاريــخ 2022/1/23، وأ.ة. فاطمــة 
عاشــور، محاميــة وناشــطة حقوقيــة، غــزة، بتاريــخ 2202/1/22، لقــاء مــع مجموعــة مــن المؤسســات المعنيــة بشــؤون المــرأة والطفــل فــي قطــاع 

غــزة ، مرجــع ســابق.
107	 انظــر، محمــد خيــر عمــار شــريف، تعليــق علــى القانــون رقــم 3 لعــام 2009 المعــدل لقانــون العقوبــات رقــم 74 لســنة 1936، مجلــة 
ــة  ــز الأردني ــة التميي ــى أحــكام محكم ــا يمكــن الرجــوع إل ــدد 37، عــدد خــاص، مركــز مســاواة، فلســطين، ص155، كم ــون، الع ــة والقان العدال
بصفتهــا الجزائيــة ) الحكــم رقــم 700 لســنة 2010، والحكــم رقــم 198 لســنة 2018، والحكــم رقــم  3113 لســنة 2018(، وفــي جميــع هــذه 
الأحــكام لــم تعتــد المحكمــة بعفــو الأب كســبب مخفــف للعقوبــة لتمســك الأم بمحاســبة الجانــي، مشــار إلــى هــذه الأحــكام، لــدى محمــد خيــر عمــار 

ــابق، ص 155-153. ــع الس شــريف، المرج
ــه الشــخصية  ــرد عــدم إفشــاء معلومات ــة الف ــي حري ــه، وتعن ــؤول إلي ــة الشــخص وي ــق بذاتي ــا يتعل ــو كل م ــاة الخاصــة ه ــي الحي 108	 الحــق ف
والاحتفــاظ بــكل مــا يتعلــق بحياتــه الخاصــة، ونطاقهــا يمتــد إلــى كل مــا يتعلــق بحياتــه العائليــة والمهنيــة والصحيــة، ودخلــه ومعتقداتــه الدينيــة 
ــاة  ــة خــرق الحي ــق جريم ــا وتتحق ــرد، كم ــة للف ــاة العملي ــي الحي ــة ف ــر العلني ــر غي ــع المظاه ــه وجمي ــة، ومرســاته ومحادثات ــية والفكري والسياس
الخاصــة بالوصــول إلــى المعلومــات والبيانــات المخزنــة. راجــع: د. أبــو الفتــوح محمــد صــاح، أثــر التطــور التكنولوجــي علــى ممارســة الحقــوق 

ــمس، 2019م، ص278.  ــن ش ــة عي ــوق، جامع ــة الحق ــوراة، كلي ــالة دكت ــة، رس ــة مقارن ــة، دراس ــات العام والحري
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مــواد خاصــة بصــور الأفعــال التــي تشــكل انتهــاكاً للحــق في الحيــاة الخاصــة بــدلاً مــن دمجهــا في المــادة )262( بالرقــم ذاتــه 

بمســمى مكــرر، خاصــةً أن المــادة )262( مــن القانــون الأصــي تتعلــق بالقبــض غــر المــروع، وهــو موضــوع مــن حيــث 

نطــاق تجريمــه يختلــف عــن الاعتــداء عــى الحيــاة الخاصــة وصــوره. ونتفــق مــع مــا ذهبــت إليه المؤسســات النســوية بشــأن 

تأييدهــا هــذا التوجــه في تعزيــز الحمايــة الجنائيــة، بمــا يكفــل زجــر كافــة صــور الاعتــداء عــى الحــق في الحيــاة الخاصــة، لا 

ســيما أن الواقــع يشــر إلى أن النســاء والفتيــات يعتــرن مــن الفئــات الأكــر تعرضــاً لانتهــاك هــذا الحــق، خاصــة وقوعهــن 

ضحيــة للابتــزاز الإلكــروني بســب الاعتــداء عــى الحــق في الصــورة والهيئــة والســمعة وغيرهــا مــن صــور الاعتــداء الأخــرى 

عــى الحــق في الحيــاة الخاصــة109، مــع الإشــارة إلى أن الإطــاق الــوارد في إســاءة اســتخدام التكنولوجيــا قــد يرتــب بــدوره 

مساســاً بحريــة الــرأي والتعبــر وتعديــاً عــى خصوصيــة الفــرد بشــكلٍ عــام، مــا يتطلــب إعــادة صياغتــه عــى نحــو يحقــق 

الغــرض منــه دون أن يمــس بحقــوق الآخريــن.

2 - قانون الصلح الجزائي بلا رقم لسنة 2017 

ــة  ــارة عــن آلي ــح الجــزائي عب ــم، فالصل ــا بالتنظي ــي يتناوله ــة الموضوعــات الت ــون مــن خــال أهمي ــة هــذا القان ــرز أهمي ت

قانونيــة تتــم مــن خلالهــا إدارة الدعــوى العموميــة بأســلوب خــاص، يتمثــل في دفــع مبلــغ مــن المــال للدولــة أو تعويــض 

للمجنــي عليــه، أو قبــول تدابــر أخــرى مقابــل انقضــاء الدعــوى العموميــة، فهــو وســيلة لفــض المنازعــات بطريقــة وديــة، 

ــاز  ــة تمت ــة كــون هــذه الآلي ــر بديل ــي تهــدف إلى إعــال تداب ــة الت ــة العالمي ــأتي في إطــار التوجهــات الجنائي ــك ي وهــو بذل

ــي عــى  ــود الإصــاح المبن ــي، وتشــجع جه ــق الاســتقرار المجتمع ــا تســاعد عــى تحقي ــا أنه ــزات، منه ــن الممي ــة م بمجموع

التســامح، كــا أنهــا تحقــق غايــة جديــرة بالاعتبــار تتمثــل في الحــد مــن تكــدس القضايــا الجزائيــة لــدى المحاكــم، وتقليــص 

عــدد المســجونين الجنائيــن، مــا يخفــف مــن الأعبــاء الماليــة الحكوميــة110. عــر تفعيــل وإعــال بدائــل الدعــوى الجنائيــة 

ــة، مــا يســهم في مواجهــة ظاهــرة التضخــم العقــابي الناتجــة عــن  ــل مــن ســيادتها في مجــال إدارة الدعــوى الجنائي والتقلي

تجريــم كل فعــل مســتحدث يســتوجب التجريــم، فنظــام الصلــح بوصفــه بديــاً عــن الدعــوى العموميــة يعطــي مفهومــاً 

ــا المعقــدة.  ــة وإجراءاته ــة في العقــاب بعــد أن كان محصــوراً في الدعــوى العمومي ــداً لســلطة الدول جدي

 وبالاطلاع على نصوص قانون الصلح الجزائي المذكور، يتضح أنه قد اعترته العديد من المثالب، وهي:

- توســع قانــون الصلــح الجــزائي في نطــاق الجرائــم التــي يجــوز فيهــا التصالــح، حيــث شــمل في المــادة الثانيــة 	

منــه كافــة المخالفــات والجنــح المعاقــب عليهــا بعقوبــة الحبــس أو الغرامــة أو العقوبتــن معــاً، دون اســتثناء 

الجرائــم التــي تقــع عــى بعــض الفئــات المســتضعفة والهشــة مجتمعيــاً مــن نطــاق الصلــح كالمــرأة والطفــل، 

ــردع العــام والخــاص، بالنظــر إلى  ــة لزجــر مرتكبيهــا والإبقــاء عــى ال ــات الأصلي ــك بالإبقــاء عــى العقوب وذل

حاجــة هــذه الفئــات لمزيــد مــن الحمايــة الجزائيــة، الأمــر الــذي انتقدتــه المؤسســات النســوية)111( والعاملــون/

ات في الحقــل الحقوقــي 112، ونؤيدهــم في ذلــك كــون أن هــذا التوســع يشــجع عــى ارتــكاب المزيــد مــن تلــك 

الجرائــم، ويســاهم في تكرارهــا، وإفــات مرتكبيهــا مــن العقــاب ويجســد النظــرة التمييزيــة والدونيــة للمــرأة 

109	 لقاء مع مجموعة من المؤسسات المعنية بشؤون المرأة والطفل في قطاع غزة، مرجع سابق.
110	 مقابلة تم إجراؤها مع الدكتور سامي غنيم، أستاذ القانون الجنائي المساعد بكلية الحقوق جامعة الأزهر.

111	 لقاء مع مجموعة من المؤسسات المعنية بشؤون المرأة والطفل في قطاع غزة، مرجع سابق.
112	 مقابلة مع أ. حازم هنية، و أ. ة. ميرفت النحال، أ. فاطمة عاشور، مرجع سابق.
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تقييم التشريعات السارية إبان الانقسام من 
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الرؤية التشريعية والسياسة التطبيقية 
الرسمية والأهلية للمساواة بين الجنسين

وينتهــك مبــادئ ومعايــر المصلحــة الفضــى للطفــل، ولعــل مــا يؤكــد هــذا التخــوف أن المــرع نــص عــى 

شــمول الجرائــم الواقعــة عــى القــاصر ضمــن الجرائــم التــي يجــوز فيهــا الصلــح، وهــو مــا يســتفاد مــن نــص 

ــاً  ــح وجوب ــع الصل ــاصراً يرف ــا )..4- حــال كان أحــد الأطــراف ق ــي جــاء فيه ــا الرابعــة الت ــادة )4( في فقرته الم

للمحكمــة الشرعيــة المختصــة(.

- الخلــط  في القانــون بــن نطــاق الصلــح وبــن نطــاق التصالــح113، فأصبحــت العديــد مــن الجرائــم ينطبــق عليها 	

النظامــان، مــع العلــم بــأن النظامــن مختلفــان اختلافــاً جذريــاً مــن حيــث الإجــراءات والأهــداف والأطــراف 

الصلــح، كــا أن المــرع تبنــى وجهــة نظــر نفعيــة لصالــح خزانــة الدولــة عــر خزانــة المحكمــة بــدلاً مــن أن 

تكــون نفعيــة لصالــح المجنــي عليــه، وذلــك يتضــح مــن خــال نــص المــادة الثالثــة منــه في الفقــرات الثانيــة 

والثالثــة والرابعــة فيهــا، والتــي حــددت مبلــغ التصالــح وأثــره في انقضــاء الدعــوى الجزائيــة، ونتفــق مــع وجهــة 

نظــر المؤسســات النســوية مــن أن الغايــة النفعيــة لهــذا القانــون أدت إلى جعــل السياســة الجنائيــة بــدلاً مــن 

أن تســتهدف تعزيــز الحمايــة الجنائيــة للنســاء والأطفــال وغيرهــم مــن الفئــات الاجتماعيــة ضــد مــا قــد يقــع 

عليهــا مــن جرائــم، أصبحــت تســتهدف توفــر مصــادر لصالــح خزانــة الدولــة 114، وهــو مــا يؤيــده جانــب مــن 

المختصــن/ات في المجــال الجنــائي115.

-  إن التوســع في التصالــح ومــا يترتــب عليــه مــن انقضــاء للدعــوى الجزائيــة يتحقــق بمعــزل عــن إرادة المجنــي 	

عليــه، لأن نظــام التصالــح وجــوبي لا تملــك جهــة التحقيــق ســوى تقريــر انقضــاء الدعــوى الجنائيــة إذا أبــدى 

ــط القضــائي عرضــه،  ــور الضب ــاً عــى مأم ــم وملزم ــاً للمته ــه حق ــح، كون ــه عــى عــرض التصال ــم موافقت المته

وبالتــالي لا دور في هــذا النظــام للمجنــي عليــه، لذلــك فهــو يلحــق ضرراً بالمجنــي عليــه بمــن في ذلــك النســاء 

والأطفــال، ومــن الجرائــم التــي تدخــل في إطــار التصالــح وتمــس الطفــل والمــرأة؛ جريمــة التلميحــات المنافيــة 

للحيــاء التــي تنــدرج تحــت مــا نصــت عليــه المــادة )168( مــن قانــون العقوبــات، وجريمــة الأفعــال المنافيــة 

للحيــاء المنصــوص عليهــا في المــادة )160( مــن قانــون العقوبــات.

- إن قانــون الصلــح لم يوضــح نطــاق الجرائــم التــي تخضــع لنظــام الصلــح حيــث اكتفــى بالنــص في المــادة الرابعة 	

منــه في فقرتهــا الأولى عــى جــواز الصلــح بــن المتهــم والمجنــي عليــه أو وكيلــه الخــاص أو ورثتــه أو وكيلهــم 

الخــاص في كافــة الجرائــم مــا لم تكــن مــن "الجرائــم التــي لا يجــوز فيهــا الصلــح قانونــاً أو شرعــاً"، علــا أن 

المــرع في القوانــن الجزائيــة الأخــرى لم يحــدد الجرائــم التــي لا يجــوز الصلــح فيهــا وهــو مــا يفســح المجــال 

ــائي رغــم  ــح الجن ــم ضمــن نظــام الصل ــد مــن الجرائ حســب المختصــن في المجــال الجــزائي نحــو إدخــال مزي

ــع السياســة  ــأن هــذا التوجــه لا ينســجم م ــرى ب ــن ي ــاك م ــا أن هن ــع116، ك ــا وأثرهــا عــى المجتم خطورته

ــة التــي تســتهدف زجــر مرتكبــي بعــض الجرائــم واســتثناءها مــن نظــام الصلــح لخطورتهــا  الجنائيــة المقارن

113	 عرفــت المــادة رقــم )1( مــن قانــون الصلــح الجزائــي لســنة 2017، التصالــح بأنــه „عــرض يقــدم مــن النيابــة العامــة أو مأمــور الضبــط 
القضائــي لمتهــم فــي المخالفــات والجنــح“، فيمــا عرفــت الصلــح بأنــه „تلاقــي إرادة المتهــم مــع إرادة المجنــي عليــه أو مــن يقــوم مقامــه قانونــاً 

ــة“. لوضــع حــد للدعــوى الجزائي
114	 لقاء مع مجموعة من المؤسسات المعنية بشؤون المرأة والطفل في قطاع غزة ، مرجع سابق.

115	 مقابلــة مــع كل مــن أ. د. ســاهر الوليــد، أســتاذ القانــون الجنائــي بجامعــة الأزهــر، و د. عدلــي نصــار، أســتاذ القانــون الجنائــي المســاعد 
فــي الجامعــات الفلســطينية، بتاريــخ 2022/1/23. 

116	 مقابلة مع كل من أ. د. ساهر الوليد، و د. عدلي نصار، ود. عبد القادر جرادة، مرجع سابق.
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ــه  ــت إلي ــا ذهب ــد م ــك جريمــة الاغتصــاب117، ونؤي ــة ذل ــن أمثل ــال، وم ــات كالنســاء والأطف عــى بعــض الفئ

المؤسســات النســوية118، والعاملــون/ات في الحقــل الحقوقــي 119 ، مــن أن عــدم اســتثناء الجرائــم التــي تشــكل 

خطــراً عــى المــرأة والطفــل وتشــكل انتهــاكاً لحقــوق هــذه الفئــات مــن نطــاق الصلــح الجــزائي يعــد خطــراً 

حقيقيــاً عليهــا، خاصــةً أن هــذه الفئــات قــد تخضــع للإكراهــات الاجتماعيــة والأسريــة لقبــول الصلــح، لا ســيما 

في الجرائــم التــي تمــس الــرف والســمعة وتنتهــك الســامة الجســدية والنفســية للمــرأة والطفــل.

- ــح 	 ــا الصل ــي لا يجــوز فيه ــم الت ــح للجرائ ــح الجــزائي عــى عــدم اشــتمال الصل ــون الصل كــا أن النــص في قان

قانونــاً أو شرعــاً، يعــد معيــاراً لا يمكــن أن تتحــدد بموجبــه الجرائــم التــي يجــوز الصلــح فيهــا، ويبقــى البــاب 

مفتوحــاً لاجتهــادات تمنــح النيابــة العامــة وغيرهــا مــن الجهــات المطبقــة للقانــون صلاحيــة واســعة قــد تنتفــي 

معهــا العدالــة بــن المخاطبــن بأحــكام القانــون؛ كــا أن هــذا المعيــار يمــس -بتقديرنــا- بمبــدأ المشروعيــة لأنــه 

غــر واضــح المعــالم ويخضــع المخاطبــن/ات بأحكامــه لأهــواء القائمــن عــى تطبيقــه. وفي تطبيــق نظــام الصلــح 

إفــات بعــض الجنــاة مــن العقــاب بالرغــم مــن كــون مــا ارتكبــوه مــن جرائــم يهــز كيــان المجتمــع وأمنــه 

واســتقراره، كجرائــم الخطــف والاغتصــاب، وهــي جرائــم تكــون فيهــا النســاء والأطفــال الأكــر عرضــة لهــا. 

مــن كل مــا ســبق وبإمعــان النظــر في قانــون الصلــح الجــزائي يتبــن أن بعــض نصوصــه جــاءت مخالفــة للمبــادئ والقيــم 

الدســتورية وكذلــك المعايــر الدوليــة، ومــن مظاهــر هــذا التعــارض مــا تضمنتــه السياســة التشريعيــة الجنائيــة التــي انتهجهــا 

المــرع في هــذا القانــون، والتــي لم تقــرر الحمايــة الجنائيــة للفئــات الهشــة والمســتضعفة في المجتمــع كالنســاء والأطفــال.

ويتضــح ذلــك جليــاً في إقــراره التوســع في نطــاق الجرائــم التــي يجــوز فيهــا التصالــح والصلــح الجــزائي حيــث ينطــوي عــى 

عــدة شــبهات دســتورية، ففيــا يتعلــق بالصلــح الجــزائي لم يبــن المــرع الجرائــم التــي يجــوز فيهــا الصلــح، وإنمــا اكتفــى 

ــاً أو شرعــاً"، والمتأمــل لهــذه  ــم التــي لا يجــوز فيهــا قانون ــم كافــة مــا لم تكــن مــن الجرائ ــارة "يجــوز الصلــح في الجرائ بعب

الصياغــة يجــد أنهــا تتناقــض مــع ذاتهــا، حيــث إن النظــام الجــزائي الفلســطيني لا يجيــز الصلــح مــن قبــل، ثــم جــاء قانــون 

الصلــح الجــزائي واســتثنى مــن الجرائــم التــي لا يجــوز فيهــا الصلــح )الجرائــم التــي لا يجــوز فيهــا الصلــح قانونــاً أو شرعــاً(.

 كــا أن إنفــاذ هــذا القانــون أدى إلى تعاظــم آثــاره الســلبية بقيــام النيابــة العامــة في قطــاع غــزة بإصــدار تعميــات تتضمــن 

تعــداداً للجرائــم التــي يجــوز فيهــا الصلــح والغرامــة المحــددة لــكل جريمــة، هــذه التعميــات هــي في حقيقتهــا تشريعــات لأن 

مــا تتضمنــه مــن أحــكام هــي مــن صميــم عمــل المــرع120، الأمــر الــذي يمثــل انتهــاكاً صارخــاً لأهــم المبــادئ الدســتورية التــي 

نــص عليهــا القانــون الأســاسي الفلســطيني المعــدل لســنة 2003م وتعديلاتــه وهــو مبــدأ الفصــل بــن الســلطات121 ، فضــاً عــن 

أنهــا تــأتي مخالفــة لمبــدأ شرعيــة وفلســفة العقوبــة التــي نصــت عليهــا المــادة )15( منــه والتــي تقــي بــأن "العقوبــة شــخصية، 

وتمنــع العقوبــات الجماعيــة، ولا جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــص قانــوني، ولا توقــع عقوبــة إلا بحكــم قضــائي، ولا عقــاب إلا عــى 

الأفعــال اللاحقــة لنفــاذ القانــون".

117	 مقابلة مع كل من أ. محمد اللوح، مرجع سابق.
118	 لقاء مع مجموعة من المؤسسات المعنية بشؤون المرأة والطفل في قطاع غزة ، مرجع سابق.

119	 مقابلة مع أ.ة رنا الحداد، و أ. حازم هنية، و أ.ة ميرفت النحال، أ. فاطمة عاشور، مرجع سابق.
120	  مقابلة مع أ. عمار نجم، مدير دائرة الاستشارات القانونية بالمجلس التشريعي في قطاع غزة، 2021/12/25.

121	  تنــص المــادة )2( مــن القانــون الأساســي الفلســطيني المعــدل لســنة 2003م وتعديلاتــه علــى أن „الشــعب مصــدر الســلطات ويمارســها 
عــن طريــق الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة علــى أســاس مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات علــى الوجــه المبيــن فــي هــذا القانــون الأساســي“.
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الرؤية التشريعية والسياسة التطبيقية 
الرسمية والأهلية للمساواة بين الجنسين

وتطالــب المؤسســات النســوية العاملــة في مجــالات شــؤون المــرأة والطفــل في قطــاع غــزة -وهــو مــا نؤيــده- بإعــادة النظــر 

ــا أن تكــون السياســة  ــي أهمه ــه المرجــوة، الت ــق أهداف ــذي يحق ــح الجــزائي عــى الوجــه ال ــون الصل بشــكلٍ عاجــلٍ في قان

ــم المرتكبــة ضدهــم، دون أن  ــة المتبعــة في هــذا القانــون تخــدم النســاء والأطفــال فيــا يتعلــق بالجرائ ــة الجنائي التشريعي

يــؤدي تطبيــق هــذا القانــون إلى إفــات مرتكبيهــا مــن العقــاب، مــا يســاهم بتحقيــق الــردع العــام والخــاص بالمجتمــع122 .

ومــن الجديــر ذكــره أن الصلــح ووفقــاً لمــا هــو معمــول بــه ســابقاً يرتــب أثــراً عــى العقوبــة، وهــو مــا اســتقر عليــه القضــاء 

ــا الأدنى  ــة إلى حده ــزول بالعقوب ــى الن ــم ع ــرت أحــكام المحاك ــة، وتوات ــاً للعقوب ــاً مخفف ــح ظرف ــار الصل الفلســطيني باعتب

عندمــا يكــون فيهــا صلــح بــن المجنــي عليــه والجــاني.

- ــم التــي 	 ــم التــي هــي مــن نــوع مخالفــات، والجرائ ــد الجرائ ــأن يتــم تحدي ــا نــوصي ب     إزاء مــا تقــدم فإنن

هــي مــن نــوع الجنــح البســيطة، كنطــاق لجرائــم التصالــح. مــا يوفــر الحمايــة المرجــوة للفئــات الهشــة في 

المجتمــع كالأطفــال والنســاء. مثــل جريمــة التلميحــات المنافيــة للحيــاء التــي تنــدرج تحــت مــا نصــت عليــه 

ــادة )160(  ــا في الم ــوص عليه ــاء المنص ــة للحي ــال المنافي ــة الأفع ــات، وجريم ــون العقوب ــن قان ــادة )168( م الم

مــن قانــون العقوبــات، والجرائــم الماســة بالــرف والســمعة والمنتهكــة للســامة الجســدية والنفســية للمــرأة 

والطفــل، كالشــتم والقــذف والســب والإيــذاء الجســدي والنفــي ولــو كان بســيطاً، خاصــة أن تبريــرات قبولهــا 

للصلــح والتصالــح يســتند لثقافــة تقــوم عــى مــا يســمى بالحــق في التأديــب لغايــات إلغــاء الصفــة الجرميــة 

عنهــا، الأمــر المتناقــض مــع مــا تضمنتــه الاتفاقيــات والعهــود الدوليــة الضامنــة لحقــوق المــرأة والطفــل، ومــا 

تضمنــه أيضــاً قانــون الطفــل، والتــي تطالــب المؤسســات الحقوقيــة والنســوية ونؤيدهــا في ذلــك بإخراجهــا مــن 

نطــاق الصلــح والتصالــح، لا ســيما أن مــن يقــوم بالصلــح هــو ولي أمــر الطفــل، وفي الغالــب لا تستشــار المــرأة 

ــة  ــة تحــت مظل ــا، وبخاصــة المنضوي ــي تتعــرض له ــم الت ــح بشــأن الجرائ ــح والتصال ــا في الصل ولا يؤخــذ رأيه

المخالفــات والجنــح، بــل وتلــزم بــه.

وفي غير ذلك من جرائم، فإن الصلح يعتبر مخففاً للعقوبة، وهو ما أكدته العديد من المبادئ القضائية.

3 - قانون رقم )3( لسنة 2019  بشأن العقوبات والتدابير البديلة

ــي مــن  ــة الت ــات الســالبة للحري ــار الســلبية للعقوب ــة في الحــد مــن الآث ــر البديل ــات والتداب ــون العقوب ــة قان تتجــى أهمي

ــع  ــم في مجتم ــزج به ــرام وال ــادي الإج ــن معت ــيطة بغيرهــم م ــم البس ــاب الجرائ ــن أصح ــاة م ــض الجن ــاط بع ــا اخت أهمه

يختلــف في عاداتــه وتقاليــده عــا ألفــوه، الأمــر الــذي قــد يكســبهم خطــورة إجراميــة ويزيــد مــن احتماليــة عودتهــم إلى 

الإجــرام، فنصبــح أمــام وضعيــة لا إصــاح فيهــا للجــاني بــل عــى العكــس قــد تفســد أخلاقــه وتزيــد مــن إجرامــه، وعليــه 

فــإن فلســفة هــذا القانــون تنهــض عــى فتــح نافــذة أمــل نحــو المســتقبل للفئــات العمريــة الصغــرة مــن مرتكبــي الجرائــم، 

وكذلــك مرتكبــو الجرائــم لأول مــرة فتمنعهــم مــن الضيــاع وتخفــف مــن حــدة الســجون. 

يشــار إلى أن القانــون بشــأن العقوبــات والتدابــر البديلــة لم يميــز بــن الذكــور والإنــاث باســتثناء إحالتــه لمــا ورد في قانــون 

ــز  ــات الحوامــل في مراك ــا يتصــل بالنســاء النزي ــل "الســجون"، في ــز الإصــاح والتأهي ــم )6( لســنة 1998م بشــأن مراك رق

الإصــاح والتأهيــل في مــواده )27 و28 و29(، والتــي تضمنــت وجــوب مراعــاة حالــة المــرأة الحامــل ووليدهــا حيــث نصــت 

122	  لقاء مع المؤسسات النسوية ذات العلاقة بشؤون المرأة والطفل في قطاع غزة، مرجع سابق.
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المــادة )27( عــى: "تعامــل النزيلــة الحامــل ابتــداء مــن ظهــور أعــراض الحمــل عليهــا وإلى مــا بعــد الوضــع بســتين يومــاً، 

ــه  ــوصي ب ــا ي ــق م ــة وف ــة الطبي ــة والرعاي ــا العناي ــر له ــوم والعمــل وتوف ــات الن ــة وأوق ــث التغذي ــة خاصــة مــن حي معامل

الطبيــب وتتخــذ التدابــر اللازمــة كي تضــع حملهــا في المستشــفى". ونصــت المــادة )28( عــى: "إذا وضعــت النزيلــة طفلهــا في 

المركــز فــا يذكــر ذلــك في الســجلات الرســمية ولا في شــهادة الميــاد ويعتــر المستشــفى مــكان الــولادة، ويبقــى الطفــل بمعيــة 

أمــه حتــى بلوغــه الســنتين مــن العمــر وعــى المديــر أن يوفــر لــأم المرضعــة مكانــاً منفصــاً عــن بقيــة النزيــات". ونصــت 

المــادة )29( عــى: "1- إذا لم ترغــب النزيلــة في إبقــاء طفلهــا معهــا بعــد ولادتــه أو إذا بلــغ الثانيــة مــن عمــره يســلم لمــن 

لــه الحــق في حضانتــه شرعــاً بعــد الأم، إلا إذا قــرر الطبيــب أن حالــة الطفــل الصحيــة لا تســمح بذلــك. 2- وإذا لم يوجــد مــن 

لــه حــق حضانــة الطفــل شرعــاً يتــم إيداعــه في إحــدى مؤسســات رعايــة الأطفــال عــى أن تخطــر الأم بمــكان إيــداع طفلهــا 

ويســمح لهــا برؤيتــه دوريــاً".

ــردع الخــاص  ــون تقــوم عــى تحقيــق الهــدف الســامي للنظــام العقــابي والمتمثــل في تحقيــق ال كــا أن فلســفة هــذا القان

والعــام في المجتمــع، بمــا يضمــن عــدم العــودة إلى الجريمــة وكذلــك عــدم اقترافهــا مــن قبــل الغــر، وليــس الهــدف إيقــاع 

الأذى بالجــاني وتحقيــق الانتقــام منــه، وهــذا مــا يحققــه -بجــدارة- نظــام العقوبــات البديلــة، الــذي يعــرف بنظــام عقوبــة 

الخدمــة المجتمعيــة، وذلــك مــن خــال قيــام الجــاني بتأديــة خدمــات لصالــح المجتمــع بــدلاً مــن العقوبــة الســالبة لحريتــه، 

وهــي خدمــات يحددهــا الحكــم وفقــاً لمؤهــات وقــدرات الجــاني وبمــا يتفــق مــع أحــكام القانــون، اســتناداً لمبــدأ الشرعيــة 

في المجــال العقــابي بغــض النظــر عــن نــوع العقوبــة 123.

ــة للحكومــة؛ مــن خــال تقليــص  ــاء المالي ــةً مهمــةً تتمثــل في تخفيــف الأعب ــدةً اقتصادي ويحقــق هــذا القانــون، أيضــاً، فائ

أعــداد النــزلاء وتقليــل مــا يخصــص للــرف عليهــم في الســجون، مــا يُكّــن مــن اســتخدام مــا يتــم توفــره مــن نفقــات في 

إصــاح المنظومــة الجنائيــة وتأهيــل الجنــاة بمــا يحقــق النفــع الخــاص لهــم والنفــع العــام لصالــح المجتمــع، وهــو مــا يســاهم 

في تحقيــق نــوع مــن التصالــح بــن الجــاني والمجتمــع والمســاهمة في إعــادة دمجــه اجتماعيــاً 124  .

وقــد أصــدر المجلــس التشريعــي في قطــاع غــزة القانــون رقــم )3( لســنة 2019م بشــأن العقوبــات والتدابــر البديلــة، ولعــل مــن 

أبــرز ســلبيات هــذا التشريــع مــا قررتــه المــادة الثانيــة منــه، والتــي قضــت باتســاع نطــاق العقوبــات البديلــة لتشــمل مجموعة من 

الجرائــم الخطــرة والتــي تســتطيع المحكمــة اســتبدال عقوبتهــا بعقوبــة الإقامــة الجبريــة في مــكان محــدد وحدهــا أو مقترنــة بأيــة 

عقوبــة بديلــة أخــرى مــن المنصــوص عليهــا في المــادة الأولى مــن هــذا القانــون، وذلــك متــى تبــن لها من خــال الظروف الشــخصية 

أو الصحيــة للمحكــوم عليــه عــدم ملاءمــة تنفيــذ عقوبــة الحبــس أو الســجن وفقــاً للتقاريــر التــي تطلبهــا أو تقــدم إليها. 

ــنة 1936م  ــم )74( لس ــطيني رق ــات الفلس ــون العقوب ــا قان ــي اعتبره ــب الت ــة التعذي ــرة جريم ــم الخط ــذه الجرائ ــن ه وم

وتعديلاتــه جنحــة وتبــدأ عقوبتهــا مــن الســجن أســبوعاً وحتــى ثــاث ســنوات، وكذلــك جريمــة الجــرح الــواردة في المــادة 

)241( مــن القانــون ذاتــه التــي تعُــد جنحــة، وغيرهــا مــن الجرائــم التــي يكــون مــن أبــرز ضحاياهــا النســاء باعتبــار أنهــنّ 

الأكــر عرضــةً لهــذا النــوع مــن الجرائــم، لا ســيما أن هــذه الجرائــم مــن وجهــة نظــرٍ حقوقيــةٍ تكمــن خطورتهــا في أنهــا تمــس 

حقوقــاً أساســية، كالحــق في الســامة الجســدية والحــق في عــدم التعــرض للتعذيــب والحــق في الحيــاة، وغيرهــا مــن الحقــوق 

123	 محمــد خيــر عمــار شــريف، تعليــق علــى قانــون العقوبــات والتدابيــر البديلــة رقــم 3 لعــام 2019، مجلــة العدالــة والقانــون، مركــز مســاواة، 
ــدد خــاص، ص 238-235. ــدد 37، ع الع

124	 عدلي نصار، تعليق على قانون العقوبات والتدابير البديلة رقم 3 لعام 2019، مرجع سابق، ص0247
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الرؤية التشريعية والسياسة التطبيقية 
الرسمية والأهلية للمساواة بين الجنسين

التــي تعــد المصلحــة المحميــة فيهــا بالغــة الأهميــة 125.

وفيــا يتعلــق بمجــال قانــون العقوبــات البديلــة مــن وجهــة نظــر المؤسســات النســوية والحقوقيــة التــي نتفــق معهــا، فإنهــا 

تــرى أنــه كان يفــرض مــن المــرع أن يســتثني مــن العقوبــات البديلــة الجرائــم التــي تقــع عــى المــرأة التــي تمــس حقــاً مــن 

حقوقهــا، فالتدابــر والعقوبــات البديلــة بــرأي هــذه المؤسســات هــي أقــل جــدوى مــن العقوبــات الأصليــة، مــا يســاهم في 

الضغــط عــى المــرأة بــأن تقبــل بالتدابــر التــي تتخــذ ضــد مرتكبــي هــذه الجرائــم، وهــذا مــن وجهــة نظــر هــذه المؤسســات 

ــدلاً مــن  ــة ب ــات البديل ــم اللجــوء إلى العقوب ــم يت ــم ضــد المــرأة، ومــن ث ــكاب الجرائ قــد يســاعد عــى التشــجيع عــى ارت

العقوبــات الأكــر زجــراً للجرائــم التــي ترُتكــب ضــد المــرأة.

ــة في قطــاع غــزة إلى تشريعــاتٍ تتعلــق  ــة والجزائي ــة العقابي وتجــدر الإشــارة في هــذا الصــدد إلى افتقــار المنظومــة القانوني

بالجرائــم الواقعــة عــى الأحــداث، فضــاً عــن عــدم اســتحداث محاكــم خاصــة لهــذه الفئــة، وهــذا يتطلــب مــن المــرع 

تنظيــم هــذه المســألة تنظيــاً دقيقــاً، بــأن يعمــل عــى تقنــن محاكــم خاصــة بالأحــداث تراعــي التكويــن النفــي والاجتماعي 

ــا المتعلقــة بهــم، عــى أن تؤخــذ بعــن الاعتبــار خصوصيــة الجرائــم المرتكبــة منهــم  لهــم، وتراعــي سرعــة البــت في القضاي

وضدهــم، فغيــاب تلــك التشريعــات يحمــل في طياتــه شــبهة عــدم الدســتورية بســبب الإغفــال التشريعــي، كونــه يــي بعــدم 

ــه المــادة )29( مــن  ــا نصــت علي ــة خاصــة للأطفــال وفــق م ــة جزائي ــة وتوفــر حماي ــة الطفول ــزام بشــأن رعاي إعــال الالت

القانــون الأســاسي الفلســطيني المعــدل لعــام 2003 وتعديلاتــه.

ــن  ــن اســتحداث قوان ــة، فضــاً ع ــة والجزائي ــن العقابي ــى بعــض القوان ــات ع ــن التعدي ــد م ــن إدخــال العدي ــم م فبالرغ

عقابيــة وجزائيــة جديــدة لم تكــن موجــودةً مــن قبــل داخــل النظــام القانــوني الفلســطيني بقطــاع غــزة، فــإن هــذه القوانــن 

لم يتجــه المـُـرع فيهــا إلى وضــع تنظيــم خــاص بجرائــم الأحــداث كــا هــي الحــال في الضفــة الغربيــة، لــذا نجــد أن هنــاك 

قصــوراً تشريعيــاً إزاء غيــاب مثــل هــذه التشريعــات التــي يمكــن مــن خلالهــا الوقــوف عــى خصوصيــة الجرائــم الواقعــة عــى 

الأحــداث أو تلــك المرتكبــة منهــم. 

كــا أن غيــاب تلــك التشريعــات يشــكل عــدم ملاءمــة مــع الاتفاقيــات والالتزامــات الدوليــة التــي تســتوجب اتخــاذ مجموعــة 

مــن التدابــر والإجــراءات والسياســات التشريعيــة التــي تمكــن الدولــة مــن مراعــاة خصوصيــة الطفــل، ومــن ذلــك مــا نصــت 

عليــه اتفاقيــة الطفــل في المــادة )2/1/3( بــأنّ: "1- في جميــع الإجــراءات التــي تتعلــق بالأطفــال، ســواء قامــت بهــا مؤسســات 

ــار الأول  ــولي الاعتب ــة، ي ــات التشريعي ــة أو الهيئ ــلطات الإداري ــم أو الس ــة، أو المحاك ــة أو الخاص ــة العام ــة الاجتماعي الرعاي

ــة  ــن لرفاهــه، مراعي ــة اللازمت ــة والرعاي ــأن تضمــن للطفــل الحماي ــدول الأطــراف ب لمصلحــة الطفــل الفضــى. 2- تتعهــد ال

حقــوق وواجبــات والديــه أو أوصيائــه أو غيرهــم مــن الأفــراد المســؤولين قانونــاً عنــه، وتتخــذ، تحقيقــاً لهــذا الغــرض، جميــع 

التدابــر التشريعيــة والإداريــة الملائمــة".

كذلــك نصــت المــادة الرابعــة عــى أن "تتخــذ الــدول الأطــراف كل التدابــر التشريعيــة والإداريــة وغيرهــا مــن التدابــر الملائمــة 

لإعــال الحقــوق المعــرف بهــا في هــذه الاتفاقيــة. وفيــا يتعلــق بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، تتخــذ الــدول 

الأطــراف هــذه التدابــر إلى أقــى حــدود مواردهــا المتاحــة، وحيثــا يلــزم، في إطــار التعــاون الــدولي. تتخــذ الــدول الأطــراف 

التدابــر التشريعيــة والإداريــة وغيرهــا مــن التدابــر الملائمــة لإعــال الحقــوق المعــرف بهــا في هــذه الاتفاقيــة. وفيــا يتعلــق 

ــوق  ــزان لحق ــز المي ــة، مرك ــاعدة القانوني ــدة المس ــام 2019، وح ــم 3 لع ــة رق ــر البديل ــات والتدابي ــون العقوب ــي قان ــة ف ــراءة قانوني - ق 	125
ص:9. غــزة،  الإنســان،2020، 
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ــدول الأطــراف هــذه التدابــر إلى أقــى حــدود مواردهــا المتاحــة،  ــة، تتخــذ ال ــة والثقافي ــة والاجتماعي بالحقــوق الاقتصادي

وحيثــا يلــزم، في إطــار التعــاون الــدولي".

ــة فلســطين  وفي هــذا الصــدد، تــرى المؤسســات النســوية -وهــو مــا نؤيــده- أن هنــاك نقصــاً في هــذا المجــال، كــا أن دول

بحاجــة لمثــل هــذه التشريعــات، ذلــك أن الجرائــم الواقعــة عــى الأطفــال تقتــي معالجــة تشريعيــة خاصــة تختلــف عــن 

تلــك الجرائــم التــي تقــع عــى الأشــخاص البالغــن، والتــي تأخــذ بعــن الاعتبــار خصوصيــة هــذه الفئــة العمريــة126 .

كــا أن هنــاك مــن يــرى أن مؤسســة الربيــع لرعايــة الأحــداث التابعــة لــوزارة التنميــة الاجتماعيــة بقطــاع غــزة لا تســتطيع 

القيــام بالــدور المنشــود والمرجــو تجــاه الأطفــال الأحــداث، وذلــك في ظــل ارتفــاع أعــداد الأحــداث التــي تقــع منهــم الجرائــم، 

دون قدرتهــا عــى تحمــل عــبء دمجهــم في المجتمــع127.

ويشــار إلى أنــه لم يصــدر في غــزة بعــد الانقســام أي تشريــع يتعلــق بالأحــداث، ووفقــاً للتشريعــات الســارية في غــزة فإنــه لا 

يجــوز مســاءلة الحــدث الــذي لم تجــاوز عمــره 12 عامــاً جزائيــاً، وبالرغــم مــن ذلــك يجــوز لجهــات إنفــاذ القانــون بمــا فيهــا 

ــه! الأمــر الــذي يشــكل تناقضــاً  الســلطة اســتدعاء الحــدث الــذي يقــل عمــره عــن 12 عامــاً للمثــول أمامهــا وســاع أقوال

تشريعيــاً جديــاً يؤثــر ســلباً عــى الســامة الجســدية والنفســية للحــدث ويناقــض المصلحــة الفضــى للأطفــال.  

 ثالثاً: المجال الاجتماعي:

تعــدّ المــرأة فاعــاً اجتماعيــاً وقــادرة عــى إحــداث التحــولات المجتمعيــة والتأثــر الإيجــابي عــى الأنمــاط الســلوكية في مختلــف 

المجــالات الاجتماعيــة، وبالتــالي ينظــر إلى التشريعــات ذات الطابــع الاجتماعــي بأهميــة قصــوى كونهــا تلعــب دوراً جوهريــاً 

ــي  ــز الحقوق ــا في تحســن المرك ــدور المجتمعــي، كــا يعــول عليه ــك ال ــام بذل ــرأة مــن القي وأساســياً في تحســن وتمكــن الم

ــة بالمجــال  ــر والإجــراءات ذات الصل ــإن المــرع في اتخــاذه لرزمــة مــن التداب ــك ف ــد الاجتماعــي، لذل للطفــل عــى الصعي

الاجتماعــي قــد يشــكل الأداة الرئيســية الفاعلــة نحــو تطويــر الواقــع الحقوقــي لــكل مــن المــرأة والطفــل داخــل المجتمــع.

11 قانون الشباب الفلسطيني رقم )2( لسنة 2011 .

يعتــر المجتمــع الفلســطيني مــن المجتمعــات الشــابة التــي تــراوح فيهــا نســبة الشــباب مــن 22-29% مــن إجــالي عــدد 

الســكان، ويعــد الشــباب هــم الفئــة الاجتماعيــة التــي تشــكل طاقــة بشريــة قــادرة عــى التغيــر والإبــداع في حــال توفــرت 

البيئــة المواتيــة والداعمــة لتمكــن هــؤلاء الشــباب مــن ممارســة حقوقهــم128، لذلــك فــإن ســن قانــون للشــباب يعتــر خطــوة 

ــا هــذا  ــي كفله ــوق الت ــة الحق ــة في جمل ــراً، وتتجــى هــذه الأهمي ــاً كب ــع اهتمام ــة في المجتم ــة مهم ــه أولى فئ ــة كون هام

القانــون للشــباب الفلســطيني مــن حقــوق مدنيــة وسياســية وصحيــة واجتماعيــة وثقافيــة وغيرهــا، ولم يقتــر الأمــر عــى 

ذلــك، بــل جــاء منظــاً لكيفيــة حمايــة تلــك الحقــوق وكفالتهــا عــر لائحتــه التنفيذيــة.

كــا تــرز أهميــة هــذا القانــون في أنــه يرســم الخطــوط العريضــة لممارســة الشــباب لأنشــطتهم ويلامــس واقعهــم وهــذا 

يتضــح مــن عــدة زوايــا، فمــن زاويــة لم يقتــر عــى أنشــطة الشــباب الرياضيــة فحســب، بــل امتــد النــص ليشــمل كافــة 

126	  لقاء مع المؤسسات النسوية ذات العلاقة بشؤون المرأة والطفل في قطاع غزة، مرجع سابق.
127	  أ. حازم هنية، مرجع سابق. 

128	 الدليل الوطني الفلسطيني لحقوق الشباب، إصدار معهد دراسات التنمية، 2011، غزة، ص5.
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تقييم التشريعات السارية إبان الانقسام من 
منظور النوع الاجتماعي

الرؤية التشريعية والسياسة التطبيقية 
الرسمية والأهلية للمساواة بين الجنسين

الأنشــطة الثقافيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة وغــر ذلــك.

ومــن زاويــةٍ ثانيــة، نــص عــى حريــة إنشــاء المراكــز الشــبابية والاتحــادات، وفي ســبيل ذلــك وضــع تنظيــاً قانونيــاً متكامــاً في 

هــذا الشــأن، ومــن زاويــة ثالثــة نــص عــى إنشــاء برلمــان شــبابي يهــدف إلى إعــداد قيــادات شــبابية لديهــا مهــارات النقــاش 

الفعــال والحــوار الديمقراطــي وقــادر عــى المشــاركة السياســية الفاعلــة، بالإضافــة إلى صقــل مهاراتهــا القانونيــة.

ــوم  ــب والرس ــن الضرائ ــبابية م ــادات الش ــات والاتح ــاء المؤسس ــاء إعف ــى إنش ــص ع ــه ن ــون أن ــذا القان ــب له ــا يحُسَ وم

ــل. ــة الدخ ــن ضريب ــباب م ــدوق الش ــات لصن ــا وهب ــات وهداي ــن تبرع ــه م ــم منح ــا يت ــى م ــك أعف ــة، وكذل الجمركي

ومــن زاويــةٍ أخُــرى، نــص عــى إنشــاء صنــدوق دعــم الشــباب الفلســطيني لتحقيــق غايــات وأهــداف اقتصاديــة تماشــياً مــع 

نصــه عــى كفالــة حقــوق الشــباب الاقتصاديــة.

إلا أنــه مــن عيــوب هــذا القانــون مــن وجهــة نظــر المؤسســات النســوية، التــي نؤيدهــا، عــدم اعتناقــه فلســفة الجنــدر في 

خطابــه التشريعــي، إذ خــا القانــون مــن معالجــة تشريعيــة جندريــة لصالــح المــرأة، تقــوم عــى أســاس التمييــز الإيجــابي 

لصالــح الفتيــات والنســاء، بمــا يراعــي خصوصيــة المــرأة وواقعهــا في الحالــة الفلســطينية، الأمــر الــذي أثــر ســلباً في مســتوى 

فاعليــة المــرأة وتأثيرهــا في محيطهــا المجتمعــي في مختلــف المجــالات، وهــو مــا كان يقتــي تدخــاً تشريعيــاً لصالــح المــرأة، 

كنــوعٍ مــن التمييــز الإيجــابي الــذي يســاهم في تحقيــق المســاواة الفعليــة والواقعيــة129 . 

وهنــاك العديــد مــن المــؤشرات التــي تدلــل عــى غيــاب مثــل هــذا التوجــه عــن المــرع في هــذا القانــون، منهــا نــص المــادة 

الأولى والمعنونــة تحــت مســمى تعريفــات وأحــكام عامــة والتــي عرفــت الشــاب بأنــه" كل فلســطيني يــراوح ســنه مــا بــن 

الثامنــة عــرة والخامســة والثلاثــن"، فهــذه المــادة وإن تنســجم ظاهريــاً مــن حيــث احترامهــا لمبــدأ المســاواة بــن الجنســن 

مــع المــادة )9( مــن القانــون الأســاسي الفلســطيني المعــدل لعــام 2003 وتعديلاتــه التــي نصــت عــى أن "الفلســطينيين أمــام 

القانــون والقضــاء ســواء لا تمييــز بينهــم بســبب العــرق أو الجنــس أو اللــون أو الديــن أو الــرأي الســياسي أو الإعاقــة"، إلا 

أنهــا لم تــراعِ الحاجــة إلى تعريــف الشــاب مــن الناحيــة الجندريــة، عــى نحــوٍ يعكــس توجــه المــرع للنــص صراحــة عــى 

النســاء كفئــاتٍ مخاطبــةٍ بهــذا القانــون، عــر تأنيــث جانــبٍ مــن التعريــف، بمــا يعــزز مــن الشــحنة التشريعيــة تجــاه تكريس 

المركــز القانــوني للمــرأة في هــذا القانــون إلى جانــب الرجــل، حتــى أن هنــاك مــن يــرى أن تأنيــث الخطــاب التشريعــي بالنــص 

صراحــةً عــى الفتــاة أو المــرأة يشــكل توجهــاً دوليــاً، خاصــة في الــدول التــي تعــاني فيهــا النســاء مــن الإكراهــات والمعيقــات 

الاجتماعيــة والسياســية التــي تحــد مــن انخراطهــا الفاعــل في المجتمــع ومؤسســاته، وتتــدنى فيهــا مســتويات تأثــر المــرأة عــى 

السياســيات العامــة، حيــث لا يكفــي في مثــل هــذه المجتمعــات النــص عــى المســاواة بــن الجنســن، بــل لا بــد مــن أن تكــون 

التدابــر تشريعيــةً قــادرةً عــى المســاهمة في إيجــاد مســاواة ناجــزة وليســت نظريــة، عــر تدخــل المــرع مــن خــال التمييــز 

التشريعــي الإيجــابي الــذي يحقــق معــه المســاواة الفعليــة، ويعتــر تأنيــث الخطــاب التشريعــي إحــدى أدواتــه130، إذ خــا 

قانــون الشــباب مــن هــذا التأنيــث والمنظــور الجنــدري في كافــة مــواده التــي اســتخدم فيهــا المــرع إمــا مصطلــح شــاب أو 

شــباب، ولم يــرد في هــذا القانــون أي اســتخدام للمــرأة أو الفتــاة أو النســاء أو الشــابات.

كذلــك نجــد أن المــرع في ذلــك القانــون لم يعمــد إلى التنصيــص عــى التدابــر والإجــراءات التــي تضمــن تمثيــل المــرأة في 

المراكــز الشــبابية، حيــث لم يشــرط تخصيــص مقاعــد معينــة للنســاء تســاهم في تمكــن المــرأة مــن المشــاركة الفاعلــة في هــذه 

المراكــز ســواء في مجالــس إدارة هــذه المراكــز أو العاملــن/ات فيهــا، ومــن وجهــة نظــر حقوقيــن نؤيدهــا، فــإن عــدم تضمــن 

129	 لقاء مع مجموعة من المؤسسات المعنية بشؤون المرأة والطفل في قطاع غزة، مرجع سابق.
130	 مقابلة مع أ. محمد أبو هاشم، باحث وناشط حقوقي، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، غزة، بتاريخ 2022/1/22.
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مثــل هــذه التدابــر ضمــن قانــون الشــباب، كان لــه أثــره في عــدم تمكــن هــذا القانــون مــن إحــداث تغيــر في واقــع المــرأة 

الشــابة وتحســن مســتوى مشــاركتها في المراكــز الشــبابية رغــم مــرور أكــر مــن عــر ســنوات عــى صــدور ذلــك القانــون131.

كــا أن قانــون الشــباب في المــادة العــاشرة منــه وإن نــص عــى تشــكيل برلمــان شــبابي يســمى "برلمــان الشــباب الفلســطيني"، 

ــرأة في  ــل الم ــة لم يضمــن مشــاركة وتمثي ــة جندري ــن ناحي ــه م ــره- إلا أن ــا ســبق ذك ــة ك ــا يشــكل خطــوة إيجابي -وهــو م

هــذا البرلمــان مــن خــال اشــراطه تخصيــص مقاعــد محــددة )كوتــا( عــى غــرار توجــه المــرع الفلســطيني في التشريعــات 

ذات العلاقــة بتنظيــم الانتخابــات العامــة )انتخــاب أعضــاء المجلــس التشريعــي(، لا ســيما أن الواقــع والمــوروث الاجتماعيــنْ 

يحــدان مــن قــدرة المــرأة وتمكينهــا مــن التمتــع بحقهــا في المشــاركة في إدارة الشــأن العــام. 

هــذا بالإضافــة إلى أن قانــون الشــباب لم يتضمــن أي نــص حــول إنشــاء مراكــز شــبابية نســائية أو تعُنــى بالمــرأة، وهــو مــا 

يترتــب عليــه تجريــد الدولــة مــن التزامهــا تجــاه دعــم النســاء الشــابات وممارســة حقوقهــن، خاصــة أن الاتجاهــات الدوليــة 

ــز شــبابية  ــن إنشــاء مراك ــح تمكــن النســاء الشــابات م ــة لصال ــة وإيجابي ــة تمييزي ــر تشريعي المعــاصرة تدعــو لاتخــاذ تداب

ــادة  ــة أو ضــان مشــاركة النســاء في قي ــة الجندري ــن الخصوصي ــاً م ــب نوع ــي تتطل ــا النســوية الت ــة القضاي نســائية لخدم

المراكــز الشــبابية ومواقــع صنــع القــرار فيهــا.

ــاة  ــة عــى مراع ــون لم تكــن مبني ــا المــرع في هــذا القان ــي انتهجه ــة الت ــره أن السياســة التشريعي ــا ســبق ذك ويتضــح م

معايــر تمييزيــة إيجابيــة لصالــح تمكــن النســاء مــن التمتــع بحقوقهــن عــى صعيــد المشــاركة في إدارة الشــأن العــام، وهــو مــا 

يــؤشر عــى عــدم انســجامه وملاءمتــه مــع الاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة ذات العلاقــة بحقــوق المــرأة، والتــي تطالــب دائمــاً 

بــرورة تأنيــث الخطــاب التشريعــي للــدول الأطــراف، مــا يعــزز مــن التمييــز الإيجــابي لصالــح المــرأة في شــتى المجــالات في 

داخــل تشريعاتهــا المحليــة، حيــث لا يتوافــق هــذا القانــون مــع غايــة المــرع الــدولي مــن نــص المــادة الأولى مــن اتفاقيــة 

القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )ســيداو(، والتــي تؤكــد عــى اســتبعاد أي تقييــد يتــم عــى أســاس الجنــس 

ويكــون مــن آثــاره أو أهدافــه النيــل مــن الاعــراف بالمــرأة عــى أســاس تســاوي الرجــل والمــرأة بحقــوق الإنســان والحريــات 

الأساســية في المياديــن السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والمدنيــة أو في أي ميــدان آخــر.

ونذهــب إلى تأييــد مــا ذهبــت إليــه المؤسســات النســوية بشــأن قانــون الشــباب الفلســطيني الــذي يفــرض أن يكــون مــن 

القوانــن التــي يعــول عليهــا في المســاهمة في تحســن واقــع المــرأة والطفــل، لا ســيما أنــه وفقــاً للإحصائيــات فــإن المجتمــع 

الفلســطيني هــو مجتمــع فتــي شــاب132، لــذا فإنــه يتوجــب أن يشــكل هــذا القانــون رافعــة في تحســن واقــع المــرأة مــن 

ــه القانــون، الــذي تعامــل مــع المــرأة  ــح المــرأة، وهــو مــا تجاهل خــال اتخــاذ المــرع وجهــة نظــر تمييزيــة إيجابيــة لصال

ــرأة والحاجــة إلى التدخــل الإيجــابي لتحســن  ــة الم ــراعِ خصوصي ــم الاجتماعــي واحــد، ولم ي والرجــل عــى أســاس أن واقعه

واقــع المــرأة مــن خــال دعــم تشــكيل المؤسســات النســوية والتحفيــز عــى تشــكيل المؤسســات الشــبابية وإجبــار مؤسســات 

ــاء لتعزيــز مكانــة النســاء الشــابات في المجتمــع الفلســطيني133. الدولــة عــى الانحيــاز البنّ

131	 لقاء مع أ. حازم هنية، و أ. ة ميرفت النحال، و أ .ة فاطمة عاشور، مرجع سابق.
132	 حيــث تظهــر مؤشــرات التركيــب العمــري للســكان أن المجتمــع الفلســطيني مــا زال مجتمعــاً فتيــاً، فالنســبة الكبــرى مــن الســكان تقــع ضمــن 
فئــات الأطفــال والشــباب، إذ بلغــت هــذه النســبة %67.3 مــن إجمالــي الســكان وذلــك بنــاء علــى نتائــج التقديــرات الســكانية لعــام 2019م، مــع 
اختــاف واضــح بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حيــث بلغــت نســبة الأفــراد دون 30 ســنة فــي الضفــة الغربيــة %65.3، مقابــل 70.3% 
للأفــراد دون 30 ســنة فــي قطــاع غــزة. راجــع: تقريــر بعنــوان: المــرأة والرجــل فــي فلســطين، قضايــا واحصــاءات، 2020م، صــادر عــن الجهــاز 

المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، رام الله، لفلســطين، يوليــو 2020م، ص28.
133	 لقاء مع المؤسسات النسوية ذات العلاقة بشؤون المرأة والطفل في قطاع غزة، مرجع سابق.
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تقييم التشريعات السارية إبان الانقسام من 
منظور النوع الاجتماعي

الرؤية التشريعية والسياسة التطبيقية 
الرسمية والأهلية للمساواة بين الجنسين

2 - قانون رقم )1( لسنة 2013  بشأن التعليم

تنبــع أهميــة ســن قانــون يتعلــق بالتعليــم مــن ارتبــاط هــذا القانــون بأحــد الحقــوق الأساســية، وهــو الحــق في التعليــم 

الــذي نصــت عليــه مختلــف الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان بمــا في ذلــك اتفاقيــة ســيداو واتفاقيــة حقــوق الطفــل، 

خاصــةً أن هــذا الحــق يعتــر حجــر الأســاس في مجــال التمكــن الحقوقــي، فالتعليــم يعــد أداة تمكــن في معرفــة الحقــوق 

ــة الجهــل والإقصــاء الاجتماعــي  ــه يشــكل أداة رئيســية في مجابه ــا، كــا أن ــة انتهاكاته ــة مواجه الأخــرى وممارســتها وكيفي

وتحســن التدخــل والفاعليــة الاقتصاديــة للأفــراد داخــل المجتمــع، لا ســيما بالنســبة للفئــات الأكــر هشاشــة وضعفــاً كالنســاء 

والأطفــال الأكــر عرضــة للآفــات الاجتماعيــة، لذلــك فوجــود قانــون يكفــل الحــق في التعليــم ويوفــر كافــة الضمانــات اللازمــة 

لمباشرتــه يعتــر مــن أهــم متطلبــات إعــال هــذا الحــق134.

ــة  ــن/ات في المؤسســات التعليمي ــن/ات والعامل ــدة ســلوك للموظف ــل قاع ــه يمث ــم في أن ــون التعلي ــة قان ــا تتجــى أهمي ك

الحكوميــة والخاصــة، وذلــك مــن خــال تحديــده الدقيــق لدورهــم بمــا يخــدم ممارســة أفــراد المجتمــع في ممارســة حقهــم 

في التعليــم، لذلــك يعــد هــذا القانــون مصــدراً للضبــط الاجتماعــي داخــل المؤسســات التعليميــة، كونــه يتضمــن قواعــد ثابتــة 

ومكتوبــة يتــم العمــل بنــاء عليهــا والقيــاس بهــا، ولمــا كانــت إدارة التعليــم جــزءاً مــن النظــام الإداري للدولــة جــاء هــذا 

القانــون حتــى لا يتــم تقريــر أهــداف التربيــة والمبــادئ التــي يقــوم عليهــا التعليــم بمنــأى )بمعــزل( عــن ســائر مؤسســات 

الدولــة.

ــة  ــر بيئ ــب تواف ــة يتطل ــا، والوصــول إلى الجــودة المطلوب ــد م ــه في بل ــق أهداف ــم التعليمــي في تحقي ــا أن نجــاح التنظي ك

مناســبة لذلــك، ولعــل مــن أهــم ملامحهــا صــدور تشريــع ينظــم هــذه العمليــة ويحــدد أهدافهــا ويكفــل تلبيــة احتياجاتهــا، 

مــع ضرورة التــزام المــرع بالتربيــة المدنيــة والثقافــة الديمقراطيــة واحــرام الحقــوق والحريــات العامــة135.

وقــد أصــدر المجلــس التشريعــي في قطــاع غــزة القانــون رقــم )1( لســنة 2013م بشــأن التعليــم، كقانــون ناظــم للحــق في 

التعليــم وضــان التمتــع بــه، خاصــة أنــه يشــكل التزامــاً دســتورياً بموجــب المــادة )24( مــن القانــون الأســاسي الفلســطيني 

ــة  ــة المرحل ــى نهاي ــي حت ــن، وإلزام ــكل مواط ــق ل ــم ح ــى أن "1- التعلي ــت ع ــي نص ــه الت ــنة 2003  وتعديلات ــدل لس المع

الأساســية عــى الأقــل، ومجــاني في المــدارس والمعاهــد والمؤسســات العامــة. 2- تــرف الســلطة الوطنيــة عــى التعليــم كلــه 

ــا  ــد العلي ــات والمعاه ــتقلالية الجامع ــون اس ــل القان ــتواه. 3- يكف ــع مس ــى رف ــل ع ــاته وتعم ــه ومؤسس ــع مراحل وفي جمي

ومراكــز البحــث العلمــي، ويضمــن حريــة البحــث العلمــي والإبــداع الأدبي والثقــافي والفنــي، وتعمــل الســلطة الوطنيــة عــى 

تشــجيعها وإعانتهــا. 4- تلتــزم المــدارس والمؤسســات التعليميــة الخاصــة بالمناهــج التــي تعتمدهــا الســلطة الوطنيــة وتخضــع 

لإشرافهــا".

وبالاطــاع عــى أحــكام هــذا القانــون وفيــا يتعلــق بكفالتــه للحــق في التعليــم، نجــد أن المــادة )18( مــن هــذا القانــون قــد 

ــم،  ــي التعلي ــق ف ــى الح ــم 13 عل ــق رق ــع، التعلي ــق، راج ــذا الح ــة له ــريعات المنظم ــن التش ــم وس ــي التعلي ــق ف ــة ح ــول أهمي ــد ح 134	 للمزي
المــادة رقــم 13 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة، 1999، منشــور علــى الرابــط الإلكترونــي:                                        

http://hrlibrary.umn.edu/arab/GC13.pdf
135	 حــازم هنيــة، ولينــا الســلفيتي، قــراءة نقديــة لقانــون التعليــم الفلســطيني رقــم 1 لســنة 2013، معهــد الحقــوق، جامعــة بيرزيــت، منشــورة 

ــي:  ــط الإلكترون ــى الراب عل

 https://www.facebook.com/almuqtafi/posts/592295944114721
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نصــت عــى أنــه "يلــزم كل ولي أمــر أو وصي أو قيــم بإلحــاق الأطفــال الذيــن تحــت ولايتــه أو وصايتــه أو قوامتــه بمؤسســات 

التعليــم الأساســية ويحظــر ســحبهم قبــل بلوغهــم ســن السادســة عــرة".

ويتضــح مــن نــص المــادة الســابقة أن المــرع قــد اتخــذ مســلكاً إيجابيــاً حينــا ألقــى عــى عاتــق القائــم عــى رعايــة شــؤون 

ــل  ــم قب ــة الإقــدام عــى تركهــم للتعلي ــة الأساســية، كــا منعهــم مــن مغب ــه بالمؤسســات التعليمي الطفــل مســؤولية إلحاق

بلوغهــم ســن السادســة عــرة، ولم يقــف المــرع عنــد حــد اســتخدام الألفــاظ الإلزاميــة والتحذيريــة، بــل رتــب جــزاءً رادعــاً 

شــكل حمايــة وصونــاً لحقــوق الأطفــال عنــد الالتحــاق بمؤسســات التعليــم الأساســية وذلــك فيــا قــرره مــن عقوبــة لمخالفــة 

أحــكام المــادة )18( مــن هــذا القانــون، حيــث نصــت المــادة )42( مــن قانــون التعليــم عــى أن "1-  في حــال مخالفــة أحــكام 

المــادة )18( مــن هــذا القانــون يتــم إخطــار المخالــف مــن قبــل الــوزارة بإزالــة هــذه المخالفــة خــال مــدة لا تتجــاوز شــهراً 

مــن تاريــخ تبليغــه بالإخطــار. 2- في حــال اســتمرار المخالفــة أو تكرارهــا؛ يعاقــب المخالــف بالحبــس مــدة لا تزيــد عــى ســتة 

أشــهر أو بغرامــة مقدارهــا ألــف دينــار أردني أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة، أو بالعقوبتــن معــاً". 

فحســب نــص المــادة الســابقة نجــد أن المــرع قــد اســتخدم التــدرج في توقيــع العقوبــة رغبــةً منــه في حــث القائــم عــى 

رعايــة الطفــل مــن إلحاقــه بالتعليــم ومنعــه مــن ســحبه مــن العمليــة التعليميــة بــأن لجــأ إلى إخطــار المخالــف بــرورة 

إزالــة المخالفــة المرتكبــة خــال مــدة شــهر مــن تاريــخ تبليغــه بالإخطــار، ثــم رتــب جــزاء عــى المخالــف في حالــة اســتمرار 

المخالفــة وتكرارهــا بتوقيــع عقوبــة الحبــس لمــدة لا تتجــاوز 6 أشــهر أو بغرامــة مقدارهــا ألــف دينــار أردني أو مــا يعادلهــا 

بالعملــة المتداولــة، أو بالعقوبتــن معــاً. 

ويحُســب للمــرع أيضــاً إقــراره في هــذ القانــون أحكامــاً تكفــل ممارســة حــق التعليــم لــذوي الاحتياجــات الخاصــة وذلــك 

بمــا يتــاءم مــع قدراتهــم واحتياجاتهــم، مــن خــال نــص المــادة )48( التــي تقــي بــأن "تنشــأ بقــرار مــن الوزيــر مــدارس 

لتعليــم ذوي الاحتياجــات الخاصــة والموهوبــن ورعايتهــم بمــا يتــاءم مــع قدراتهــم وصقلهــا، عــى أن يتضمــن قــرار الإنشــاء 

خطــط الدراســة ونظــم الامتحانــات وشروط القبــول دون أن يؤثــر ذلــك عــى الفئــات الأخــرى".

ــك  ــه، وكذل ــص المــادة )24( من ــون الأســاسي الفلســطيني لا ســيما ن وقــد جــاءت هــذه المــادة منســجمة مــع أحــكام القان

ــل، وإن يؤخــذ عــى  ــة حقــوق الطف ــم، كاتفاقي ــز بينه ــال دون تميي ــم للأطف ــت حــق التعلي ــي كفل ــة الت ــات الدولي الاتفاقي

المــرع اســتخدام مصطلــح )ذوي الاحتياجــات الخاصــة( بــدلاً مــن )ذوي الإعاقــة(، وهــو مــا يشــكل إخــالاً باتفاقيــة حقــوق 

ــاح  ــتخدمت اصط ــث اس ــام 2014م، حي ــطين ع ــة فلس ــا دول ــت إليه ــي انضم ــام 2007م والت ــة لع ــخاص ذوي الإعاق الأش

"الأشــخاص ذوي الإعاقــة" كمفهــوم يشــر إلى كل مــن يعانــون مــن عاهــات طويلــة الأجــل بدنيــة أو عقليــة أو ذهنيــة أو 

ــدم  ــة في المجتمــع عــى ق ــة وفعال ــف الحواجــز مــن المشــاركة بصــورة كامل ــدى التعامــل مــع مختل ــد تمنعهــم ل حســية ق

ــن136. المســاواة مــع الآخري

كــا أن المــرع أولى اهتمامــاً بالغــاً بظاهــرة التــرب المــدرسي والتغيــب، وذلــك مــن خــال الإيعــاز لــوزارة التعليــم بوضــع 

برامــج علاجيــة خاصــة تنســجم واحتياجــات وظــروف هــؤلاء الطلبــة بمــا يكفــل إعادتهــم إلى ممارســة حقهــم في التعليــم عــى 

النحــو المرجــو والمنشــود، وقــد اعتــرت المؤسســات المعنيــة بالطفــل أن ظاهــرة التــرب المــدرسي تعــد مــن أخطــر الظواهــر 

التــي يعــاني منهــا تعليــم الأطفــال في قطــاع غــزة، مــع غيــاب أدوات فاعلــة ومتابعــة دوريــة لمواجهــة هــذه الظاهــرة، التــي 

136	  يراجع نص المادة )1( من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
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تنعكــس ســلباً عــى ســلوك الطفــل137.

إلا أنــه يؤخــذ عــى هــذا القانــون -مــن منظــور حقوقــي- عــدم قيامــه عــى أســاس فلســفة الحقــوق والكرامــة الإنســانية 

والتربيــة عليهــا كمرتكــزٍ رئيــي للمنظومــة التعليميــة في فلســطين، كــون أن هــذه المنظومــة قــد ارتبطــت بنصــوص القانــون 

ذاتــه والأنظمــة الصــادرة بمقتضــاه، لا ســيما في تنظيمهــا لممارســة الحــق في التعليــم الــذي ارتبــط التمتــع بــه بــرورة توافــر 

بعــض الــروط التــي لم يحددهــا القانــون، الأمــر الــذي يفتــح البــاب عــى مصراعيــه لفــرض جملــة مــن الــروط تعمــل 

عــى تقليــص حيــز ممارســة الحــق في التعليــم138، إضافــة إلى مــا قــرره قانــون التعليــم مــن اســتيفاء وزارة التربيــة والتعليــم 

مقابــاً نقديــاً مــن المشــركين/ات في امتحــان الثانويــة العامــة139، الأمــر الــذي ينطــوي عــى انتهــاك لأحــكام القانــون الأســاسي 

الفلســطيني فيــا نــص عليــه مــن إلزاميــة ومجانيــة التعليــم في المــادة )24( منــه.

كــا أنــه يتعــارض مــع نــص المــادة الثالثــة مــن قانــون التعليــم ذاتــه، وهــذا بــدوره يفــرغ المبــدأ الدســتوري مــن مضمونــه 

ــه يتناقــض مــع نــص المــادة )1/28/ب( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل التــي تقــرر أن "1- تعــرف الــدول  ومحتــواه، كــا أن

ــاً وعــى أســاس تكافــؤ الفــرص، تقــوم  الأطــراف بحــق الطفــل في التعليــم، وتحقيقــاً للإعــال الكامــل لهــذا الحــق تدريجي

ــا  ــي، وتوفيرهــا وإتاحته ــوي، ســواء العــام أو المهن ــم الثان ــر شــتى أشــكال التعلي ــي: ب- تشــجيع تطوي بوجــه خــاص بمــا ي

لجميــع الأطفــال، واتخــاذ التدابــر المناســبة مثــل إدخــال مجانيــة التعليــم وتقديــم المســاعدة الماليــة عنــد الحاجــة إليهــا...". 

كــا أكــدت المؤسســات النســوية، وهــو مــا نتفــق معــه، أن هــذا النــص قــد ســاهم في عــدم تمكــن العديــد مــن الفتيــات مــن 

ممارســة حقهــن في التعليــم ودراســة الثانويــة العامــة، لعــدم قدرتهــن عــى توفــر المقابــل النقــدي المقــرر مــن قبــل الــوزارة، 

وهــو مــا دفــع جانبــاً مــن هــذه المؤسســات إلى توفــر المســاعدات النقديــة لهــن، وكان ذلــك يتــم أحيانــاً بشــكل شــخصي 

مــن قبــل العاملــن والعامــات في هــذه المؤسســات، وتــرى تلــك المؤسســات أن انتشــار مثــل هــذه الحــالات يعكــس عــدم 

وفــاء الدولــة بالتزامهــا تجــاه مجانيــة التعليــم، وأن التــذرع برمزيــة المبلــغ المقــرر كمقابــل نقــدي لامتحــان الثانويــة العامــة 

لا يأخــذ بعــن الاعتبــار انتشــار ظاهــرة الفقــر في المجتمــع الغــزي، وعــدم مقــدرة العديــد مــن الأسر عــى توفــر ذلــك المبلــغ 

ــا  ــك الأسر وصــولاً إلى تصنيفه ــه تل ــذي تعــاني من ــاب مصــادر الدخــل والعــوز الشــديد ال ــه في ظــل غي مهــا بلغــت رمزيت

بالعيــش تحــت خــط الفقــر140.

كــا نصــت المــادة )3/39( مــن قانــون التعليــم عــى أن "3- تكــون لنتائــج امتحــان )شــهادة دراســة الثانويــة العامــة( قــوة 

الأحــكام القضائيــة الباتــة غــر القابلــة للطعــن"، وبذلــك يكــون المــرع قــد أورد قاعــدة مفادهــا تحصــن القــرارات الإداريــة 

ــة العامــة بمــا يحــول دون الطعــن عليهــا بــأي طريــق مــن طــرق الطعــن المقــررة  المتعلقــة بنتائــج شــهادة دراســة الثانوي

قانونــاً للطعــن عــى القــرارات الإداريــة، والــذي بــدوره يــؤدي إلى حرمــان الطــاب بمــن في ذلــك الإنــاث مــن أبســط حقوقهــم 

التعليميــة المتمثلــة في مراجعــة نتيجــة امتحاناتــه عــر ســلوك طريــق الطعــن المقــرر بشــأنها141، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن 

هــذا التوجــه مــن قبــل المــرع ســيؤدي بطبيعــة الحــال إلى فقــدان ثقــة الجمهــور بنتائــج دراســة شــهادة الثانويــة العامــة، 

137	 لقاء مع المؤسسات النسوية ذات العلاقة بشؤون المرأة والطفل في قطاع غزة، مرجع سابق.
138	 د. محمــد عبــد الله أبــو مطــر، ورقــة بحثيــة حــول „ تداعيــات الانقســام علــى ممارســة الحقــوق والحريــات وســيادة القوانيــن المنظمــة لهــا 

فــي قطــاع غــزة“، معالجــات قانونيــة مختــارة، معهــد الحقــوق جامعــة، بيرزيــت، 2014، رام الله، ص:83.
139	 راجع نص المادة )2/39( من القانون رقم )1( لسنة 2013م بشأن التعليم.

140	 لقاء مع المؤسسات النسوية ذات العلاقة بشؤون المرأة والطفل في قطاع غزة، مرجع سابق.
141	 د. عصام عابدين، مرجع سابق، ص63.
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نتيجــة غيــاب تقريــر المســؤولية القانونيــة بحــق جهــة الإدارة إزاء مــا يصــدر عنهــا مــن أعــال بهــذا الشــأن.

ــنة 2003م  ــدل لس ــطيني المع ــاسي الفلس ــون الأس ــكام القان ــة لأح ــى مخالف ــرع ع ــل الم ــن قب ــلك م ــذا المس ــوي ه وينط

وتعديلاتــه، حيــث نصــت المــادة )3/2/30( منــه عــى أن "1- التقــاضي حــق مصــون ومكفــول للنــاس كافــة، ولــكل فلســطيني 

حــق الالتجــاء إلى قاضيــه الطبيعــي، وينظــم القانــون إجــراءات التقــاضي بمــا يضمــن سرعــة الفصــل في القضايــا. 2- يحظــر 

النــص في القوانــن عــى تحصــن أي قــرار أو عمــل إداري مــن رقابــة القضــاء".

كذلــك تضمــن قانــون التعليــم في نصوصــه شــحنة أيديولوجيــة قائمــة عــى أســاس دينــي، أفضــت إلى نزعــة تمييزيــة تجــاه 

الإنــاث، الأمــر الــذي شــكل انتهــاكاً صارخــاً لأحــكام القانــون الأســاسي والاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة ذات العلاقــة بحقــوق 

المــرأة والطفــل، وهــو مــا يتضــح مــن خــال مــا نصــت عليــه المــادة )46( منــه التــي جــاء فيهــا "يحظــر اختــاط الطلبــة مــن 

الجنســن في المؤسســات التعليميــة بعــد ســن التاســعة"، بالإضافــة إلى المــادة )47( مــن ذات القانــون التــي نصــت عــى أن 

"تعمــل الــوزارة عــى تأنيــث مــدارس الإنــاث".

فهــذه المــواد تعمــد إلى ترســيخ فكــرة التمييــز القائــم عــى أســاس الجنــس عنــد ممارســة الحــق في التعليــم، ويكــون قانــون 

ــع  ــس عــى نحــو يتناقــض م ــة عــى أســاس الجن ــر تمييزي ــم إلى معاي ــد أســس ممارســة الحــق في التعلي ــك ق ــم بذل التعلي

ــد  ــادئ الدســتورية، لا ســيما عن ــد مــن المب ــذي يقــوم عــى العدي فلســفة القانــون الأســاسي الفلســطيني ونصــه وروحــه ال

تنظيمــه لممارســة الحقــوق والحريــات، لعــل مــن أهمهــا مبــدأ المســاواة وعــدم التمييــز142، وهــو مــا تشــر إليــه صراحــةً 

ــز بينهــم  المــادة التاســعة مــن القانــون الأســاسي التــي نصــت عــى أن "الفلســطينيين أمــام القانــون والقضــاء ســواء لا تميي

ــرأي الســياسي أو الإعاقــة". ــن أو ال ــون أو الدي بســبب العــرق أو الجنــس أو الل

كــا أن إعــال المــواد ســالفة الذكــر قــد أدى إلى تــدني مســتوى كفــاءة العاملــن/ات في المنظومــة التعليميــة، وذلــك في حــال 

تعيــن مــن لا تتوافــر لديهــم الكفــاءة والخــرة العلميــة للتدريــس تحــت مــرر تأنيــث مــدارس الإنــاث، مــا قــد تنجــم عنــه 

آثــار ســلبية عــى تمتــع الإنــاث بذلــك الحــق وممارســته143، وحســب المؤسســات النســوية فــإن تلــك النصــوص تســاهم في 

تكريــس وجهــة نظــر ســلبية تجــاه الإنــاث والاختــاط بهــن، وتعــزز مــن النظــر إلى المــرأة كوعــاء جنــي144.

ونؤيــد مــا ذهبــت إليــه المؤسســات النســوية الناشــطة في مجــال حقــوق المــرأة والطفــل في قطــاع غــزة بــأن تكريــس ثقافــة 

التمييــز ضــد المــرأة لجهــة تأنيــث مــدارس الإنــاث، وفصــل الإنــاث عــن الذكــور ببلــوغ ســن التاســعة مــن العمــر، قــد يشــكل 

ــة وفلســفتها التــي يجــب أن تقــوم عــى أســاس المســاواة بــن الجنســن  ــة للارتقــاء بالمنظومــة التعليمي عائقــاً أمــام الدول

وتغيــر الصــورة النمطيــة تجــاه العلاقــة بــن الرجــل والمــرأة في المجــال العــام والمجتمعــي، الأمــر الــذي يؤثــر عــى مخرجــات 

العمليــة التعليميــة برمتهــا، وهــو مــا ســيؤدي إلى عــدم توفــر بيئــة تُكــن مــن الممارســة الفعّالــة للحــق في التعليــم مــن حيــث 

دوره في تطويــر المــدارك المعرفيــة والأســس الســليمة للعلاقــات الإنســانية، بمــا في ذلــك العلاقــات بــن الجنســن145 .

142	 د. محمــد أبــو مطــر، و أ. رامــي مــراد، التشــريعات الصــادرة فــي ظــل الانقســام وتداعياتهــا علــى منظومــة الحقــوق والحريــات فــي قطــاع 
غــزة، مرجــع ســابق ، ص43.

143	 د. عدنــان الحجــار، ورقــة عمــل حــول رؤيــة منظمــات المجتمــع المدنــي لقانــون التعليــم رقــم )1( لســنة 2013م، إصــدار مركــز الميــزان 
ــوق الإنســان. لحق

144	 لقاء مع المؤسسات النسوية ذات العلاقة بشؤون المرأة والطفل في قطاع غزة، مرجع سابق.
145	  لقاء مع مجموعة من المؤسسات النسوية المعنية بشؤون المرأة والطفل في قطاع غزة، مرجع سابق.
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تقييم التشريعات السارية إبان الانقسام من 
منظور النوع الاجتماعي

الرؤية التشريعية والسياسة التطبيقية 
الرسمية والأهلية للمساواة بين الجنسين

ــك  ــوص تل ــه الخص ــى وج ــان وع ــوق الإنس ــة لحق ــق الدولي ــات والمواثي ــع الاتفاقي ــون م ــذا القان ــكام ه ــارض أح ــا تتع ك

ــم  ــم، وتأســيس الحــق في التعلي ــة التعلي ــدأ مجاني ــن مب ــا م ــث انتقاصه ــك مــن حي ــل وذل ــرأة والطف ــوق الم ــة بحق المتعلق

عــى أســاس التمييــز لغايــات عــدم الجمــع بــن الجنســن، حيــث جــاءت هــذه المــواد خلافــاً لمــا نــص عليــه الإعــان العالمــي 

ــة فلســطين وأصبحــت ملزمــة بأحكامــه في المــادة )26( منــه التــي تقــي بــأن  لحقــوق الإنســان الــذي انضمــت إليــه دول

"1- لــكل شــخص حــق في التعليــم. ويجــب أن يوفــر التعليــم مجانــاً، عــى الأقــل في مرحلتيــه الابتدائيــة والأساســية. ويكــون 

التعليــم الابتــدائي إلزاميــاً. ويكــون التعليــم الفنــي والمهنــي متاحــاً للعمــوم. ويكــون التعليــم العــالي متاحــاً للجميــع تبعــاً 

لكفاءتهــم.2- يجــب أن يســتهدف التعليــم التنميــة الكاملــة لشــخصية الإنســان وتعزيــز احــرام حقــوق الإنســان والحريــات 

الأساســية. كــا يجــب أن يعــزز التفاهــم والتســامح والصداقــة بــن جميــع الأمــم وجميــع الفئــات العرقيــة أو الدينيــة، وأن 

يؤيــد الأنشــطة التــي تضطلــع بهــا الأمــم المتحــدة لحفــظ الســام.3- للآبــاء، عــى ســبيل الأولويــة، حــق اختيــار نــوع التعليــم 

الــذي يعطــى لأولادهــم". 

ــة  ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصادي ــك عــدم انســجامه مــع نــص المــادة )13( مــن العهــد ال وكذل

والــذي انضمــت إليــه دولــة فلســطين وأصبحــت ملزمــة بأحكامــه والتــي تنــص عــى أن1. "تقــرر الــدول الأطــراف في هــذا 

العهــد بحــق كل فــرد في التربيــة والتعليــم. وهــي متفقــة عــى وجــوب توجيــه التربيــة والتعليــم إلى الإنمــاء الكامــل للشــخصية 

الإنســانية والحــس بكرامتهــا، وإلى توطيــد احــرام حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية. وهــي متفقــة كذلــك عــى وجــوب 

اســتهداف التربيــة والتعليــم تمكــن كل شــخص مــن الإســهام بــدور نافــع في مجتمــع حــر، وتوثيــق أواصر التفاهــم والتســامح 

ــة، ودعــم الأنشــطة التــي تقــوم بهــا الأمــم  ــة أو الديني ــات الســالية أو الإثني ــع الأمــم ومختلــف الفئ والصداقــة بــن جمي

ــذا الحــق  ــة له ــة التام ــأن ضــان الممارس ــد ب ــذا العه ــدول الأطــراف في ه ــر ال ــة الســلم. 2. وتق ــن أجــل صيان المتحــدة م

يتطلــب: أ- جعــل التعليــم الابتــدائي إلزاميــاً وإتاحتــه مجانــاً للجميــع، ب- تعميــم التعليــم الثانــوي بمختلــف أنواعــه، بمــا في 

ذلــك التعليــم الثانــوي التقنــي والمهنــي، وجعلــه متاحــاً للجميــع بكافــة الوســائل المناســبة ولا ســيما بالأخــذ تدريجيــاً بمجانيــة 

التعليــم، ج- جعــل التعليــم العــالي متاحــاً للجميــع عــى قــدم المســاواة، تبعــاً للكفــاءة، بكافــة الوســائل المناســبة ولا ســيما 

بالأخــذ تدريجيــاً بمجانيــة التعليــم، د- تشــجيع التربيــة الأساســية أو تكثيفهــا، إلى أبعــد مــدى ممكــن، مــن أجــل الأشــخاص 

الذيــن لم يتلقــوا أو لم يســتكملوا الدراســة الابتدائيــة...".  

ــة فلســطين  ــا دول ــي انضمــت إليه ــة حقــوق الطفــل، الت كــا أن هــذه المــواد تصطــدم أيضــاً مــع المــادة )28( مــن اتفاقي

وأصبحــت ملزمــةً بأحكامهــا وجــرى نشرهــا في الجريــدة الرســمية الفلســطينية )الوقائــع(146، فضــاً عــن تعارضهــا مــع نــص 

146	  تنــص المــادة )28( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل علــى أن „تعتــرف الــدول الأطــراف بحــق الطفــل فــي التعليــم، وتحقيقــاً للإعمــال الكامــل 
ــي: ــا يل ــوم بوجــه خــاص بم ــرص، تق ــؤ الف ــى أســاس تكاف ــاً وعل ــذا الحــق تدريجي له

•  جعل التعليم الابتدائي إلزامياً ومتاحاً مجاناً للجميع.
•  تشــجيع تطويــر شــتى أشــكال التعليــم الثانــوي، ســواء العــام أو المهنــي، وتوفيرهــا وإتاحتهــا لجميــع الأطفــال، واتخــاذ التدابيــر المناســبة، مثــل: إدخــال 

مجانيــة التعليــم، وتقديــم المســاعدة الماليــة عنــد الحاجــة إليهــا.
•  جعل التعليم العالي، بشتى الوسائل المناسبة، متاحاً للجميع على أساس القدرات.

•  جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال وفي متناولهم.
•  اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة.

 -2 تتخــذ الــدول الأطــراف كافــة التدابيــر المناســبة لضمــان إدارة النظــام فــي المــدارس علــى نحــو يتمشــى مــع كرامــة الطفــل الإنســانية ويتوافــق مــع 
هــذه الاتفاقيــة.

-3 تقــوم الــدول الأطــراف فــي هــذه الاتفاقيــة بتعزيــز وتشــجيع التعــاون الدولــي فــي الأمــور المتعلقــة بالتعليــم، وبخاصــة بهــدف الإســهام فــي القضــاء 
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المــادة )10/ج( مــن اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )ســيداو( التــي انضمــت إليهــا دولــة فلســطين 

وأصبحــت ملزمــةً بأحكامهــا، وتقُــرر مــا يــي: "تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التدابــر المناســبة للقضــاء عــى التمييــز ضــد 

المــرأة لــي تكفــل لهــا حقوقــاً مســاويةً لحقــوق الرجــل في ميــدان التربيــة، وبوجــهٍ خــاصٍّ لــي تكفــل عــى أســاس المســاواة 

بــن الرجــل والمــرأة: ج- القضــاء عــى أي مفهــوم نمطــي عــن دور المــرأة والرجــل في جميــع مراحــل التعليــم بجميــع أشــكاله، 

عــن طريــق تشــجيع التعليــم المختلــط وغــره مــن أنــواع التعليــم التــي تســاعد في تحقيــق هــذا الهــدف، لا ســيما عــن طريــق 

تنقيــح كتــب الدراســة والبرامــج المدرســية وتكييــف أســاليب التعليــم...".

وتجــدر الإشــارة إلى أنــه مــن وجهــة نظــر المؤسســات الحقوقيــة والنســوية، الأمــر الــذي نتفــق معــه، فــإن قانــون التعليــم 

والسياســات الحكوميــة في قطــاع غــزة لم تســاهم في حــل الكثــر مــن الإشــكاليات والتحديــات التــي تحــد مــن قــدرة بعــض 

الفئــات مــن مبــاشرة حقهــا في التعليــم والانتفــاع منــه، حيــث هنــاك بعــض المناطــق المهمشــة لا تقــوم الــوزارة فيهــا بتوفــر 

كافــة الإمكانيــات التــي تمكــن الإنــاث مــن الوصــول الآمــن إلى المؤسســات التعليميــة، وبالتــالي لم تقــم وزارة التربيــة والتعليــم 

بالــدور المنــوط بهــا في تأمــن وصــول هــذه الفئــة إلى هــذه المــدارس، حيــث يغيــب التوزيــع الجغــرافي العــادل لهــذه المــدارس 

التــي تركــزت في مناطــق الكثافــة الســكانية، أمــا في المناطــق النائيــة والمهمشــة ســتجد أن هنــاك مســافات بعيــدة مــا بــن 

أماكــن ســكن هــذه الفئــات والمــدارس، مــا أدى إلى عــدم قــدرة هــذه الفئــات مــن الوصــول إلى المــدارس بصــورة آمنــة، وفي 

أحيــان أخــرى تقطــع وصولهــا إلى المــدارس، وهــو مــا أدى إلى عــدم قدرتهــا عــى الالتحــاق بالمجــال التعليمــي، وبالتــالي عــدم 

ممارســتها للحــق في التعليــم، وهــو مــا ســاهم إلى حــدٍّ مــا بوجــود نســبة أميــة147.

3 - قانون هيئة حقوق أسر الشهداء رقم )7( لسنة 2009 :

تــرز أهميــة قانــون هيئــة حقــوق أسر الشــهداء رقــم )7( لســنة 2009  في تكريمــه للشــهداء ورفــع شــأنهم، وتوفــر أوجــه 

ــة لحقــوق الشــهداء عــر حفــظ  ــة القانوني ــراره الحماي ــاة لأسرهــم، مــن خــال إق ــة والدعــم في شــتى مناحــي الحي الرعاي

الحقــوق الماليــة لأسرهــم أطفــالاً ونســاءً ســواء زوجــات أم أمهــات.

ومــن مميــزات هــذا القانــون أنــه أكــد عــى مبــدأ المســاواة بــن جميــع شــهداء دولــة فلســطين دون تمييــز بينهــم، فضــاً 

عــن النــص صراحــة عــى صرف مبلــغ مســتحقاتهم النقديــة، بالإضافــة إلى إعفــاء أبنــاء وبنــات وزوجــات الشــهيد مــن رســوم 

التعليــم الفلســطيني بالمــدارس، وكذلــك إعفاؤهــم مــن أقســاط التعليــم الجامعــي في الجامعــات الفلســطينية بمــا يتــاءم 

وينســجم مــع الأنظمــة الجامعيــة، كذلــك إقــراره إعفــاء أسر الشــهداء مــن رســوم التأمــن الصحــي.

إلا أن مــا يؤخــذ عــى هــذا القانــون أنــه لم يــراعِ حاجــات النــوع الاجتماعــي في تعريــف المــرع للشــهيد، الأمــر الــذي لا 

يتفــق وتوجــه المــرع الــدولي في نــص المــادة )1( مــن اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )ســيداو( 

ــد  ــتبعاد أو تقيي ــة أو اس ــرأة" أي تفرق ــز ضــد الم ــح "التميي ــى مصطل ــة يعن ــراض هــذه الاتفاقي ــه "لأغ ــى أن ــص ع ــي تن الت

يتــم عــى أســاس الجنــس ويكــون مــن آثــاره أو أغراضــه، توهــن أو إحبــاط الاعــراف للمــرأة بحقــوق الإنســان والحريــات 

الأساســية في المياديــن السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والمدنيــة أو في أي ميــدان آخــر، أو توهــن أو إحبــاط 

علــى الجهــل والأميــة فــي جميــع أنحــاء العالــم، وتيســير الوصــول إلــى المعرفــة العلميــة والتقنيــة وإلــى وســائل التعليــم الحديثــة. وتراعــي بصفــة 
خاصــة احتياجــات البلــدان الناميــة فــي هــذا الصــدد“.

147	  لقاء مع المؤسسات النسوية ذات العلاقة بشؤون المرأة والطفل في قطاع غزة، أ. ة ميرفت النحال، أ. حازم هنية، مرجع سابق.
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تقييم التشريعات السارية إبان الانقسام من 
منظور النوع الاجتماعي

الرؤية التشريعية والسياسة التطبيقية 
الرسمية والأهلية للمساواة بين الجنسين

تمتعهــا بهــذه الحقــوق أو ممارســتها لهــا، بــرف النظــر عــن حالتهــا الزوجيــة وعــى أســاس المســاواة بينهــا وبــن الرجــل".

كــا قــد جــاء الحديــث عــن الشــهيد وليــس الشــهيدة في نــص المــادة )1/12(، التــي تقــرر بأنــه "يعُفــى أبنــاء وبنــات وزوجات 

ــطينية  ــات الفلس ــي في الجامع ــم الجامع ــاط التعلي ــة وأقس ــدارس الحكومي ــطيني بالم ــم الفلس ــوم التعلي ــن رس ــهيد م الش

الحكوميــة والعامــة وفقــاً لأنظمــة الإعفــاء الجامعــي المعتمــدة"، وبالتــالي غــاب عــن هــذا النــص وغــره مــن نصــوص ذلــك 

القانــون اعتنــاق المــرع سياســةً جندريــة، لا ســيما أن الشــهيدات مــن الإنــاث يشــكلن نســبةً لا يسُــتهان بهــا مــن الشــهداء 

إلى جانــب الأطفــال، ومــن مــؤشرات ذلــك أنــه في العــدوان الأخــر عــى قطــاع غــزة في أيــار 2021، بلــغ عــدد الشــهداء مــن 

النســاء 20 امــرأة مــن أصــل 122 شــهيداً، أي مــا نســبته 16% مــن إجــالي عــدد الشــهداء، أمــا الأطفــال فبلــغ عــدد الشــهداء 

منهــم نحــو 32 طفلــة وطفــاً، أي مــا نســبته 26% مــن إجــالي عــدد الشــهداء، إذ قـُـدرت نســبة الشــهداء مــن هاتــن الفئتــن 

بنحــو 40%148، وهــو مــا كان يقتــي مــن المــرع في ذلــك القانــون مــن وجهــة نظــر المؤسســات العاملــة في المجــال النســوي 

والطفولــة -وهــو الأمــر الــذي نتفــق معــه- أن يراعــي خصوصيــة هاتــن الفئتــن، ســواء كشــهداء/ات أو كمنتفعــن/ات مــن 

القانــون، باعتبارهــا الأكــر عرضــة للاســتهداف أو الأكــر تأثــراً في حــال استشــهاد رب الأسرة أو مــن يعيلهــا149.

ويتضــح مــن نــص المــادة الســابقة أن المــرع قــد كــرس مــن ثقافــة التمييــز ضــد المــرأة، وذلــك مــن خــال إغفالــه تنظيــم 

مســألة أن تكــون الشــهيدة أنثــى، لأن الحديــث تضمــن إعفــاء أبنــاء الشــهيد وبناتــه وزوجاتــه، مــا يعنــي إغفــال المــرع 

الحديــث عــن أبنــاء الشــهيدة وبناتهــا وكذلــك زوجهــا، الأمــر الــذي نجــده متعارضــاً مــع نــص المــادة التاســعة مــن القانــون 

الأســاسي ومــع نــص المــادة الثانيــة مــن اتفاقيــة ســيداو التــي تقــرر أن "تشــجب الــدول الأطــراف جميــع أشــكال التمييــز ضــد 

المــرأة، وتتفــق عــى أن تنتهــج، بــكل الوســائل المناســبة ودون إبطــاء، سياســة تســتهدف القضــاء عــى التمييــز ضــد المــرأة، 

وتحقيقــاً لذلــك تتعهــد بالقيــام بمــا يــى: أ- إدمــاج مبــدأ المســاواة بــن الرجــل والمــرأة في دســاتيرها الوطنيــة أو تشريعاتهــا 

ــدأ مــن خــال  ــة التحقيــق العمــي لهــذا المب ــدأ قــد أدُمــج فيهــا حتــى الآن، وكفال المناســبة الأخــرى، إذا لم يكــن هــذا المب

التشريــع وغــره مــن الوســائل المناســبة. ب- اتخــاذ المناســب مــن التدابــر، تشريعيــة وغــر تشريعيــة، بمــا في ذلــك مــا يناســب 

ــدم المســاواة مــع الرجــل،  ــة لحقــوق المــرأة عــى ق ــة قانوني ــز ضــد المــرأة. ج- فــرض حماي مــن جــزاءات، لحظــر كل تميي

وضــان الحمايــة الفعالــة للمــرأة، عــن طريــق المحاكــم ذات الاختصــاص والمؤسســات العامــة الأخــرى في البلــد، مــن أي عمــل 

تمييــزي. د- الامتنــاع عــن مبــاشرة أي عمــل تمييــزي أو ممارســة تمييزيــة ضــد المــرأة، وكفالــة تــرف الســلطات والمؤسســات 

ــز ضــد المــرأة مــن جانــب أي  ــر المناســبة للقضــاء عــى التميي ــع التداب ــزام. ه- اتخــاذ جمي العامــة بمــا يتفــق وهــذا الالت

شــخص أو منظمــة أو مؤسســة. و- اتخــاذ جميــع التدابــر المناســبة، بمــا في ذلــك التشريعــي منهــا، لتغيــر أو إبطــال القائــم 

مــن القوانــن والأنظمــة والأعــراف والممارســات التــي تشــكل تمييــزاً ضــد المــرأة. ز- إلغــاء جميــع الأحــكام الجزائيــة الوطنيــة 

التــي تشــكل تمييــزاً ضــد المــرأة". 

ــز ضــد  ــع أشــكال التميي ــة القضــاء عــى جمي ــن اتفاقي ــادة )3( م ــه الم ــا تضمنت ــع م ــادة )1/12( أيضــاً م ــض الم ــا تتناق ك

المــرأة )ســيداو( التــي تنــص عــى أن "تتخــذ الــدول الأطــراف في جميــع المياديــن، لا ســيما المياديــن السياســية والاجتماعيــة 

148	 انظــر، فصليــة حقــوق الإنســان الفلســطيني، عــدد خــاص حــول العــدوان علــى قطــاع غــزة مــن 10-21 أيــار 2021، الهيئــة المســتقلة 
لحقــوق الإنســان، ديــوان المظالــم، 2021، فلســطين، ص:32

149	 لقاء مع المؤسسات النسوية ذات العلاقة بشؤون المرأة والطفل في قطاع غزة، أ. ة ميرفت النحال، أ. حازم هنية مرجع سابق.
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المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة 
والقضاء "مساواة"  2022

والاقتصاديــة والثقافيــة، كل التدابــر المناســبة، بمــا في ذلــك التشريعــي منهــا، لكفالــة تطــور المــرأة وتقدمهــا الكاملــن. وذلــك 

ــات الأساســية والتمتــع بهــا عــى أســاس المســاواة مــع الرجــل"، إلى جانــب  لتضمــن لهــا ممارســة حقــوق الإنســان والحري

تناقضهــا مــع المبــادئ والحقــوق الدســتورية الــواردة في القانــون الأســاسي لا ســيما المــادة التاســعة منــه.

ويؤخــذ عــى هــذا القانــون أيضــاً إقــراره مخصصــاً شــهرياً أساســياً لأسرة الشــهيد غــر الموظــف الحكومــي الــذي بلــغ ثمانيــة 

عــرة ســنة مــن عمــره قــدره 250$ أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانونــاً، عــى أن يكــون توزيعــه للزوجــة حســب توزيــع 

المــراث أي بمــا يعــادل 8/1 المرتــب، وهــو مــا يشــكل مخالفــة صريحــة لقوانــن التقاعــد العــام النافــذة في فلســطين150.

رابعاً: الأحوال الشخصية والدينية والتعميمات القضائية ذات الصلة

ــدّ الأحــوال الشــخصية مــن المجــالات الأساســية والماســة بصــورة جوهريــة بحقــوق كل مــن المــرأة والطفــل، فهــي مــن  تعُ

أكــر المجــالات تأثــراً مــن النواحــي الاجتماعيــة والنفســية والاقتصاديــة عــى تلــك الحقــوق، كونهــا تشــكل المجــال الخصــب 

عــى صعيــد تنظيــم المــرع للمســائل التــي تتداخــل فيهــا حقــوق المــرأة والطفــل، والتــي تحتكــم فيهــا عمليــة التشريــع 

إلى الشرائــع الســاوية، كــا هــو الحــال بالنســبة لقانــون الــزكاة، الــذي يعــد أيضــاً مــن المســائل المتعلقــة بالجانــب الدينــي، 

التــي مــن شــأنها المســاهمة في تحقيــق العدالــة بــن طبقــات المجتمــع المختلفــة، كــا تســاعد أيضــاً في القضــاء عــى مظاهــر 

الفقــر والبطالــة داخــل الدولــة، وقــد شــهد قطــاع غــزة صــدور قانــون خــاص بالــزكاة والــذي يعــد مــن التشريعــات ذات 

الطابــع الدينــي.

11 قانون رقم )1( لسنة 2009 معدل لقانون الأحوال الشخصية151 ..

ــا رقــم لســنة 2022 ومــروع  ــون الأحــوال الشــخصية ب ــداول مســودة لمــروع قان ــمّ ت ــة الدراســة للطباعــة، ت ــل إحال قب

قانــون أصــول المحاكــات الشرعيــة بــا رقــم لســنة 2022 عــى صفحــات التواصــل الاجتماعــي، ، والمزمــع إقرارهــا ونشرهــا 

مــن قبــل المجلــس التشريعــي في غــزة. عكــف الائتــاف الأهــي لقانــون الأحــوال الشــخصية والــذي يضــم مؤسســات مجتمــع 

ــاً بشــأنهما، وأحالتهــا "مســاواة" إلى خــراء في  مــدني مــن بينهــا "مســاواة" عــى دراســة المشروعــن ونظــم حــواراً مجتمعي

الأحــوال الشــخصية للتعليــق عليهــا، واتخــاذ المقتــى القانــوني بشــأنهما عــى هــدي النقــاش المــدني وآراء الخــراء. عليــه، 

ســينحصر تناولنــا للتشريعــات ســارية المفعــول حتــى الآن، مشــرين ابتــداءً إلى القانــون رقــم )1( لســنة 2009 المعــدل لقانــون 

الأحــوال الشــخصية.

يتمثــل قانــون الأحــوال الشــخصية بمجموعــة القواعــد القانونيــة التــي تنظــم علاقــة الأفــراد فيــا بينهــم مــن حيــث صلــة 

النســب والــزواج ومــا ينشــأ عنهــا مــن مصاهــرة وولادة وولايــة وحضانــة وحقــوق وواجبــات متبادلــة، ومــا قــد يعتريهــا مــن 

انحــال )انقضــاء( تترتــب عليــه حقــوق في النفقــة والحضانــة والإرث والوصيــة.

وتكمــن أهميــة قانــون الأحــوال الشــخصية في حمايــة المجتمــع ككل مــن الأضرار التــي يمكــن أن تتســبب فيهــا تلــك المعاملات 

والعلاقــات الشــخصية، وهــو مــا يمكــن تلخيصــه في ثلاثــة محــاور تشــكل أهــداف هــذا القانــون، أمــا المحــور الأول فيتمثــل 

150	  تنــص المــادة )7( مــن قانــون هيئــة حقــوق أســر الشــهداء رقــم )7( لســنة 2009م علــى أن يكــون نصيــب الزوجــة فقــط $30 بينمــا يكــون 
ــن $50 والأولاد 150$. ــب الأبوي نصي

151	 نشــير هنــا إلــى تعــدد قوانيــن الأحــوال الشــخصية المطبقــة فــي فلســطين، حيــث يطبــق فــي قطــاع غــزة كل مــن قانــون الأحــوال الشــخصية، 
ــة رقــم )303( لســنة 1954م، أمــا فــي الضفــة الغربيــة فيطبــق قانــون الأحــوال الشــخصية رقــم )61( لســنة 1976م. وقانــون حقــوق العائل
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تقييم التشريعات السارية إبان الانقسام من 
منظور النوع الاجتماعي

الرؤية التشريعية والسياسة التطبيقية 
الرسمية والأهلية للمساواة بين الجنسين

في مكافحــة العنــف الأسري ومــا يترتــب عليــه مــن تشــوهات نفســية تلحــق بأفــراد الأسرة، مــا يؤثــر ســلباً عــى المجتمــع 

بــأسره، وذلــك مــن خــال تحديــد حقــوق وواجبــات أطــراف العلاقــة بصــورة وافيــة وعادلــة، بينــا المحــور الثــاني فهــو الــذي 

يكفــل حمايــة حــق الطفــل في التمتــع بأبويــه في حالــة انقضــاء رابطــة الزوجيــة دون الانحيــاز لطــرف عــى حســاب الآخــر 

وبطريقــة مــن شــأنها الحفــاظ عــى الاســتقرار المجتمعــي ومراعــاة مشــاعر الطفــل، أمــا المحــور الأخــر فهــو الــذي يتعلــق 

بتنظيــم المعامــات الماليــة الأسريــة التــي تعــد بدورهــا جــزءاً مــن ثــروة المجتمــع.

هــذه المحــاور وغيرهــا مــن مكونــات قانــون الأحــوال الشــخصية تنبــئ بالأهميــة القصــوى لهــذا القانــون، كونــه يمثــل أهــم 

المجــالات التشريعيــة التــي تلعــب دوراً مهــاً وشــديد الخطــورة في تحديــد العلاقــات الاجتماعيــة في المجتمــع الفلســطيني، 

باعتبــاره القانــون الأكــر صلــة بالحيــاة اليوميــة للمواطنــن والمواطنــات والأكــر تأثــراً في الوحــدة الأساســية في بنــاء المجتمــع 

ــة  ــار حقوقي ــن آث ــا م ــب عليه ــا يترت ــه وكل م ــان وأسرت ــن الإنس ــة ب ــي للعلاق ــم الرئي ــه الناظ ــة أن ــي الأسرة، خاص ألا وه

والتزامــات أدبيــة أو ماديــة 152.

ولقــد صــدر قانــون الأحــوال الشــخصية رقــم )1( لســنة 2009  الــذي جــاء معــدلاً لجملــة مــن النصــوص القانونيــة الــواردة 

في كل مــن قانــون الأحــوال الشــخصية المطبــق في قطــاع غــزة، وقانــون حقــوق العائلــة رقــم )303( لســنة 1954 والنافــذ في 

قطــاع غــزة، وكذلــك قانــون الأحــوال الشــخصية رقــم )61( لســنة 1976 المطبــق في الضفــة الغربيــة.

ــة  ــج موضــوع الحــق في حضان ــد عال ــد أن المــرع ق ــات نج ــن تعدي ــا م ــرأ عليه ــا ط ــن وم ــى هــذه القوان وبالاطــاع ع

ــة  ــة والمعنوي ــة المادي ــر الحماي ــل توف ــن أج ــك م ــة، وذل ــة بالحضان ــكام الخاص ــن الأح ــد م ــر العدي ــث أق ــر153، حي الصغ

للمحضــون/ة في حــال الوفــاة أو الطــاق الــذي قــد يحــدث بــن الزوجــن والــذي مــن شــأنه أن يــؤدي إلى التنــازع في مســألة 

ــن الأم والأب. ــة ب ــل الحــق في المحضــون/ة يكتســب ازدواجي ــا يجع ــة، م الحضان

ويتشــاطر هــذا الحــق )الحــق في الحضانــة( النســاء والرجــال وفــق شروطٍ وضوابــط معينــة. فالمـُـرع جعــل الحضانــة ابتــداءً 

للنســاء وقدمهــن عــى الرجــال )م380( أحــوال شــخصية، تقديــراً لحاجــة الصغــر/ة لرعايــة الأم في ســنوات حياتــه الأولى، وقــد 

قيــد المــرع فــرة بقــاء الصغــر/ة تحــت رعايــة الأم معتمــداً في ذلــك الســن القانــوني للصغــر أو الصغــرة معيــاراً لانتهــاء 

فــرة حضانــة النســاء وانتقالهــا للرجــال.

ولقــد شــهد هــذا التعديــل ترحيبــاً مــن المؤسســات النســوية والحقوقيــة التــي اعتــرت التعديــل بمثابــة انتصــار للمــرأة في 

أحــد المياديــن الهامــة، وتــم تصويــر هــذا التعديــل عــى أنــه مســلك إيجــابي للمــرع وتقديــر منــه للــدور الفعــال الــذي 

ــي  ــل الفضــى الت ــاة لمصلحــة الطف ــة أخــرى مراع ــن ناحي ــة، وم ــن ناحي ــا هــذا م ــة أبنائه ــرأة في ســبيل رعاي ــه الم ــوم ب تق

تتطلــب بقــاءه لفــرة أطــول تحــت رعايــة الأم، لا ســيما أن هــذا التشريــع شــكل إضافــة ولــو جزئيــة فيــا يتعلــق بحضانــة 

ــز   ــخصية، المرك ــوال الش ــن الأح ــة قواني ــي منظوم ــرأة ف ــخصية الم ــوال الش ــة الأح ــي منظوم ــطينية ف ــرأة الفلس ــي للم ــع القانون 152	 الوض
ص13. غــزة،   ،2003 الإنســان،  لحقــوق  الفلســطيني 

ــي  ــك شــرعاً، فه ــي ذل ــه الحــق ف ــن ل ــاً، مم ــاً وعلمي ــل جســمياً وروحي ــر شــؤون الطف ــي بتدبي ــزام شــرعي وقانون ــة الت ــك أن الحضان 153	 ذل
ســلطة شــرعية للحاضنــة علــى المحضــون لتحقيــق مصلحــة الأخيــر العاجلــة والآجلــة، كمــا تشــمل كل مــا يحتــاج إليــه المحضــون مــن ماديــات 
ومعنويــات. راجــع: د. أبــو بكــر لشــهب، الحضانــة والرضــاع بيــن الفقــه الإســامي والقوانيــن الوضعيــة، دراســة مقارنــة، بحــث منشــور بمجلــة 

ــر، ص480. ــدد 9، الجزائ ــنطينة، الع ــادر قس ــد الق ــر عب ــة الأمي ــار، جامع المعي
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المــرأة الأرملــة154.

ــم  ــك ت ــول، لذل ــي المأم ــه لا يلب ــرأة والصغــر، فإن ــح الم ــات لصال ــن إيجابي ــل م ــه هــذا التعدي لكــن، عــى رغــم مــا حقق

انتقــاده لمــا احتــواه مــن أوجــه نقــص مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى تعــارض مــع الفلســفة التشريعيــة التــي بنيــت عليهــا 

أحــكام الحضانــة في قانــون الأحــوال الشــخصية.

ومــا يؤخــذ عــى هــذا التعديــل أن الفقــرة الأولى مــن المــادة الأولى جعلــت تعديــل ســن حضانــة الصغــر مرهونــاً بصــدور 

إذن مــن القــاضي؛ أي أن المــرع منــح القــاضي ســلطة تقديريــة واســعة في تقريــر اســتمرار حضانــة النســاء للصغــر حتــى 

ــة  ــة اســتمرار الحضان ــره لإمكاني ــا إحــدى عــرة ســنة، وأن القــاضي في تقدي بلوغــه ســن تســع ســنوات، والصغــرة ببلوغه

ينظــر إلى مصلحــة الصغــر.

وفي منــح القــاضي ســلطة تقديريــة في هــذا الشــأن تعــارض مــع الفلســفة التشريعيــة التــي يقــوم عليهــا الحــق في الحضانــة، إذ 

إن الأســاس الــذي يقــوم عليهــا -كــا أوضحنــا- هــو الســن القانــوني للصغــر أو الصغــرة، حيــث افــرض المــرع أن مصلحــة 

الطفــل الفضــى تقتــي حضانــة النســاء لــه، غــر أن التعديــل الجديــد قــد أخــل بهــذا الأســاس ولم تعــد مصلحــة الطفــل 

أن يبقــى مــع الحاضنــة إذا بلــغ ســن ســبع ســنوات أو بلغــت الصغــرة تســع ســنوات، بــل تحتــاج إلى أن يســتعمل القــاضي 

ســلطته التقديريــة حيالهــا وذلــك بنــاءً عــى طلــب الحاضنــة. 

هــذا فضــاً عــن أنــه مــن غــر المقبــول أن يتــم تعليــق التمديــد لســن الحضانــة بنــاءً عــى طلــب الحاضنــة، وأن تقتــي 

ــوني  ــل الســن القان ــوغ الطف ــائي بمجــرد بل ــق بشــكل تلق ــة يطب ــدة عام ــس قاع ــد لي ــك؛ أي أن التمدي ــل ذل ــة الطف مصلح

للحضانــة، بــل إن الحاضنــة مكلفــة بــأن تقيــم الدليــل أمــام القضــاء عــى حاجــة الطفــل لرعايتهــا، ومفــاد ذلــك أن هــذا 

التمديــد يقتــر عــى بعــض الصغــار دون البعــض الآخــر بحســب ظــروف كل طفــل ولســان حــال المــرع أن الأمــر يقتــر 

ــدني أو عقــي  ــاً بعجــز ب ــل مريضــاً أو مصاب ــة الأم، كأن يكــون الطف ــل بحاجــة لرعاي ــا الطف ــي يكــون فيه ــة الت عــى الحال

يقعــده عــن القيــام بشــؤونه، وفي هــذا تخفيــف عــن كاهــل الرجــال وليــس تقديــراً لــدور المــرأة، وهــذا يضعنــا أمــام واقــع 

غــر مقبــول في حــال كانــت المــرأة حاضنــة لأكــر مــن طفــل ومــن بينهــم طفــل ذو إعاقــة، فــإن إمكانيــة اســتجابة القــاضي 

لتمديــد الحضانــة لهــذا الطفــل أكيــدة نظــراً لظروفــه الصحيــة في حــن أن الأمــر بخــاف ذلــك بخصــوص تمديــد حضانــة باقــي 

الصغــار ولا يخفــى مــا في ذلــك مــن مــرة قصــوى عــى الأطفــال بتشــتت شــملهم.

ــل عــى عــدم جــدوى هــذا  ــال الســابق خــر دلي ــإن المث ــك" ف ــارة "مصلحــة الصغــر تقــي بذل ــل عــى عب كــا أن التعوي

ــي هــذه المصلحــة  ــن تنته ــة الأم ل ــاءه في حضان ــه بق ــي مصلحت ــذي تقت ــة ال ــن ذوي الإعاق ــك أن الصغــر م ــل، ذل التعدي

ــوارد في المــادة. ــه ببلوغــه الحــد الأقــى ال الخاصــة ب

وفي ضــوء مــا ســبق، يتضــح لنــا أن التعديــل مفــرغ مــن مضمونــه، ولا يحقــق أي مصلحــة للنســاء بــل لا يعــدو كونــه وهــاً 

مغلفــاً في إطــار قانــوني، والواقــع خــر شــاهد عــى أنــه بمجــرد بلــوغ الصغــر ســبع ســنوات، والصغــرة تســع ســنوات يبــادر 

الأب أو الجــد إلى طلــب ضــم الصغــر أو الصغــرة، وينــدر أن نجــد المحكمــة تقــي باســتمرار حضانــة الأمهــات.

وكان الأجــدر بالمــرع أن يعــدل ســن الحضانــة برفــع الســن القانــوني لحضانــة النســاء أســوة بالتشريعــات المقارنــة بهــذا 

الشــأن، دون التعويــل عــى الســلطة التقديريــة للقــاضي، ودون تعليقهــا عــى توافــر ظــروف وملابســات تتبايــن مــن صغير إلى 

154	 لقاء مع المؤسسات النسوية ذات العلاقة بشؤون المرأة والطفل في قطاع غزة، مرجع سابق.
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تقييم التشريعات السارية إبان الانقسام من 
منظور النوع الاجتماعي

الرؤية التشريعية والسياسة التطبيقية 
الرسمية والأهلية للمساواة بين الجنسين

آخــر، خاصــة أن المــرع ميــز بــن الصغــر والصغــرة بالنســبة لســن الحضانــة، بــل إن منــح الســلطة التقديريــة للقــاضي في 

تقديــر الســن قــد يفســح المجــال إلى التمييــز أيضــاً داخــل ذات الجنــس ســواء للصغــار أو الصغــرات، لذلــك نجــد العاملــن/

ات في حقــل القضــاء الشرعــي في قطــاع غــزة يؤيــدون رفــع ســن الحضانــة إلى ســن خمــس عــرة ســنة ســواء بالنســبة للصغير 

أو الصغــرة، مــع مراعــاة بعــض الحــالات الخاصــة التــي يمكــن فيهــا منــح القــاضي ســلطة تقديريــة في حــدود معينــة يكــون 

الهــدف منهــا تحقيــق المصلحــة الفضــى للطفــل155، فيــا تدعــو مؤسســات المجتمــع المــدني إلى رفــع ســن حضانــة الصغــار 

إلى 18 عامــاً وجوبــاً، وعــدم إخضاعهــا للســلطة التقديريــة للقــاضي الأمــر الــذي نقــره لاســتجابته للمصلحــة الفضــى للطفــل.

ومــا يؤخــذ عــى هــذا التعديــل أيضــاً مــا ورد في الفقــرة )ب( مــن المــادة الأولى التــي أتاحــت الفرصــة لاســتمرار حضانــة 

الأم المتــوفى عنهــا زوجهــا )الأرملــة( وذلــك إذا حبســت نفســها لتربيــة أبنائهــا، ومســلك المــرع في هــذه الفقــرة محــل نقــد 

كونــه لم يســاوِ في هــذا الحــق بــن الأم المطلقــة والأم الأرملــة وقــره عــى الأرملــة، وفي هــذا تمييــز ليــس لــه مــا يــرره هــذا 

مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى جــاءت الفقــرة غــر محــددة للمــدة التــي تســتمر فيهــا حضانــة الأم الأرملــة، وذلــك عــى 

عكــس نــص المــادة )162( مــن قانــون الأحــوال الشــخصية رقــم )61( لســنة 1976م والــذي تــم تعديلــه وقــد حــدد اســتمرار 

الحضانــة حتــى ســن البلــوغ، وكان الأولى عــى المــرع ومراعــاة لحقــوق الطفــل وكذلــك حقــوق الأم التــي تحبــس نفســها 

عــن الــزواج لرعايــة صغارهــا أن ينــص عــى اســتمرار الحضانــة حتــى البلــوغ، فالنــص بصورتــه الحاليــة يــرك ســلطة تقديريــة 

واســعة للقــاضي بــأن يمــدد فــرة الحضانــة لعــام أو اثنــن أو أكــر دون أن يقيــده باســتمرارها إلى أن يصــل الصغــر لســن 

البلــوغ. كــا يؤخــذ عــى هــذا التعديــل تمييــزه بــن الرجــل والمــرأة، حيــث اشــرط حضانــة المطلقــة بحبــس نفســها عــن 

الــزواج، بحيــث تفقــد الأم المطلقــة حقهــا في حضانــة أطفالهــا إذا تزوجــت، في حــن لم يشــرط مثــل هــذا الــرط ولم يعمــل 

مثــل هــذا القيــد فيــا يتعلــق بحضانــة الــزوج الطليــق، إذ أبقــى حقــه في الحضانــة ســارياً حتــى وإن تــزوج بأخــرى بعــد 

الطــاق، ولقــد شــهد هــذا التمييــز معارضــة واســعة مــن المؤسســات النســوية والحقوقيــة ونؤيدهــا في ذلــك، والتــي طالبــت 

بإلغائــه لإخلالــه بمــدأ المســاواة ولانطوائــه عــى تمييــز ضــد المــرأة بســبب الجنــس، ولتعارضــه مــع المصلحــة الفضــى للطفــل، 

عــى اعتبــار أن هــذا التمييــز يمــس بحــق المــرأة مــن زاويتــن؛ حقهــا في الــزواج كإنســانة وحقهــا في الحضانــة كأم، مــع إبقــاء 

الرجــل متمتعــاً بالحقــن معــاً.

وذلــك فضــاً عــن أن المــرع قــد منــح القــاضي ســلطةً تقديريــةً واســعةً في تقريــر اســتمرار حضانــة المــرأة الأرملــة عــى 

الرغــم مــن توافــر الــروط والضوابــط المنصــوص عليهــا قانونــاً بحقهــا، مــا مــن شــأنه أن يــؤدي إلى صــدور أحــكام متباينــة 

ترتــب مراكــز قانونيــة مختلفــة يتضمــن بعضهــا حرمــان النســاء مــن اســتمرار حضانــة صغارهــن، مــا دفــع المجلــس الأعــى 

ــة المــرأة  للقضــاء الشرعــي بقطــاع غــزة إلى إصــدار تعميــم ملــزم لكافــة المحاكــم الشرعيــة يتضمــن الإذن باســتمرار حضان

المتــوفى عنهــا زوجهــا وحبســت نفســها عــن الــزواج وكانــت مصلحــة الطفــل تقتــي ذلــك، وبموجــب هــذا التعميــم اســتخدم 

رئيــس المجلــس الأعــى للقضــاء الشرعــي ســلطته التقديريــة المقــررة بموجــب التعديــل الجديــد، إلا أنــه ومــن جانــب آخــر 

تــم تقييــد الســلطة التقديريــة لقضــاة المحاكــم المختلفــة، إذ أصبــح اســتمرار حضانــة الأرملــة صغارهــا إلزاميــاً عــى المحاكــم.

وعــى الرغــم مــن إيجابيــة هــذا المســلك بالنظــر إلى مضمونــه ومحتــواه، فإننــا كنــا نأمــل أن يتــم تعديــل المــادة بالطــرق 

القانونيــة المتبعــة في تعديــل التشريعــات وذلــك بعــدم إعطــاء أي ســلطة تقديريــة للقــاضي، لأن التعميــات القضائيــة تحتــل 

155	 مقابلــة مــع المستشــار د. ســعيد أبــو الجبيــن، عضــو المحكمــة العليــا الشــرعية ومديــر المكتــب الفنــي بالمجلــس الأعلــى للقضــاء الشــرعي 
فــي قطــاع غــزة، بتاريــخ 2022/1/22، المستشــار أحمــد البحيصــي، رئيــس محكمــة الاســتئناف الشــرعية بخــان يونــس، بتاريــخ 2022/1/22، 

والمستشــار محمــد الحليمــي، عضــو المحكمــة الشــرعية فــي غــزة، بتاريــخ 2022/1/22.
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مرتبــة أدنى مــن التشريــع العــادي ولا تملــك تعديلــه أو إلغــاءه أو تقييــده، وأن التعميــم الجديــد باعتبــاره تعميــاً قضائيــاً 

داخليــاً مــن اليســر جــداً العــدول عنــه وبإجــراء فــردي. 

كــا أن الواقــع العمــي قــد أظهــر خلــاً واضحــاً في حكــم هــذه المــادة، حيــث إن المــرأة الأرملــة التــي تزوجــت بأجنبــي عــن 

الأولاد تســقط حضانتهــا، فــإذا طلقــت لا تســتطيع الحصــول عــى حضانتهــا مــرة أخــرى لتغــرّ وصفهــا مــن أرملــة إلى مطلقــة.

وإضافــةً إلى ذلــك، تــرى المؤسســات النســوية والحقوقيــة والمختصــون/ات، ونتفــق معهــا، أنــه كان الأولى بالمــرع في التعديــل 

ــزواج إلى ســن الرشــد القانــوني وهــو 18 ســنة كــا هــو الحــال في القانــون المــدني والقوانــن  التدخــل لصالــح رفــع ســن ال

ــل  ــون الأحــوال الشــخصية قب ــرراً في قان ــذي كان مق ــت أن الســن ال ــع أثب ــة، لا ســيما أن الواق ــن الانتخابي الأخــرى كالقوان

صــدور التعميــم القضــائي برفــع هــذا الســن إلى 15 ســنة هجريــة أي مــا يقــارب أربــع عــرة ســنة وســتة أشــهر ميلاديــة، 

كان يســمح بــزواج الأطفــال مــن كلا الجنســن )الطفــل مــن ســن الثانيــة عــرة والطفلــة مــن ســن التاســعة(، وهــو مــا شــكل 

خطــورة عــى حيــاة الإنــاث جــراء الحمــل المبكــر، كــا ســاهم في اتســاع ظاهــرة العنــف الأسري لعــدم إدراك الزوجــن وعــدم 

أهليتهــا للدخــول في علاقــة زوجيــة وبنــاء أسرة وتربيــة أطفــال، فكيــف لمــن هــو طفــل أن يكــون أبــاً أو أمــاً لطفــل، ناهيــك 

عــن ارتفــاع نســب الطــاق بســبب الخلافــات، وتــدني مســتوى الوعــي بحكــم صغــر ســن الأزواج تجــاه الأسرة واســتحقاقات 

تكوينهــا156.

لذلــك، نجــد أن العاملــن في حقــل القضــاء الشرعــي يؤيــدون رفــع ســن الــزواج لســن الثامنــة عــرة، وبعضهــم يذهــب إلى 

الأخــذ بالــزواج قبــل هــذا الســن مراعــاة لبعــض الحــالات الخاصــة كالعلاقــات الجنســية غــر المشروعــة التــي قــد تحــدث 

ــة  ــرون في شرعن ــوه بالســلم الأهــي، وي ــا يصف ــة آثارهــا الســلبية عــى م ــاً، بداعــي مواجه ــل مــن ســن 18 عام في ســن أق

الــزواج مــا قبــل ســن 18 حــاً مــن شــأنه دمــج أطــراف العلاقــات غــر المشروعــة في المجتمــع  كوســيلة لتــدارك نتائــج هــذه 

العلاقــات157 .

ويؤخــذ عــى هــذا التوجــه أن الحفــاظ عــى الســلم الأهــي والمجتمعــي لــه عديــد المتطلبــات التــي تشــمل كافــة مناحــي 

الحيــاة العامــة، مــا يجعــل مــن تأثــر العلاقــات الجنســية مــا قبــل الــزواج محــدوداً في هــذا الســياق، كــا أن إطــاق وصــف 

العلاقــات الجنســية التــي تحــدث قبــل ســن 18 عامــاً قــد يشــمل حــالات الاغتصــاب والعنــف الجنــي التــي ترُتكــب مــن 

بالغــن بحــق الطفــات القــاصرات أو اللــواتي لم يبلغــن ســن 18 عامــاً، مــا يضفــي عــى هــذا الاتجــاه تغييبــه المســاءلة عــن 

أفعــال جرميــة ولجــوءه إلى الــزواج قبــل 18 عامــاً، مــا مــن شــأنه المســاهمة في إفــات الجنــاة مــن العقــاب، وهــو يماثــل 

النــص الــذي كان وارداً في قانــون العقوبــات والمتعلــق بســقوط شــكوى الحــق العــام في جرائــم الاغتصــاب إذا تــم الــزواج بــن 

الجــاني والمجنــي عليهــا بــرف النظــر عــن ســنها.

ــل إلى معالجــة إحــدى  ــأت أن يعمــد التعدي ــة ارت ــة الطفول ــة في المجــال النســوي ورعاي ــك نجــد أن المؤسســات العامل كذل

الإشــكاليات الرئيســية، وهــي مشــاهدة الأطفــال التــي كانــت تتــم ســابقاً في المراكــز الشرطيــة، ثــم انتقلــت إلى أماكــن أخُــرى، 

لكــن بحضــور رجــال الأمــن وبــن أروقــة الســاح، وهــو مــا كانــت لــه انعكاســات نفســية ســلبية عــى الأطفــال، أدت معها إلى 

بــروز ســلوك عــدواني لديهــم، حيــث ســجلت هــذه المؤسســات العديــد مــن الحــالات التــي يعــاني منهــا الأطفــال بســبب عــدم 

156	 لقــاء مــع المؤسســات النســوية ذات العلاقــة بشــؤون المــرأة والطفــل فــي قطــاع غــزة، مقابلــة مــع، أ.ة ميرفــت النحــال، أ. احــازم هنيــة، أ. 
ــو هاشــم، مرجــع ســابق.   محمــد أب

157	 مقابلة مع المستشار د. سعيد أبو الجبين، والمستشار أحمد البحيصي، مرجع سابق.
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توفــر بيئــة آمنــة وملائمــة لســن الطفــل أثنــاء المشــاهدة، وهــو مــا كان يقتــي مــن المــرع التدخــل عــر إقــرار ضمانــات 

المشــاهدة الآمنــة وإلــزام جهــات الاختصــاص بتوفيرهــا، لذلــك عمــدت هــذه المؤسســات إلى فتــح مراكزهــا للمشــاهدة، وتــولي 

مســؤولية بالأســاس عــى الدولــة القيــام بهــا158.

ومــا ســبق، وبمراجعــة القانــون رقــم )1( لســنة 2009  المعــدل لقانــون الأحــوال الشــخصية، يتضــح أن رزمــة التعديــات التي 

أوردهــا المــرع في هــذا القانــون –خاصــة فيــا يتعلــق بتنظيــم الحضانــة وإدارة المنازعــات بشــأنه- لا توفــر بيئــةً داعمــةً 

لتمكــن المــرأة لممارســة حقوقهــا في هــذا المجــال، كــا أنهــا تتعــارض مــع العديــد مــن المبــادئ الدســتورية والمعايــر الدوليــة 

ذات العلاقــة بحقــوق الإنســان، لا ســيما اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )ســيداو( التــي تؤكــد في 

مادتهــا الخامســة عــى وجــوب تعديــل الأنمــاط الاجتماعيــة والثقافيــة لســلوك الرجــل والمــرأة بهــدف تحقيــق القضــاء عــى 

التحيــزات والعــادات العرفيــة وكل الممارســات الأخــرى القائمــة عــى النظــرة الدونيــة التــي تمتهــن كرامــة وإنســانية المــرأة. 

كــا عمــد المــرع في هــذا القانــون إلى إهــدار بعــض المبــادئ والقيــم الإنســانية المنصــوص عليهــا دســتورياً، وذلــك مــن خلال 

المخالفــة الصريحــة لنــص المــادة التاســعة مــن القانــون الأســاسي الفلســطيني وتعديلاتــه التــي تقــرر بــأن "الفلســطينيين أمــام 

القانــون والقضــاء ســواء لا تمييــز بينهــم بســبب العــرق أو الجنــس أو اللــون أو الديــن أو الــرأي الســياسي أو الإعاقــة".

ومــن مظاهــر الإخــال بمبــدأ المســاواة، التفرقــة التــي أحدثهــا المــرع بــن الصغــر والصغــرة فيــا يتعلــق بســن الحضانــة، 

ــه أمــام إقــرار  ــة والــذي قــد يفتــح البــاب عــى مصراعي فضــاً عــن منــح القــاضي ســلطة تقديريــة في تقديــر ســن الحضان

تمييــز داخــل الفئــة العمريــة ذاتهــا ســواء للصغــار أم الصغــرات، بالإضافــة إلى أن المــرع في هــذا القانــون لم يســاوِ بــن الأم 

المطلقــة والأم الأرملــة بشــأن اســتمرار حضانــة الصغــار، حيــث جعــل الأمــر مقتــراً عــى الأم الأرملــة فحســب مــع تقييــده 

بــرط حبــس نفســها لتربيــة أبنائهــا.

وتجــدر الإشــارة في هــذا الصــدد إلى أن تشريعــات الأحــوال الشــخصية المعمــول بهــا في قطــاع غــزة تحمــل في طياتهــا أيضــاً 

مزيــداً مــن المخالفــات التــي تتعــارض مــع أحــكام القانــون الأســاسي والاتفاقيــات الدوليــة، فبالنســبة لســن الــزواج فــإن قانون 

الأحــوال الشــخصية يعتــر الفتــاة التــي لم تبلــغ ســن الثامنــة عــرة أهــاً للــزواج، وهــو بذلــك يتعــارض مــع الســن القانونيــة 

المقــررة في التشريعــات المحليــة كقانــون الطفــل الفلســطيني الــذي يعتــر الفتــاة التــي لم تبلــغ ســن الثامنــة عــرة طفلــة159، 

كــا يتناقــض مــع الأهليــة القانونيــة والمدنيــة المحــددة في القانــون المــدني، والقوانــن الجزائيــة، وقوانــن التجــارة، وقوانــن 

الانتخابــات العامــة، حيــث إن الفتــاة وفقــاً لهــذه التشريعــات لا يجــوز لهــا الحصــول عــى رخصــة قيــادة ســيارة، أو فتــح 

حســاب بنــي، أو إبــرام عقــد تجــاري، أو التحكــم في ميراثهــا قبــل بلوغهــا الثامنــة عــرة160 .

كذلــك يتعــارض مــع اتفاقيــة حقــوق الطفــل التــي نصــت في المــادة الأولى منهــا عــى اعتبــار الطفــل الإنســان الــذي لم يتجــاوز 

ســن الثامنــة عــرة، مــا لم يبلــغ ســن الرشــد قبــل ذلــك بموجــب القانــون المنطبــق عليــه. 

كــا تجــدر الإشــارة إلى أن المــرع في ذلــك التعديــل قــد أغفــل النــص عــى التدابــر والإجــراءات التــي تكفــل توفــر بيئــة 

آمنــة تتــاءم مــع التكويــن النفــي والعمــري والاجتماعــي للطفــل فيــا يتعلــق بالمشــاهدة، إذ إن مــن واجــب المــرع عنــد 

تنظيمــه للحقــوق والحريــات أن يقــرر لهــا الضمانــات الكافيــة التــي تمكــن مــن ممارســتها، حيــث لا يكفــي مجــرد النــص 

158	 لقاء مع المؤسسات النسوية ذات العلاقة بشؤون المرأة والطفل في قطاع غزة، مرجع سابق.
159	  تنص المادة )1( من قانون الطفل الفلسطيني وتعديلاته على أن „الطفل هو كل إنسان لم يتم الثامنة عشرة من عمره“.

160	  أ.ة/ منــال الجعبــة، دراســة بعنــوان „متابعــة إجــراءات المحاكــم الشــرعية فيمــا يخــص النســاء مــن منظــور النــوع الاجتماعــي“، مركــز 
المــرأة للإرشــاد القانونــي والاجتماعــي، رام الله، ص47.
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عــى الحــق للتمتــع بممارســته، بــل يتعــن توفــر كافــة الضمانــات التــي تكفــل مباشرتــه بمــا ينســجم مــع طبيعــة وخصوصيــة 

ذلــك الحــق، وبمــا يتفــق وأحــكام الدســتور والاتفاقيــات الدوليــة ذات العلاقــة.

ومــن المهــم الإشــارة، أيضــاً، إلى أنــه، إضافــةً إلى ذلــك التعديــل، صــدر قانــون التنفيــذ الشرعــي رقــم 6 لعــام 2006، الــذي 

بموجبــه أصبحــت أحــكام المحاكــم وقراراتهــا والعقــود المصدقــة منهــا ســندات تنفيذيــة لا يشــرط رفــع دعــوى أمــام المحاكــم 

ــة، كــا أنــه لم يشــرط في الأحــكام والقــرارات الصــادرة عــن القضــاء الشرعــي بشــأن أجُــرة  لتحصيــل المــرأة حقوقهــا المالي

الرضاعــة والحضانــة والســكن وتســليم الصغــر لأمــه أن تكــون أحكامــاً وقــرارات نهائيــة ليتــم تنفيذهــا، بــل أخضعهــا للتنفيــذ 

المعجــل، وهــو مــا يحقــق مصلحــة الطفــل والمــرأة ويجعلهــا بمنــأى مــن آثــار التباطــؤ في إجــراءات التقــاضي أمــام القضــاء 

الشرعــي، إضافــة إلى تعديــل نســبة الحجــز عــى راتــب الــزوج المطلــق إلى 30% مــن الراتــب بــدلاً مــن 25%، وهــو مــا يســاهم 

في تحســن مســتوى إعالــة المــرأة وتعزيــز قدراتهــا الماليــة في مواجهــة الأعبــاء الحياتيــة في ظــل افتراقهــا عــن الرجــل، كذلــك 

صــدر عــن المجلــس الأعــى للقضــاء الشرعــي في قطــاع غــزة العديــد مــن التعميــات القضائيــة ذات العلاقــة بمســائل تدخــل 

ضمــن نطــاق الأحــوال الشــخصية، أهمهــا:  

-	 ــح الزوجــة الحــق في  ــث من ــزواج، حي ــد ال ــة بعق ــروط المقترن ــق بال ــم )2018/02( والمتعل ــم القضــائي رق التعمي

فســخ عقــد الــزواج مــن خــال رفــع دعــوى بذلــك، وذلــك دون الحاجــة إلى رفــع دعــوى إثبــات شرط، كــا يحــق 

أيضــاً للزوجــة المطالبــة بكافــة حقوقهــا الزوجيــة.

 وبذلــك يكــون هــذا التعميــم قــد ســاوى بــن الــزوج والزوجــة في رفــع دعــوى فســخ العقــد في حــال عــدم اســتيفاء أي مــن 

الزوجــن للــروط الخاصــة التــي وضعهــا كل منهــا عــى الآخــر.

-	 التعميــم رقــم )2018/03( والمتعلــق بالحجــز عــى الربــع مــن الراتــب فيــا يتعلــق بديــون النفقــة واعتبارهــا مــن 

الديــون الممتــازة وتقــدم عــى ســائر الديــون.

   وفي هــذا الشــأن رأت المؤسســات النســوية والحقوقيــة أن إعــال هــذا التعميــم في الواقــع العمــي يصطــدم بمعيقــات مــن 

قبــل البنــوك، حيــث لا تســتطيع الزوجــة مزاحمــة ديــون القــروض المســتحقة عــى راتــب الــزوج، كــا أنهــا تــرى أنــه لا يوجــد 

مــا يلــزم البنــوك الفلســطينية لإعــال هــذا التعميــم مــن الناحيــة العمليــة )التنفيذيــة( 161.

-	 التعميــم القضــائي رقــم )2019/03( الخــاص بالاســتعانة بوســائل الاتصــال الحديثــة في الدعــاوى القضائيــة والــذي 

ــا ســهل مــن  ــب الخصــوم، م ــاء عــى طل ــة وبن ــا الحديث ــاح لمحاكــم أول درجــة الاســتعانة بوســائل التكنولوجي أت

الإجــراءات خصوصــاً إذا كان الــزوج في خــارج البلــد أو كانــت الزوجــة في خــارج البلــد وكان مطلوبــاً منهــا حلــف 

يمــن بــدلاً مــن الإعــان في الجريــدة الرســمية.

-	 التعميــم القضــائي رقــم )2019/5م(: والمتعلــق بمخاطبــة البنــوك والمؤسســات في دعــاوى محاســبة الأوليــاء 

والأوصيــاء، حيــث أوجــب التعميــم عــى محاكــم أول درجــة بالقيــام بمخاطبــة الدوائــر الرســمية وغــر الرســمية 

مــن البنــوك والمؤسســات بهــدف الكشــف عــن مخصصــات وحســابات القاصريــن وفاقــدي الأهليــة، وذلــك فيــا 

ــك. ــب الخصــم ذل ــى طل ــاء مت ــاء والأوصي ــاوى مخاصمــة الأولي ــق بدع يتعل

161	 لقاء مع المؤسسات النسوية ذات العلاقة بشؤون المرأة والطفل في قطاع غزة، مرجع سابق.
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-	 ــم  ــن خــال تقدي ــكان المشــاهدة والاســتضافة م ــان وم ــل زم ــق بتعدي ــم )2019/06( والمتعل ــم قضــائي رق التعمي

طلــب بالتعديــل متضمنــاً المشروحــات إلى قــاضي التنفيــذ، وذلــك دون الحاجــة لرفــع دعــوى تعديــل زمــان ومــكان 

جديديــن، وذلــك متــى كان الحكــم قطعيــاً. 

ومــا لا شــك فيــه أن تقديــم الطلــب يســاهم في توفــر الوقــت والجهــد والنفقــات إذا مــا قــورن برفــع دعــوى جديــدة بهــذا 

الخصوص.

-	 التعميــم القضــائي رقــم )2020/01( الــذي اســتثنى مــن الاعــراض عــى التنفيــذ حســب الأصــول تســليم الطفــل 

الرضيــع إلى أمــه خوفــاً عليــه مــن الهــاك خــال 48 ســاعة مــن إخطــار الشرطــة.

كــا يجــدر التنويــه أيضــاً إلى أنــه قــد صــدر عــن المجلــس الأعــى للقضــاء الشرعــي في قطــاع غــزة العديــد مــن التعميــات 

والقــرارات الإداريــة منــذ بدايــة عــام 2022، والتــي نظمــت العديــد مــن المســائل المتصلــة بالأحــوال الشــخصية، أهمهــا:-

-	 التعميــم رقــم )2/ 2022(: والــذي هــدف إلى تسريــع إجــراءات التقــاضي مــن خــال التحــري عــن المدعــى عليــه 

عــر أقــرب شــخص لــه، مــع انطبــاق هــذا الحكــم عــى كافــة الدعــوى التــي يكــون فيهــا المدعــى عليــه مجهــول 

الهويــة.

-	 التعميــم رقــم )2022/5(: وبنــاء عليــه تــم تمكــن الأم مــن مشــاهدة ولدهــا الصغــر الــذي مــى مــن عمــره أقــل 

مــن ثــاث ســنوات، عــى أن تكــون الاســتضافة في بيــت أحــد محــارم الصغــر. 

-	 التعميــم رقــم )2022/6(، الــذي ألــزم الأب بنفقــة العــاج ونفقــة التعليــم حتــى المرحلــة الجامعيــة الأولى لأولاده 

إذا كان مــوسراً وقــادراً عــى ذلــك.

-	 التعميــم رقــم )2022/7(: وبموجبــه تــم مــد حضانــة النســاء للصغــر/ة إذا كان/ت مريضــاً/ة بمــرض لا يســتغني/ 

تســتغني فيــه عــن رعايــة الأم، ويكفــي لإثبــات المــرض التقريــر الطبــي.

-	 التعميــم رقــم )2022/19(: وحســب هــذا التعميــم أصبــح للمــرأة التــي يجــري تطليقهــا تعســفاً الحــق في الحصــول 

عــى تعويــض لا يقــل عــن نفقــة ســنة ولا يزيــد عــى نفقــة ثــاث ســنوات، مــع مراعــاة مــدى إعســار الــزوج في 

الحكــم بدفــع المبلــغ كامــاً أو بالتقســيط ودون أن يؤثــر ذلــك عــى الحقــوق الأخــرى للمطلقــة، )وتــم تجميــد 

العمــل بهــذا التعميــم إلى حــن صــدور قانــون معــدل لقانــون الأحــوال الشــخصية، وذلــك بالتوافــق بــن المجلــس 

التشريعــي والمجلــس الأعــى للقضــاء الشرعــي عــى اعتبــار أن موضوعــه مــن صلــب اختصــاص المجلــس التشريعــي، 

وأمــر تعديــل القانــون موضــع بحــث لــدى كتلــة الإصــاح والتغيــر في المجلــس التشريعــي(.      

-	 التعميــم رقــم )2022/24( صــدر بتاريــخ 2022/5/12: وحســب هــذا التعميــم تعتمــد تقاريــر دائرة حمايــة الطفولة 

التابعــة لــوزارة التنميــة الاجتماعيــة بخصــوص الأطفــال المعنفــن، وســيلة مــن وســائل الإثبــات إذا اقتنعــت بهــا 

المحكمــة، وعــى الرغــم مــن أهميــة اعتــاد تلــك التقاريــر كبينــة في الدعــاوى إلا أن التعميــم أنــاط تقديــر قيمتهــا 

في الإثبــات بالمحكمــة الشرعيــة التــي تنظــر الدعــوى، وقــد لاقــى هــذا التعميــم ترحيــب مؤسســات المجتمــع المــدني 

والمؤسســات النســوية، الأمــر الــذي نتفــق معــه.
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-	 ــم فــإن دعــاوى المهــور المرفوعــة في  التعيمــم رقــم )2022/25( صــدر بتاريــخ 2022/5/30: وحســب هــذا التعمي

ــود  ــتند إلى عق ــي تس ــاف مســمياتها والت ــى اخت ــاوى ع ــه( في الدع ــن يمثل ــزوج )أو م ــه ال ــى علي ــة المدع مواجه

ــل  ــواردة في مث ــات ال ــار المطالب ــى اعتب ــة المختصــة، بمعن ــدى المحكمــة الشرعي ــة ل ــزواج تســجل دعــاوى تنفيذي ال

تلــك الدعــاوى مطالبــات ثابتــة ومســتحقة ولا ضرورة لإقامــة دعــاوى لإثبــات ذلــك، وبإمــكان المــرأة التوجــه إلى 

دائــرة التنفيــذ لتحصيــل تلــك الحقــوق، وقــد لاقــى هــذا التعميــم ترحيــب مؤسســات المجتمــع المــدني والمؤسســات 

النســوية، الأمــر الــذي نتفــق معــه.

وتشــكل هــذه التعميــات تطــوراً مــن منظــور تمكــن المــرأة مــن ممارســة حقوقهــا في مجــال الأحــوال الشــخصية، لذلــك 

نجــد أن المؤسســات النســوية في قطــاع غــزة ومنهــا مركــز الأبحــاث والاستشــارات القانونيــة والحمايــة للمــرأة، الأمــر الــذي 

نتفــق معــه، اعتــرت أن تلــك التعميــات تعــد تدخــاً إيجابيــاً مــن قبــل المجلــس الأعــى للقضــاء الشرعــي تجــاه تحســن 

الواقــع القانــوني للمــرأة في مجــال الأحــوال الشــخصية، وأنهــا جــاءت نتاجــاً لجهــود المركــز والمؤسســات النســوية في الائتــاف 

الأهــي لتعديــل قانــون الأحــوال الشــخصية162،  لكــن مــع تحفــظ هــذه المؤسســات عــى بعــض مــا ورد في تلــك التعميــات 

ومطالبتهــا بإحــداث مزيــد مــن التدخــل التشريعــي لصالــح المــرأة، خاصــة أن جــزءاً مــن هــذه التعميــات يرهــن حقــوق 

المــرأة بالوضــع المــالي للرجــل دون البحــث عــن حلــول تمكــن المــرأة مــن الحصــول عــى حقوقهــا في حــال إعســار الرجــل 

كالتعميــم )رقــم 6 لعــام 2022(.

واللافــت هــو صمــت المجلــس التشريعــي عــى ســائر التعميــات الصــادرة عــن مجلــس القضــاء الأعــى الشرعــي وعــدم 

ــاً للمــرأة لاقــت معارضــة مــن  ــه تضمــن حقوق ــذي وُصــف بأن ــم رقــم 19 لســنة 2022، ال ــه إلا بعــد صــدور التعمي تدخل

المجلــس التشريعــي، الأمــر الــذي دفعــه إلى الاتفــاق مــع المجلــس الأعــى للقضــاء الشرعــي عــى إيقــاف العمــل بــه عــى 

النحــو المشــار إليــه أعــاه.

2 - قانون تنظيم الزكاة رقم )9( لسنة 2008 

تكتــي الــزكاة أهميــة قصــوى كونهــا تعــد مــورداً أساســياً لســد حاجــات المحتاجــن والفقــراء، وتعمــل عــى تحقيــق التكافــل 

ــة المتعــددة، مــن خــال دورهــا في  الاجتماعــي داخــل المجتمــع، وتســاهم بشــكل فاعــل في معالجــة المشــكلات الاقتصادي

ســد الفجــوة بــن الفقــراء والأغنيــاء عــر جهــة متخصصــة يحددهــا القانــون ذو العلاقــة، وهــي جهــة يكــون الــدور المنــوط 

بهــا جمــع الأمــوال بأســاليب إداريــة ســليمة وناجعــة، كــا تهــدف الــزكاة إلى محاربــة كنــز الأمــوال باعتبــار أنهــا شــكل مــن 

ــاً فيــا بينهــم، مــا يســاهم في  ــاً واقتصادي ــاً اجتماعي أشــكال إعــادة توزيــع الــروة بــن أفــراد المجتمــع الــذي يحقــق ضمان

التقليــل مــن نســبة الجرائــم المرتكبــة في المجتمــع.  

ــر  ــا زال يث ــار وم ــذي أث ــم )9( لســنة 2008  ال ــزكاة رق ــم ال ــون تنظي ــزة قان ــس التشريعــي في قطــاع غ ــد أصــدر المجل ولق

جــدلاً واســعاً بــن أوســاط الحقوقيــن ومنظــات ومؤسســات المجتمــع المــدني، كونــه يعــد مــن التشريعــات ذات الصبغــة 

الدينيــة، وبالنظــر إلى أحــكام هــذا القانــون يتضــح أن مــن أبــرز عيوبــه قيامــه عــى أســاس التمييــز بــن المواطنــن بســبب 

الديــن، وذلــك مــن خــال انطبــاق أحكامــه ونصوصــه عــى المســلمين فحســب ســواء أكانــوا فلســطينيين أم أجانــب يعملــون 

162	 ورقــة موقــف حــول التعميمــات والقــرارات الصــادرة عــن المجلــس الأعلــى للقضــاء الشــرعي فــي قطــاع غــزة فــي ينايــر 2022، مركــز 
ــرأة، غــزة، مرجــع ســابق. ــة للم ــة والحماي الأبحــاث والاستشــارات القانوني
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في فلســطين163، الأمــر الــذي يشــكل مخالفــة صريحــة وواضحــة لنــص المــادة )9( مــن القانــون الأســاسي الفلســطيني المعــدل 

ــز بينهــم بســبب العــرق أو  ــون والقضــاء ســواء لا تميي ــأن "الفلســطينيين أمــام القان ــه التــي تقــرر ب لســنة 2003  وتعديلات
الجنــس أو اللــون أو الديــن أو الــرأي الســياسي أو الإعاقــة". 

ــل أيضــاً  ــا يمث ــي وهــو م ــق أحكامــه ســيؤدي إلى حــدوث الازدواج الضريب ــون أن تطبي ومــا يؤخــذ أيضــاً عــى هــذا القان

ــة الدخــل الفلســطيني. ــون ضريب ــة لأحــكام قان مخالف

كــا أن الســاح بإصــدار هــذا النــوع مــن التشريعــات ســيؤدي إلى إمكانيــة صــدور تشريعــات أخــرى قائمــة عــى التمييــز 

بــن المواطنــن/ات وفقــاً لمــا يعتنقونــه مــن ديانــات وهــو مــا يعــزز مــن فكــرة "تديــن المجــال العــام"، كأن يصــدر قانــون 

للجزيــة مثــاً في مقابــل قانــون الــزكاة، مــا يترتــب عليــه التفرقــة بــن الحقــوق والواجبــات بــن المواطنــن/ات انطلاقــاً مــن 

مرجعيــات دينيــة164.

كذلــك مــن مثالــب هــذا القانــون افتقــاده لإحــداث عمليــة المواءمــة التشريعيــة مــع الاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة ذات 

العلاقــة بحقــوق المــرأة، حيــث إنــه لم ينــص عــى اتخــاذ مجموعــة مــن التدابــر والإجــراءات التــي تضمــن تمثيــل النســاء 

ســواء في هيئــة الــزكاة الفلســطينية أو في مجلــس الأمنــاء أو في مجلــس الإدارة، مــا يكــرس مــن ثقافــة التمييــز ضــد المــرأة، 

الأمــر الــذي يــؤدي إلى عــدم انســجام ذلــك مــع نــص المــادة الثانيــة مــن اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المرأة 

)ســيداو( والتــي نصــت عــى أن "تشــجب الــدول الأطــراف جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، وتتفــق عــى أن تنتهــج، بــكل 

الوســائل المناســبة ودون إبطــاء، سياســة تســتهدف القضــاء عــى التمييــز ضــد المــرأة، وتحقيقــاً لذلــك تتعهــد بالقيــام بمــا يــى:

• إدمــاج مبــدأ المســاواة بــن الرجــل والمــرأة في دســاتيرها الوطنيــة أو تشريعاتهــا المناســبة الأخــرى، إذا لم يكــن هــذا 	

المبــدأ قــد أدمــج فيهــا حتــى الآن، وكفالــة التحقيــق العمــي لهــذا المبــدأ مــن خــال التشريــع وغــره مــن الوســائل 

ــك مــا يناســب مــن جــزاءات،  ــة، بمــا في ذل ــة وغــر تشريعي ــر، تشريعي المناســبة. ب- اتخــاذ المناســب مــن التداب

لحظــر كل تمييــز ضــد المــرأة. )...( ه- اتخــاذ جميــع التدابــر المناســبة للقضــاء عــى التمييــز ضــد المــرأة مــن جانــب 

ــع التدابــر المناســبة، بمــا في ذلــك التشريعــي منهــا، لتغيــر أو  أي شــخص أو منظمــة أو مؤسســة. و- اتخــاذ جمي

إبطــال القائــم مــن القوانــن والأنظمــة والأعــراف والممارســات التــي تشــكل تمييــزاً ضــد المــرأة. ز- إلغــاء جميــع 

الأحــكام الجزائيــة الوطنيــة التــي تشــكل تمييــزاً ضــد المــرأة". 

ــزكاة كمســألة دينيــة تخضــع لأحــكام  ومــن وجهــة نظــر المؤسســات النســوية والحقوقيــة أن تدخــل المــرع في تنظيــم ال

الشريعــة الإســامية قــد يفســح المجــال للتدخــل التشريعــي في مســائل دينيــة أخُــرى تمــس المــرأة، عــى الرغــم مــن أنهــا 

ــة165. ــات الديني ــادات والعلاق ــق بالعب تدخــل في النطــاق أو المجــال الخــاص المتعل

163	  تنــص المــادة )3( مــن قانــون تنظيــم الــزكاة رقــم)9( لســنة 2008م علــى أنــه „-1 مــع مراعــاة عــدم الازدواج فــي دفــع الــزكاة تجــب 
الــزكاة علــى أ- كل فلســطيني مســلم يملــك داخــل فلســطين أو خارجهــا مــالاً تجــب فيــه الــزكاة. ب- كل مســلم غيــر فلســطيني يعمــل فــي فلســطين 

أو يقيــم فيهــا ويملــك مــالاً فــي فلســطين تجــب فيــه الــزكاة...“.
164	  محمد أبو مطر، رامي مراد، مرجع سابق، ص44.

165	 لقاء مع المؤسسات النسوية ذات العلاقة بشؤون المرأة والطفل في قطاع غزة، أ. حازم هنية، أ. سمير المناعمة مرجع سابق.
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خامساً: المجال المالي والاقتصادي

إن تمكــن المــرأة والطفــل مــن ممارســة حقوقهــا عــى النحــو المنشــود يتطلــب دعــاً ماليــاً مــن قبــل الدولــة ومؤسســاتها 

المختلفــة، وهــو مــا يســتدعي تدخــل المــرع في هــذا الجانــب لفــرض الالتــزام عــى الدولــة مــن خــال توفــر الأمــوال اللازمة 

التــي تســاهم في منظومــة الحقــوق والحريــات التــي تمــس المــرأة والطفــل، وهــي مهمــة تنــاط بقوانــن الموازنــة القيــام بهــا، 

كــا أن التمكــن الحقوقــي بــات مرتبطــاً أيضــاً بالتمكــن الاقتصــادي، مــن خــال دعــم المــرع وانحيــازه الإيجــابي لصالــح 

تحســن المســتوى الاقتصــادي للمــرأة، عــر القوانــن الناظمــة للمجــالات الاقتصاديــة، كالقانــون التجــاري وقانــون الــركات.

1  قوانين الموازنة العامة )2008 -2021 ( عددها 7 قوانين	.

إن أهــم معايــر تقييــم الأداء الحكومــي هــو مــدى التــزام الحكومــة بالقوانــن، ولعــل مــن أهــم أوجــه أداء الحكومــة هــو 

قيامهــا بإعــداد الموازنــة العامــة بكفــاءة وبشــكل يحافــظ عــى الاســتقرار المــالي والنقــدي ويضبــط العجــز فيهــا وبنــاء نظــام 

مــالي كفــؤ، وقليــل المخاطــر، وعــى أســاس تحقيــق التنميــة المســتدامة. 

فمــن المعلــوم أن الأداء الحكومــي الجيــد هــو الــذي يعُنــى برفــع كفــاءة الأداء المؤســي ويوائــم بــن المــوارد البشريــة والأدوار 

والمهــام المؤسســية ضمــن مــا هــو متــاح مــن مــوارد ماليــة، بالإضافــة إلى ترســيخ مبــادئ الشــفافية والمســاءلة في الإنفــاق 

العــام، وتوجيــه جــزء منــه لتحســن مســتوى بعــض الفئــات الهشــة والضعيفــة ومنهــا النســاء والأطفــال166.

إن جــودة الأداء الحكومــي في هــذا الصــدد لا يمكــن تقديرهــا أو الحكــم عليهــا إلا مــن خــال تقديــر مــدى التزامهــا بأحــكام 

القوانــن ذات الصلــة وعــى رأســها قانــون الموازنــة العامــة. 

مــا ســبق تــرز الأهميــة القصــوى لقانــون الموازنــة العامــة بوصفــه القانــون الــذي يتنــاول بالتنظيــم كافــة أوجــه الــرف 

الحكومــي ويحــدد إيــرادات ونفقــات الدولــة خــال العــام المــالي مــن حيــث قيمتهــا ومصادرهــا، وكذلــك بيــان الحــالات التــي 

تســمح بالاقــراض مــن القطــاع المــرفي، بالإضافــة إلى بيــان خطــة الإنفــاق الشــهرية بمــا يتــاءم مــع المــوارد المتاحــة، وغيرهــا 

مــن المســائل التــي تشــكل مفاصــل إدارة العمــل الحكومــي، فــإذا كانــت هــذه المفاصــل التــي يتناولهــا القانــون واضحــة 

وعــى درجــة عاليــة مــن الكفــاءة شــكلت رافعــة لــأداء الحكومــي، كــا أن الأداء الحكومــي لا ينهــض بقــوة إلا مــن خــال 

التزامــه بأحــكام قانــون الموازنــة العامــة.

وبالاطــاع عــى قوانــن الموازنــة العامــة الصــادرة عــن المجلــس التشريعــي في قطــاع غــزة يتضــح أن أبــرز ســلبياتها أنهــا لم تــراعِ 

احتياجــات النســاء لجهــة تخصيــص حصــص كافيــة لوحــدات النــوع الاجتماعــي بالــوزارات، فضــاً عــن عــدم تغطيتهــا لميزانيــة 

صنــدوق النفقــة، كــا أنهــا لم تعمــل عــى تأمــن ميزانيــات لأوضــاع النســاء من الفئــات الضعيفــة والهشــة، بالإضافــة إلى أن هذه 

القوانــن لم تعمــد عــى تخصيــص حصــص كافيــة لتعزيــز مشــاركة المــرأة في مراكــز صناعــة القــرار وإدارة الشــأن العــام167، الأمــر 

الــذي ينطــوي عــى تجاهــل للمــرأة، وهــو مــا لا ينســجم مــع أحــكام المادتــن 26/9 اللتــن تنصــان عــى "للفلســطينيين )كافــة 

دون تمييــز( حــق المشــاركة في الحيــاة السياســية أفــراداً وجماعــات..." مــن القانــون الأســاسي ومــع أحــكام الاتفاقيــات والمواثيــق 

ــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة  ــة التــي عنيــت بحقــوق الإنســان لا ســيما حقــوق المــرأة، كاتفاقي الدولي

166	 مقابلة مع د. عبد الله أبو الهنود، أستاذ الاقتصاد المساعد بالجامعات الفلسطينية، غزة، بتاريخ 2022/2/24.
ــة  ــذ الانقســام عــام 2007م، جمعي ــة من ــة الغربي ــي قطــاع غــزة والضف ــم ســنها ف ــي ت ــن الت ــي حــول: التشــريعات والقواني ــر تحليل 167	 تقري

ص9.  2016م،  أغســطس،  الجامعيــات،  الخريجــات 
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)ســيداو( التــي تنــص في المــادة الثالثــة منهــا عــى أن "تتخــذ الــدول الأطــراف في جميــع المياديــن، لا ســيما المياديــن السياســية 

والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة، كل التدابــر المناســبة، بمــا في ذلــك التشريعــي منهــا، لكفالة تطور المــرأة وتقدمهــا الكاملين. 

وذلــك لتضمــن لهــا ممارســة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية والتمتــع بهــا عــى أســاس المســاواة مــع الرجــل".

وكذلــك نــص المــادة )13/أ/ب( منهــا عــى أن "تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التدابــر المناســبة للقضــاء عــى التمييــز ضــد 

المــرأة في المجــالات الأخــرى للحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لــي تكفــل لهــا، عــى أســاس تســاوي الرجــل والمــرأة، نفــس 

الحقــوق ولا ســيما: أ-  الحــق في الاســتحقاقات العائليــة، ب- الحــق في الحصــول عــى القــروض المصرفيــة، والرهــون العقاريــة 

وغــر ذلــك مــن أشــكال الائتــان المــالي...".

ــة العامــة، التــي تــرى أنــه لا بــد أن  ونتفــق مــع مــا ذهبــت إليــه العديــد مــن المؤسســات النســوية بشــأن قوانــن الموازن

يكــون هنــاك تدخــل إيجــابي مــن قبــل مؤسســات الدولــة مــن خــال تقديــم الدعــم والمســاعدة الماليــة للمؤسســات النســوية 

أو المجــالات الداعمــة لحقــوق المــرأة والطفــل في فلســطين، كــا تؤكــد هــذه المؤسســات غيــاب أي دعــم مــالي مقــدم مــن 

مؤسســات الدولــة لصالــح دعــم حقــوق المــرأة والطفــل، بــل عــى العكــس مــن ذلــك فإنهــا لم تحصــل عــى أي دعــم مــالي 

حكومــي أو تمويــل لمشــاريع وأنشــطة في مجــالات حقــوق المــرأة والطفــل قامــت بتنفيذهــا مــع بعــض المؤسســات والــوزارات 

الحكوميــة، بمــا في ذلــك وزارة شــؤون المــرأة168، كــا أنــه وحســب تلــك المؤسســات فــإن تنفيذهــا للأنشــطة المشــركة مــع 

ــل  ــن قب ــالي م ــم م ــاب أي دع ــس غي ــا يعك ــها، م ــوية نفس ــات النس ــذه المؤسس ــن ه ــل م ــم بتموي ــوزارة، كان يت ــذه ال ه

ــة نظــر هــذه المؤسســات إلى  ــن وجه ــل، وهــذا يرجــع م ــرأة والطف ــوق الم ــم حق ــح دع ــة لصال ــات الدول مؤسســات وهيئ

غيــاب وجــود تشريعــات ملزمــة للدولــة ومؤسســاتها لتوفــر جانــب مــن الدعــم المــالي للمؤسســات العاملــة في ميــدان المــرأة 

والطفــل أو حتــى دعــم منظومــة حقــوق المــرأة والطفــل169.

2 -  قانون التجارة رقم )2( لسنة 2014 :

تكمــن أهميــة قانــون التجــارة باعتبــاره القانــون الــذي ينــاط بــه تنظيــم فئــة مــن الأعــال، وهــي الأعــال التجاريــة وطائفــة 

معينــة مــن الأشــخاص وهــي التجــار، كــا ترجــع أهميتــه إلى تنظيمــه لكيفيــة تنفيــذ وإبــرام الصفقــات التجاريــة عــى أســاس 

السرعــة والمنافســة والائتــان، كمقومــات رئيســية للعمليــة التجاريــة، لذلــك يعــد القانــون التجــاري مــن القوانــن المؤثــرة 

في المجالــن الاقتصــادي والتنمــوي، خاصــة أن هــذا القانــون يعتــر أيضــاً مــن القوانــن المحــددة للتوجهــات والمبــادئ التــي 

يحتكــم لهــا النشــاط الاقتصــادي170.

ــاق المــرع في المجــال التجــاري لسياســة التمكــن الاقتصــادي  ــإن اعتن ومــن منظــور تحســن الواقــع الحقوقــي للمــرأة، ف

للمــرأة، يشــكل توجهــاً دوليــاً، انطلاقــاً مــن الارتبــاط الوثيــق بــن إســهام المــرأة في البنــاء المجتمعــي وتعزيــز قدراتهــا، وبــن 

النهــوض والتطــور الاقتصــادي والتنمــوي؛ ولعــل مــا يؤكــد ذلــك مخرجــات المؤتمــر العالمــي للمــرأة في بكــن، الــذي توصــل إلى 

أنــه مــن غــر الممكــن تحقيــق التنميــة المســتدامة مــن دون مشــاركة إيجابيــة وفعالــة مــن المــرأة في البنــاء الاقتصــادي171، 

168	 مقابلة مع لينا الأغا، منسقة مشاريع بجمعية الثقافة والفكر الحر، خان يونس، بتاريخ 2002/1/22.
169	 لقاء مع المؤسسات النسوية ذات العلاقة بشؤون المرأة والطفل في قطاع غزة، مرجع سابق.

ــم التجــاري، غــزة، بتاريــخ  ــان الحافــي، أســتاذ القانــون التجــاري المســاعد فــي الجامعــات الفلســطينية وخبيــر التحكي ــة مــع د. عدن 170	 مقابل
.2022/1/25

171	 نضــال كعكبــان، دراســة حــول : المــرأة الفلســطينية والاقتصــاد، قســم الخطــط الاقتصاديــة، وزارة شــؤون المــرأة، منشــورة علــى الرابــط 
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خاصــة أن مســاهمة المــرأة في النشــاط الاقتصــادي والنمــو والرفاهيــة تظــل متدنيــة مقارنــة بالرجــل، كــا أن ســوق العمــل 

التجــاري مــا زال مقســاً عــى أســاس نــوع الجنــس، وهــو مــا يعكــس ضعــف إعــال مبــدأ المســاواة بــن الجنســن في المجــال 

الاقتصــادي، حيــث يتفــوق الرجــل عــى المــرأة بصــورة كبــرة في ممارســة الأنشــطة الاقتصاديــة والأعــال التجاريــة172.

لذلــك أصبحــت التدخــات التشريعيــة ذات البعــد التمكينــي للمــرأة في المجــال الاقتصــادي، متطلبــاً رئيســياً للنهــوض بواقــع 

المــرأة، في ظــل عمليــة إقصــاء المــرأة عــن ســوق العمــل، بمــا في ذلــك العمــل التجــاري، مــن هنــا تنبــع أهميــة وجــود قانــون 

تجــاري فلســطيني، يســاهم في ذلــك التمكــن عــر التمييــز الإيجــابي لصالــح المــرأة.

ــل  ــم العم ــة تنظي ــن ناحي ــة م ــوة هام ــكل خط ــذي وإن ش ــام 2014، ال ــم 2 لع ــارة رق ــون التج ــزة قان ــاع غ ــدر في قط ص

التجــاري والعلاقــات التجاريــة والأســس التــي تقــوم عليهــا، مقارنــة بالمــوروث القانــوني الــذي كان معمــولاً بــه قبــل صــدور 

هــذا القانــون، إلا أنــه يؤخــذ عليــه مــن وجهــة نظــر المؤسســات النســوية عــدم تبنيــه لخطــاب تشريعــي قائــم عــى أســاس 

الجنــدر، باســتثناء تنظيمــه لمزاولــة المــرأة الأجنبيــة للعمــل التجــاري، بالإضافــة إلى عــدم مراعاتــه لــرورة التدخــل مــن قبــل 

المــرع بصــورة تمييزيــة لصالــح المــرأة، لا ســيما أن تحمــل المــرأة عــبء القيــام بالمهــام الأسريــة والبيتيــة يجعلهــا تقــي وقتــاً 

أكــر مــن الرجــل في المنــزل عــى أرض الواقــع، مــا يقلــص مــن فرصهــا للالتحــاق بالعمــل التجــاري، الــذي يشــهد تواجــداً 

أكــر للرجــل في قطــاع غــزة، كــا أن القانــون لم يعمــد إلى تشــجيع المــرأة عــى العمــل التجــاري، كالنــص عــى إعفــاء الأعــال 

التجاريــة التــي تقــوم بهــا النســاء مــن رســوم التســجيل أو جانــب مــن الضرائــب173، وإن كان هنــاك مــن يــرى أن الإعفــاء 

وخاصــة مــن الضرائــب يشــكل إخــالاً بمبــدأ المنافســة المشروعــة، وبالتــالي اقتصــار الإعفــاء التمييــزي عــى جانــب رســوم 

التســجيل، مــع إمكانيــة الأخــذ بفكــرة التمييــز الإيجــابي لصالــح المــرأة في الميــدان التجــاري في القوانــن والتشريعــات ذات 

العلاقــة بالحــرف والمشروعــات الصغــرة القائمــة عــى الجهــد وليــس المنافســة174، كــا تــرى المؤسســات النســوية أنــه يؤخــذ 

عــى القانــون التجــاري أنــه لم ينــص عــى جعــل الديــون الخاصــة بالمــرأة كالنفقــة مــن الديــون الممتــازة عنــد تصفيــة العمــل 

التجــاري أو إفــاس التاجــر175.

ــة تقــوم عــى  ــة جندري ــاً مــن أي معالجــات تشريعي ــد جــاء خالي ــم )2( لســنة 2014  ق ــون التجــارة رق ــإن قان ــالي، ف وبالت

أســاس التمييــز الإيجــابي التمكينــي لصالــح المــرأة، الأمــر الــذي يجعلــه غــر منســجم مــع الاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة ذات 

الصلــة بحقــوق الإنســان، كاتفاقيــة )ســيداو( التــي تنــص في المــادة )13/ب( منهــا عــى أن "تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع 

التدابــر المناســبة للقضــاء عــى التمييــز ضــد المــرأة في المجــالات الأخــرى للحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لــي تكفــل لهــا، 

عــى أســاس تســاوي الرجــل والمــرأة، نفــس الحقــوق ولا ســيما: ب- الحــق في الحصــول عــى القــروض المصرفيــة، والرهــون 

العقاريــة وغــر ذلــك مــن أشــكال الائتــان المــالي..."، وكذلــك نــص المــادة )2/14/ه( مــن ذات الاتفاقيــة والتــي توجــب أن 

"تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التدابــر المناســبة للقضــاء عــى التمييــز ضــد المــرأة في المناطــق الريفيــة لــي تكفــل لهــا، 

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3192 :الإلكتروني
172	 كاتريــن إيلبــورغ، وآخــرون، المــرأة والعمــل والاقتصــاد، مكاســب الاقتصــاد الكلــي مــن المســاواة بيــن الجنســين، مذكــرة مناقشــات خبــراء 

ــي: ــط الإلكترون ــى الراب ــي، منشــورة عل ــد الدول ــدوق النق صن

file:///C:/Users/hp/Downloads/_sdn1310a.pdf
173	 لقاء مع المؤسسات النسوية ذات العلاقة بشؤون المرأة والطفل في قطاع غزة، مرجع سابق.

174	 مقابلة مع د. عدنان الحافي، مرجع سابق.
175	 لقاء مع المؤسسات النسوية ذات العلاقة بشؤون المرأة والطفل في قطاع غزة، مرجع سابق.
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عــى أســاس التســاوي مــع الرجــل، المشــاركة في التنميــة الريفيــة والاســتفادة منهــا، وتكفــل للمــرأة بوجــه خــاص الحــق في: 

ه- تنظيــم جماعــات المســاعدة الذاتيــة والتعاونيــات مــن أجــل الحصــول عــى فــرص اقتصاديــة متكافئــة عــن طريــق العمــل 

لــدى الغــر أو العمــل لحســابهن الخــاص...".

3 - قانون الشركات رقم )7( لسنة 2012 :

يعــد قانــون الــركات التجاريــة مــن القوانــن الاقتصاديــة التــي تحظــى بأهميــة كبــرة في المجتمــع، وتتجــى هــذه الأهميــة 

مــن خــال دوره في إقامــة المشروعــات التجاريــة والاقتصاديــة والاســتثمارية، مــا يحقــق الازدهــار والرفاهيــة لــكل مــن الفــرد 

ــون يعمــل عــى النهــوض  ــة، فهــو قان ــة في الدول ــة والاقتصادي ــاة التجاري ــة الحي والمجتمــع، وهــذا يــؤدي إلى تنشــيط عملي

ــرة  ــن المنشــآت الصغ ــى تمك ــون ع ــذا القان ــا يســاعد ه ــتثمار في فلســطين، ك بالاقتصــاد المحــي ويســهل إجــراءات الاس

والمتوســطة مــن النمــو، وخلــق المزيــد مــن فــرص العمــل في المجتمــع والتــي يمكــن للمــرأة الاســتفادة منهــا.

ومــن ناحيــة التمكــن الاقتصــادي للمــرأة، فــإن قانــون الــركات يعــد مــن القوانــن التــي يعــول عليهــا في إفســاح المجــال 

أمــام المــرأة للمســاهمة في إنشــاء الــركات التجاريــة وتشــجيعها عــى العمــل التجــاري الــذي يســاعد في تحســن وضعهــا 

ــن  ــر مــن قوان ــه يعت ــا، كــا أن ــاً عــى دورهــا الاجتماعــي وقدرتهــا عــى ممارســة حقوقه الاقتصــادي، بمــا ينعكــس إيجابي

تعزيــز الشراكــة الاقتصاديــة والتجاريــة مــن منظــور جنــدري، مــا يســاهم في تعزيــز المســاواة عــى أســاس الجنــس في مبــاشرة 

الأعــال التجاريــة والأنشــطة الاقتصاديــة176.

وقــد صــدر في غــزة قانــون الــركات رقــم )7( لعــام 2012 ، الــذي نظــم كيفيــة تأســيس الشركــة وعلاقــة الــركاء ببعضهــم 

وبالغــر وإدارة الشركــة وانقضاءهــا وتصفيتهــا وتحولهــا واندماجهــا والرقابــة الحكوميــة عليهــا، بالإضافــة إلى بعــض الجــزاءات 

المتعلقــة بمخالفــة أحــكام القانــون، ويعتــر هــذا القانــون خطــوة هامــة عــى صعيــد التنظيــم الاقتصــادي والتجــاري.

ومــن ناحيــة إســهام هــذا القانــون تجــاه التمكــن الاقتصــادي للمــرأة، يؤخــذ عــى هــذا القانــون كالقانــون التجــاري، عــدم 

تبنيــه لخطــاب جنــدري قائــم عــى التدخــل الإيجــابي لصالــح تحســن الواقــع الاقتصــادي للمــرأة، ويتضــح ذلــك مــن وجهــة 

نظــر المؤسســات النســوية والمجتمعيــة في أنــه لم يشــرط في بعــض أنــواع الــركات ضرورة تمثيــل المــرأة في مجالــس إدارتهــا، 

مــا يجــر هــذه الــركات عــى إدمــاج المــرأة في العمــل الاقتصــادي والتجــاري والمســاهمة في إدارة الشــأن الاقتصــادي، كــا 

أنــه لم يعتنــق سياســة تشــجيعية كإعفــاء الــركات التــي تؤسســها النســاء مــن الرســوم المتعلقــة بالتســجيل، بالإضافــة إلى أنــه 

لم يشــرط تخصيــص بعــض الــركات لجــزء مــن أرباحهــا لدعــم المشروعــات النســوية والمشروعــات المتعلقــة برعايــة الطفولــة 

ــات  ــا هــو الحــال للمشروع ــر، ك ــة ومشــاكل الفق ــات الاجتماعي ــر هشاشــة وتعرضــاً للتحدي ــات الأك ــن الفئ ــا م باعتباره

ذات النفــع العــام التــي اشــرط القانــون وحســب المــادة )234( منــه عــى شركــة المســاهمة تخصيــص مــا لا تقــل نســبته 

ــون المــرأة عــى الشركــة  ــاز لدي ــون لم يقــرر الامتي ــح هــذه المشروعــات، عــاوة عــى أن القان عــن )1%( مــن أرباحهــا لصال

حتــى وإن كانــت امــرأة عاملــة في الشركــة ذاتهــا، فهــو في المــادة )271( وإن اعتــر المبالــغ المســتحقة للعاملــن في الشركــة 

هــي أولى الديــون المســتحق ســدادها بعــد حســم نفقــات تصفيــة الشركــة وأجــرة المصفــي، إلا أنــه لم ينحــز لصالــح إعطــاء 

الأولويــة للمبالــغ المســتحقة للمــرأة العاملــة بصــورة صريحــة177، كــا أن قانــون الــركات لم ينــص عــى إنشــاء شركات غــر 

176	 مقابلة مع د. عبد الله أبو الهنود، مرجع سابق.
177	 لقــاء مــع المؤسســات النســوية ذات العلاقــة بشــؤون المــرأة والطفــل فــي قطــاع غــزة، أ.ة  لينــا الأغــا مرجــع ســابق، أ. حــازم هنيــة، مرجــع 

ســابق.
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ربحيــة، وهــو مــا يترتــب عليــه عــدم قــدرة بعــض الفئــات الاجتماعيــة بمــن في ذلــك النســاء مــن إنشــاء شركات متخصصــة 

تعُنــى بقضاياهــا وبمســائل الأمومــة والطفولــة، خاصــة أن تأســيس هــذا النــوع مــن الــركات لا يتطلــب مبالــغ ماليــة كبــرة 

كالــركات التجاريــة.

ــة  ــة ذات العلاق ــات والمؤتمــرات الدولي ــات والإعلان ــع الاتفاقي ــه يصطــدم م ــون جعلت ــي اعــرت القان ــب الت كل هــذه المثال

بحقــوق الإنســان، لا ســيما اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )ســيداو( التــي نصــت في المــادة )13/ب( 

ــرأة في المجــالات الأخــرى  ــز ضــد الم ــر المناســبة للقضــاء عــى التميي ــع التداب ــدول الأطــراف جمي ــا عــى أن "تتخــذ ال منه

للحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لــي تكفــل لهــا، عــى أســاس تســاوي الرجــل والمــرأة، نفــس الحقــوق ولا ســيما: ب- الحــق 

في الحصــول عــى القــروض المصرفيــة، والرهــون العقاريــة وغــر ذلــك مــن أشــكال الائتــان المــالي..."، وكذلــك نــص المــادة 

ــع التدابــر المناســبة للقضــاء عــى التمييــز  ــة والتــي توجــب أن "تتخــذ الــدول الأطــراف جمي )2/14/ه( مــن ذات الاتفاقي

ضــد المــرأة في المناطــق الريفيــة لــي تكفــل لهــا، عــى أســاس التســاوي مــع الرجــل، المشــاركة في التنميــة الريفيــة والاســتفادة 

منهــا، وتكفــل للمــرأة بوجــه خــاص الحــق في: ه- تنظيــم جماعــات المســاعدة الذاتيــة والتعاونيــات مــن أجــل الحصــول عــى 

فــرص اقتصاديــة متكافئــة عــن طريــق العمــل لــدى الغــر أو العمــل لحســابهن الخــاص...".

ــذي  ــام 2000  وال ــبتمبر ع ــادر في س ــدة الص ــم المتح ــان الأم ــع إع ــارض م ــون تتع ــذه القان ــرع في ه ــفة الم ــا أن فلس ك

يؤكــد عــى أن مــن غايــات التنميــة التــي تــم الاتفــاق عليهــا في هــذا الإعــان يتمثــل بتشــجيع وتمكــن المــرأة مــن اســتئصال 

ــة. المشــاكل الاقتصادي

ــت  ــي نص ــام 1995 ، الت ــد ع ــن المنعق ــي في بك ــر العالم ــات المؤتم ــه توصي ــا تضمنت ــع م ــفة م ــك الفلس ــض تل ــك تتناق كذل

ــؤ  ــق تكاف ــة، وتحقي ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــرأة في التنمي ــي إشراك الم ــرد يق ــادي المط ــو الاقتص ــق النم ــى أن "تحقي ع

الفــرص، ومشــاركة المــرأة والرجــل مشــاركة كاملــة عــى قــدم المســاواة باعتبارهــا مــن عوامــل تحقيــق التنميــة المســتدامة 

ــا".  ــتفيدين منه ــا مس وباعتباره

ومــا تجــدر الإشــارة إليــه أن هــذه الاتفاقيــات والإعلانــات والمؤتمــرات الدوليــة، لا ســيما اتفاقيــة ســيداو، تنطلــق مــن عــدم 

كفايــة النــص عــى المســاواة بــن الجنســن في التشريعــات الوطنيــة، كونــه يحقــق مســاواة نظريــة غــر كافيــة لاســتنهاض 

ــة  ــة دون وجــود ثقاف ــرأة في أدوار معين ــافي إلى حــر الم ــا التاريخــي والثق ــات يتجــه موروثه ــرأة في ظــل مجتمع ــع الم واق

تؤســس لتقاســم وتبــادل الأدوار عــى أســاس المســاواة والتكافــؤ بــن الجنســن، لذلــك يتوجــب عــى القوانــن والتشريعــات 

ــة، مــن خــال تدخــل المــرع عــر اتخــاذ  ــة الواقعي ــة للمــرأة مــن الناحي ــق المســاواة الفعلي ــة أن تعمــد إلى تحقي الوطني

جملــة مــن التدابــر والإجــراءات التــي تســاهم في تمكــن ومشــاركة المــرأة الفاعلــة في البنــاء الاقتصــادي. 

وتجــدر الإشــارة إلى أنــه وبعــد صــدور هــذا القانــون عمــدت وزارة الاقتصــاد إلى الضغــط عــى الــركات غــر الربحيــة بمــا 

في ذلــك شركات نســوية للتحــول إلى جمعيــات خيريــة، إلا أن علاقــة بعــض المســاهمين/ات فيهــا بمؤسســات صنــع القــرار في 

قطــاع غــزة ســاهمت في التخفيــف مــن تلــك الضغوطــات والإبقــاء عــى تلــك الــركات178.

   

ــد  ــون والسياســة )3(، معه ــر الانقســام السياســي، سلســلة القان ــراءة أث ــات وق ــن الجمعي ــي لحــق تكوي ــم القانون ــو هاشــم، التنظي ــد أب 178	 محم
رام الله، ص 565.  بيرزيــت،  2014،  جامعــة  الحقــوق، 
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سادساً: الشأن العام

إن وجــود امــرأة فاعلــة عــى صعيــد إدارة الشــأن العــام وضــان تمثيلهــا في مراكــز صنــع القــرار، يتطلــب وجــود تشريعــات 

تمكــن المــرأة مــن المشــاركة في الشــأن العــام، وتجعلهــا قــادرة عــى المســاهمة في التأثــر عــى السياســات العامــة، بمــا يســاعد 

عــى تحســن وتطويــر ممارســتها لحقوقهــا وحرياتهــا وواقعهــا الاجتماعــي، وقــد شــهد قطــاع غــزة صــدور بعــض القوانــن 

ذات العلاقــة بالشــأن العــام كالقانــون المعــدل لقانــون الانتخابــات العامــة، والقانــون الخــاص بالنقابــات.

11 قانون رقم )5( لسنة 2008 المعدل لقانون الانتخابات العامة رقم 9 لعام 2005.

ــام نظــام ســياسي ديمقراطــي، باعتبارهــا الوســيلة الرئيســية لهــذا النظــام في إســناد  ــزة أساســية لقي ــات ركي تشــكل الانتخاب

الســلطة، فعــر الانتخابــات يمكــن للمواطنــن/ات اختيــار مــن ينــوب عنهــم في ممارســة الســلطة ومبــاشرة شــؤون الحكــم، 

كــا أنــه مــن خلالهــا يشــارك المواطنــون/ات في إدارة الشــأن العــام وتحديــد نمــط ممارســة الســلطة السياســية في الدولــة، 

ــر  ــات أداة للتغي ــل مصالحهــم في السياســات العامــة، وهــو مــا يجعــل مــن الانتخاب ــع القــرار وضــان تمثي ــر في صن والتأث

والتحــول الديمقراطــي والتــداول الســلمي للســلطة، لذلــك تكتــي القوانــن الناظمــة للعمليــة الانتخابيــة أهميــة قصــوى في 

تنظيمهــا للحــق في الترشــح والانتخــاب وضــان نزاهــة العمليــة الانتخابيــة ومشــاركة كافــة المواطنــن/ات فيهــا عــى أســس 

ديمقراطيــة تســمح لجميــع الفئــات الترشــح والانتخــاب بصــورة دوريــة، بمــن في ذلــك المــرأة179.

ولأهميــة الحــق في الترشــح والانتخــاب نجــد المــرع الدســتوري ينــص عــى هــذا الحــق في صلــب الدســتور باعتبــاره مــن 

الحقــوق الأساســية المكفولــة بموجــب الدســتور، وهــو مســلك المــرع الفلســطيني في القانــون الأســاسي المعــدل لعــام 2003 

وتعديلاتــه الــذي نــص عــى ذلــك الحــق في المــادة )26( منــه التــي أحالــت للمــرع العــادي )المجلــس التشريعــي( تنظيــم 

ــس  ــن المجل ــة ع ــات العام ــام 2005 بشــأن الانتخاب ــم 9 لع ــون رق ــادة صــدر القان ــذه الم ــه اســتناداً له ــث إن ممارســته، حي

التشريعــي الفلســطيني، وبنــاء عليــه أجريــت الانتخابــات العامــة في ينايــر 2006.

ــك الحــق، أن عــدد  ــم ممارســتها لذل ــة ومــن ث ــة الانتخابي ــه مــن منظــور مشــاركة المــرأة في العملي ــا تجــدر الإشــارة ل  وم

ــة نحــو 46% مــن المقترعــن/ات في الضفــة  ــات المركزي ــة الانتخاب ــغ حســب لجن ــات بل النســاء المشــاركات في هــذه الانتخاب

الغربيــة وقطــاع غــزة180، وإن مــن دلالــة ذلــك أن المــرأة تمتلــك كتلــة تصويتيــة تمكنهــا مــن التأثــر بصــورة رئيســية عــى 

ــة  ــة للمــرأة يمكــن عبرهــا ممارســة دورهــا في عملي ــات فرصــة حقيقي ــالي تشــكل الانتخاب ــة، وبالت ــة الانتخابي ــج العملي نتائ

التغيــر والتحــول الاجتماعــي وخلــق بيئــة وسياســة عامــة أكــر اســتجابة وإنصافــاً لحقوقهــا، وإن كانــت نســبة تمثيــل المــرأة 

في تلــك الانتخابــات لم تــرقَ إلى مســتوى كتلتهــا التصويتيــة، حيــث بلــغ عــدد النائبــات في المجلــس التشريعــي الفلســطيني في 

انتخابــات عــام 2006 )17( نائبــة مــن أصــل 132 نائبــاً، حيــث لم تتجــاوز نســبة 13% مــن عــدد مقاعــد المجلــس181.

179	 - راجــع، الانتخابــات التشــريعية الثانيــة 2006، تمثيــل المــرأة فــي المجلــس التشــريعي الفلســطيني، إصــدارات لجنــة الانتخابــات المركزية، 
   https://www.elections.ps/tabid/861/language/ar-PS/Default.aspx :منشــور علــى الرابــط الإلكترونــي

180	 المقترعيــن فــي الانتخابــات التشــريعية لعــام 2006 حســب الجنــس والعمــر، لجنــة الانتخابــات المركزيــة الفلســطينية، منشــور علــى الرابــط 
https://www.elections.ps/Portals/30/pdf/PLC2006-ResultsVotersStatisticsAccodringAgeGrou :الإلكترونــي

pAndGender_AR.pdf
http://www. :التمثيــل البرلمانــي وفــق النــوع الاجتماعــي، المجلــس التشــريعي الفلســطيني، منشــور علــى الموقــع الرابــط الإلكترونــي 	181

pal-plc.org/ar_page.aspx?id=Kwekusa152280480aKwekus
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وتجــدر الإشــارة إلى أنــه عــى الرغــم مــن صــدور القــرار بقانــون رقــم 1 لعــام 2007 بشــأن الانتخابــات العامــة، فــإن المجلــس 

التشريعــي في غــزة قــام بإصــدار القانــون رقــم 5 لســنة 2008 المعــدل للقانــون رقــم 9 لعــام 2005 بشــأن الانتخابــات العامــة، 

ــاع  ــات، خاصــة في حــال امتن ــة الدعــوة لإجــراء الانتخاب ــل، نجدهــا تركــزت عــى كيفي وبالرجــوع إلى نصــوص هــذا التعدي

الرئيــس عــن إصــدار المرســوم الداعــي لعقدهــا، بالإضافــة إلى مــدة ولايــة الرئيــس وتحديــد عــدد الولايــات، مــع تحديــده 

أيضــاً عــدد أعضــاء المجلــس ومــدة ولايتــه، وهــي مســائل منظمــة في القــرار بقانــون رقــم 1 لعــام 2007، لذلــك هنــاك مــن 

يــرى أن هــذا التعديــل جــاء مــن بــاب المناكفــة السياســية أكــر مــن كونــه قــد جــاء لتنظيــم عمليــة انتخابيــة182، ومــن ثــم 

لم تشــكل مشــاركة المــرأة وزيــادة تمثليهــا في المجلــس التشريعــي محــل اهتــام المــرع في ذلــك التعديــل، علــاً أن القــرار 

بقانــون رقــم 1 لعــام 2007 قــد اشــرط تمثيــل المــرأة في القوائــم المرشــحة للانتخابــات عــر نظــام الكوتــا وفــق ترتيــب متــدرج 

نصــت عليــه المــادة الخامســة مــن هــذا القــرار، بحيــث تكــون هنــاك بحــد أدنى امــرأة في أول ثلاثــة مرشــحين ضمــن القائمــة 

الانتخابيــة، ثــم مــن بــن كل أربعــة مرشــحين تلــو ذلــك، ثــم مــن بــن كل خمســة مرشــحين تلــو ذلــك، ومــن وجهــة نظــر 

المؤسســات النســوية التــي نتفــق معهــا، أن هــذه النســبة غــر كافيــة لتحســن مســتوى تمثيــل المــرأة في المجلــس التشريعــي 

مقارنــة بكتلتهــا التصويتيــة والديمغرافيــة، لذلــك تــرى أنــه يتوجــب رفــع هــذه النســبة بمــا يضمــن أن تكــون المــرأة ممثلــة 

بمــا لا يقــل عــن 30-40% مــن مقاعــد المجلــس التشريعــي، وهــي نســبة يمكــن أن تســاهم في تعزيــز المكانــة السياســية للمــرأة 

ورفــع قدرتهــا عــى التأثــر في الحيــاة العامــة في مختلــف مجالاتهــا، بمــا ينعكــس إيجابــاً عــى واقعهــا ومباشرتهــا لحقوقهــا183.

ــات  ــكام الاتفاقي ــع أح ــجماً م ــطيني منس ــة الفلس ــات العام ــون الانتخاب ــأتي قان ــى ضرورة أن ي ــدد ع ــذا الص ــد في ه ونؤك

والمواثيــق الدوليــة ذات العلاقــة بحقــوق الإنســان، وذلــك مــن خــال إقــرار المــرع تعزيــز مشــاركة المــرأة ورفــع تمثيلهــا في 

البرلمــان، وهــو مــا أكــدت عليــه اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )ســيداو(، حيــث نصــت في المــادة 

ــة  الثالثــة منهــا عــى أن "تتخــذ الــدول الأطــراف في جميــع المياديــن، لا ســيما المياديــن السياســية والاجتماعيــة والاقتصادي

والثقافيــة، كل التدابــر المناســبة، بمــا في ذلــك التشريعــي منهــا، لكفالــة تطــور المــرأة وتقدمهــا الكاملــن. وذلــك لتضمــن لهــا 

ممارســة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية والتمتــع بهــا عــى أســاس المســاواة مــع الرجــل".

وكذلــك نــص المــادة الســابعة منهــا والتــي تنــص عــى أن "تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التدابــر المناســبة للقضــاء عــى 

التمييــز ضــد المــرأة في الحيــاة السياســية والعامــة للبلــد، وبوجــه خــاص تكفــل للمــرأة، عــى قــدم المســاواة مــع الرجــل، 

ــي ينتخــب  ــات الت ــع الهيئ ــة للانتخــاب لجمي ــة، والأهلي ــات والاســتفتاءات العام ــع الانتخاب ــت في جمي الحــق في: أ. التصوي

أعضاؤهــا بالاقــراع العــام، ب. المشــاركة في صياغــة سياســة الحكومــة وفي تنفيــذ هــذه السياســة، وفي شــغل الوظائــف العامــة، 

وتأديــة جميــع المهــام العامــة عــى جميــع المســتويات الحكوميــة، ج. المشــاركة في أيــة منظــات وجمعيــات غــر حكوميــة 

تهتــم بالحيــاة العامــة والسياســية للبلــد".

ــة  ــة العدال ــام 2005، مجل ــم 9 لع ــة رق ــات العام ــون الانتخاب ــدل لقان ــام 2008 المع ــم 5 لع ــون رق ــى قان ــق عل ــن، تعلي ــاد الحرازي 182	 جه
والقانــون، العــدد 37، عــدد خــاص، مركــز مســاواة، فلســطين، ص 33.

183	 لقاء مع المؤسسات النسوية ذات العلاقة بشؤون المرأة والطفل في قطاع غزة.
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2 - قانون النقابات رقم )2( لسنة 2013 :

يعــد العمــل النقــابي ضرورة هامــة، حيــث تتــولى النقابــات تمثيــل العاملــن/ات في قطــاع معــن والدفــاع عــن مصالحهــم، 

والعمــل عــى تعزيــز دورهــم الاجتماعــي والســياسي والاقتصــادي والثقــافي، كــا تلعــب دوراً هامــاً في مجــال توعيــة منتســبيها 

وتنميــة قدراتهــم وتشــجيعهم عــى العمــل الجماعــي والمشــرك والحــوار الديمقراطــي والبنــاء في طــرح قضاياهــم ومطالبهــم 

وتوفــر الحمايــة القانونيــة لهــم، كــا تســعى للتأثــر في السياســات العامــة وتوجهــات المؤسســات الحكوميــة والتشــغيلية 

العامــة والخاصــة للوفــاء بالحقــوق والالتزامــات القانونيــة للفئــات التــي تمثلهــا، بمــن في ذلــك المــرأة، التــي يعتــر النضــال 

النقــابي والمطلبــي إحــدى أدواتهــا في تحســن واقعهــا الاجتماعــي والســياسي والاقتصــادي184.

ــابي ســواء  ــل النق ــق أهــداف العم ــابي كأداة لتحقي ــل النق ــات وبالعم ــون خــاص بالنقاب ــة وجــود قان ــرز أهمي ــا ت ــن هن م

بالنســبة للمــرأة وغيرهــا مــن الفئــات والقطاعــات الاجتماعيــة، كــا أن قانــون العمــل النقــابي يعــد تطبيقــاً وترســيخاً لأحــكام 

القانــون الأســاسي التــي كفلــت الحــق في تشــكيل النقابــات وكفلــت حريــة ممارســة العمــل النقــابي185.

وقــد صــدر في غــزة قانــون النقابــات رقــم )2( لســنة 2013 ، والــذي جــاء لتنظيــم تســجيل النقابــات وأهدافهــا والعضويــة 

فيهــا وجمعيتهــا العموميــة وكيفيــة إدارتهــا، بالإضافــة إلى الاتحــادات النقابيــة، لكــن رغــم أهميــة الموضوعــات التــي ينظمهــا 

هــذا القانــون، إلا أنــه لم يتــنَ فيــه المــرع نهجــاً قائمــاً عــى دعــم الــدور النقــابي للمــرأة، حيــث لم ينــص عــى تمثيــل النســاء 

ــا في  ــان وجوده ــد لض ــدد المقاع ــن ع ــة م ــبة معين ــرأة نس ــص للم ــرع لم يخص ــات، فالم ــس إدارة النقاب ــكيل مجل في تش

مجلــس إدارة النقابــة186.

ومــن وجهــة نظــر المؤسســات النســوية والحقوقيــة التــي نتفــق معهــا، فــإن قانــون النقابــات لم يؤثــر إيجابيــاً عــى واقــع 

المــرأة ومشــاركتها في صنــع القــرار داخــل المؤسســات والاتحــادات النقابيــة، ووجــدت أنــه مــن الناحيــة العمليــة لا يوجــد 

هنــاك دور حقيقــي وفاعــل للمــرأة في المؤسســات النقابيــة، وهــو مــا كان يســتدعي مــن المــرع في هــذا القانــون أن يقــرر 

المزيــد مــن التدابــر والإجــراءات التــي تمكــن المــرأة مــن التمتــع بحقهــا في المجــال النقــابي عــر تكريســه للتمييــز الإيجــابي 

لصالــح المــرأة في مختلــف شــؤون العمــل النقــابي187.

كــا أن هــذا القانــون لم يضمــن تمثيــل النســاء عــى صعيــد تشــكيل مجلــس إدارة النقابــات، وبالتــالي لم يعــزز مــن التمييــز 

الإيجــابي لصالــح المــرأة في هــذا التشريــع، لــذا يظــل غــر منســجم مــع الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان، لا ســيما اتفاقيــة 

القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )ســيداو( التــي تلــزم الــدول الأطــراف باتخــاذ التدابــر والإجــراءات اللازمــة 

التــي تعــزز مــن اعتنــاق الخطــاب الأنثــوي )الجنــدري( نصوصــاً صريحــة في صلــب هــذه التشريعــات النقابيــة، التــي مــن 

شــأنها أن تســاهم إلى حــدٍّ كبــرٍ في تكريــس التمييــز الإيجــابي لصالــح المــرأة في هــذا المجــال.

فتنــص المــادة )7/ج( مــن اتفاقيــة ســيداو عــى أن "تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التدابــر المناســبة للقضــاء عــى التمييــز 

https://www.maannews. :فســامة أبــو زعيتــر، العمــل النقابــي مهمــة ودور نضالــي ومطلــب، منشــور علــى الرابــط الإلكترونــي 	184
net/articles/2026747.html

ــون  ــم القان ــق ينظ ــي ح ــم النقاب ــه“...، -3 التنظي ــى أن ــه عل ــدل وتعديلات ــطيني المع ــي الفلس ــون الأساس ــن القان ــادة )3/25( م ــص الم 185	 تن
أحكامــه...“.

186	 راجع نص المادة )18( من قانون النقابات رقم )2( لسنة 2013م.
187	 لقاء مع المؤسسات النسوية ذات العلاقة بشؤون المرأة والطفل في قطاع غزة، مرجع سابق.
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ضــد المــرأة في الحيــاة السياســية والعامــة للبلــد، وبوجــه خــاص تكفــل للمــرأة، عــى قــدم المســاواة مــع الرجــل، الحــق في: 

ج- المشــاركة في أيــة منظــات وجمعيــات غــر حكوميــة تهتــم بالحيــاة العامــة والسياســية للبلــد".

ونتفــق مــع عــددٍ مــن المؤسســات النســوية العاملــة في مجــال شــؤون المــرأة في قطــاع غــزة التــي تــرى أن دولــة فلســطين مــا 

زالــت بعيــدة كل البعــد فيــا يتعلــق بتعزيــز الخطــاب الجنــدري في التشريعــات النقابيــة كونهــا لا تمتلــك حتــى الآن أيــة 

سياســة تشريعيــة واضحــة تكــرس مــن التمييــز الإيجــابي لصالــح المــرأة في هــذه التشريعــات، مــا يجعلهــا غــر منســجمة مــع 

الاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة لحقــوق الإنســان، حتــى تلــك التــي تتعلــق بتمكــن المــرأة في العمــل النقــابي188.

188	  لقاء مع المؤسسات النسوية ذات العلاقة بشؤون المرأة والطفل في قطاع غزة، مرجع سابق.
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الخاتمة:

إن الدراســة في تناولهــا لمفهــوم التشريــع وآليــات ســنه في قطــاع غــزة انتهــت إلى أن الأحــكام والنصــوص ذات العلاقــة بحقــوق 

المــرأة والطفــل لم تقتــر عــى مــا ورد في القوانــن الصــادرة عــن كتلــة التغيــر والإصــاح في قطــاع غــزة، أو مــا صــدر مــن 

ــي  ــس القضــاء الشرع ــن مجل ــرارات الصــادرة ع ــات والق ــم اللجــوء إلى التعمي ــل ت ــزة، ب ــم في غ ــن ســلطة الحك ــح ع لوائ

كوســيلة للتشريــع في مجــال حقــوق المــرأة والطفــل عــى نحــو يخالــف الأصــول التشريعيــة، ســواء مــا ورد منهــا في القانــون 

الأســاسي الفلســطيني، أو مــا نــص عليــه قانــون القضــاء الشرعــي الصــادر في قطــاع غــزة بعــد الانقســام، الــذي لم يمنــح مجلــس 

القضــاء الشرعــي تلــك الســلطة التشريعيــة في المجــال الحقوقــي، كــا أن عمليــة ســن التشريعــات في قطــاع غــزة، حســب مــا 

توصلــت إليــه الدراســة، جــاءت مخالفــةً لأحــكام القانــون الأســاسي والنظــام الداخــي للمجلــس التشريعــي، مــع الأخــذ بعــن 

ــات التــي  ــة، ومــن دون إشراك الفئ ــة التغيــر والإصــاح مــن دون باقــي الكتــل البرلماني ــواب كتل ــار اقتصارهــا عــى ن الاعتب

تنظــم مصالحهــا تلــك التشريعــات في عمليــة ســنها، كالمــرأة، لذلــك لم تلــبِ هــذه التشريعــات مصالــح مثــل هــذه الفئــات 

بالقــدر الــكافي الــذي يمكنهــا مــن ممارســة حقوقهــا.

كــا انتهــت الدراســة في تناولهــا لمــدى تأثــر التشريعــات الصــادرة في قطــاع غــزة بعــد الانقســام عــى واقــع حقــوق المــرأة 

والطفــل، ومــدى انســجامها مــع الشرعتــن الدســتورية والدوليــة، إلا أن هــذه التشريعــات وإن تمكنــت مــن إحــداث بعــض 

الآثــار الإيجابيــة مــن ناحيــة توفــر جــزء مــن الحمايــة القانونيــة لحقــوق والمــرأة والطفــل، ســواء بالنــص عــى مزيــد مــن 

ــات  ــات اتســمت بالقصــور في توفيرهــا للمتطلب ــا، إلا أن هــذه التشريع ــات لصالحمه ــن الضمان ــد م ــوق أو مزي هــذه الحق

التشريعيــة التــي تمكــن مــن اســتنهاض الواقــع الحقوقــي للمــرأة والطفــل، وبمــا يســتجيب لحاجــات هــذه الفئــات كفئــات 

مســتضعفة في المجتمــع، وهــو قصــور طــال العديــد مــن المجــالات التشريعيــة، كالمجــال المــدني والمجــال العقــابي والمجــال 

الاجتماعــي والمجــال المــالي والمجــال الاقتصــادي، إضافــةً إلى المجــال المتعلــق بالشــأن العــام، لذلــك لم تحــدث تلــك التشريعــات 

ــن المــرأة والطفــل مــن ممارســة حقوقهــم وتحســن واقعهــم الاقتصــادي والاجتماعــي والســياسي، كــا  ــاً يمكّ تغيــراً حقيقي

ــب عــى  ــث غل ــدأ المســاواة، حي ــادئ والنصــوص الدســتورية لا ســيما مب ــم والمب ــا متعارضــة مــع القي جــاءت في جــزء منه

ــادرة  ــة ق ــة قانوني ــة بيئ ــدري يســاهم في تهيئ ــاب خطــاب تشريعــي جن ــح الرجــل، مــع غي ــز لصال ــك التشريعــات التميي تل

ــا في  ــات والاســتجابة لخصوصيته ــذه الفئ ــي له ــن منظــور التمكــن الحقوق ــل م ــرأة والطف ــح الم ــل مصال عــى تحســن تمثي

المجتمــع، هــذا بالإضافــة إلى عــدم انســجامها مــع المعايــر والمبــادئ التــي أقرتهــا الاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة مــن ناحيــة 

اتخــاذ التدابــر التشريعيــة التــي يقتضيهــا إعــال تلــك المواثيــق والاتفاقيــات، وهــو مــا يتطلــب تدخــاً تشريعيــاً لإحــداث 

هــذه المواءمــة لتمكــن المــرأة والطفــل مــن مبــاشرة حقوقهــم، وذلــك بتبنــي خطــاب تشريعــي قائــم عــى التمييــز الإيجــابي 

لصالــح المــرأة وكذلــك الطفــل، ويلــزم الســلطات العامــة بتبنــي سياســات وتدابــر تحقــق المســاواة الفعليــة بــن الجنســن، 

بمــا ينعكــس إيجابــاً عــى قــدرة المــرأة في المبــادرة والمنافســة في إدارة الشــأن الاجتماعــي والاقتصــادي والثقــافي والســياسي، بمــا 

يلبــي مصالحهــا ويســاهم في تمكينهــا مــن مبــاشرة حقوقهــا. 
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قائمة المراجع:

أولًا: الاتفاقيات الدولية والمواثيق والمؤتمرات والإعلانات الدولية

-	 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.

-	 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966.

-	 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 1966.

-	 اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة 1979.

-	 اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989.

-	 اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2006 .

-	 إعلان الأمم المتحدة الصادر في سبتمبر عام 2000 .

-	 المؤتمر العالمي في بكين المنعقد عام 1995 .

ثانياً: القوانين والتشريعات الصادرة في غزة خلال الانقسام

11 القوانين:-

-	 القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003 وتعديلاته.

    2- التشريعات:

-	 قانون رقم )3( لسنة 2008  معدل لقانون الأحوال المدنية رقم )2( لسنة 1999 .

-	 قانون تنظيم الزكاة رقم )9( لسنة 2008 .

-	 قوانين الموازنة العامة )2008م-2021 (. 

-	 قانون رقم )1( لسنة 2009  معدل لقانون الأحوال الشخصية.

-	 قانون رقم )3( لسنة 2009  معدل لقانون العقوبات رقم )74( لسنة 1936 .

-	 قانون هيئة حقوق أسر الشهداء رقم )7( لسنة 2009 :

-	 قانون الشباب الفلسطيني رقم )2( لسنة2011 .

-	 قانون القضاء الشرعي رقم )3( لعام 2011.

-	 قانون رقم )1( لسنة 2013  بشأن التعليم.

-	 القانون المدني رقم )4( لسنة 2012 .
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-	 قانون الشركات رقم )7( لسنة 2012 .

-	 قانون النقابات رقم )2( لسنة 2013 .

-	 قانون التجارة رقم )2( لسنة 2014 .

-	 قانون الصلح الجزائي رقم )1( لسنة 2017 .

-	 قانون رقم )3( لسنة 2019م بشأن العقوبات والتدابير البديلة.

-	 قانون رقم )5( لسنة 2008 المعدل لقانون الانتخابات العامة رقم 9 لعام 2005.

-	 قانون التنفيذ الشرعي رقم )6( لعام 2006.

ثالثاً: القرارات الإدارية والتعميمات القضائية الصادرة في غزة خلال الانقسام

-	 التعميم رقم )2018/02(.

-	 التعميم رقم )2018/03(.

-	 التعميم رقم )2019/03(. 

-	 التعميم رقم )2019/5م(.

-	 التعميم رقم )2019/06(. 

-	 التعميم رقم )2020/01(. 

-	 التعميم رقم )2021/1م(.

-	 التعميم رقم )2021/09(. 

-	 التعميم رقم )2022/2(. 

-	 التعميم رقم )2022/5(.

-	 التعميم رقم )2022/6(.

-	 التعميم رقم )2022/7(.

-	 التعميــم رقــم )2022/19( )تــم تجميــد العمــل بهــذا التعميــم إلى حــن صــدور قانــون معــدل لقانــون الأحــوال 

الشــخصية وذلــك بالتوافــق بــن المجلــس التشريعــي والمجلــس الأعــى للقضــاء الشرعــي عــى اعتبــار أن موضوعــه 

مــن صلــب اختصــاص المجلــس التشريعــي، وأمــر تعديــل القانــون موضــع بحــث لــدى كتلــة الإصــاح والتغيــر في 

المجلــس التشريعــي(. 

-	 التعميم رقم )2022/24(.

-	 التعميم رقم )2022/25(.
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رابعاً : الكتب

-	 أبــو الفتــوح محمــد صــاح، أثــر التطــور التكنولوجــي عــى ممارســة الحقــوق والحريــات العامــة، دراســة مقارنــة، 

رســالة دكتــوراة، كليــة الحقــوق، جامعــة عــن شــمس، 2019 .

-	 أحمد مدحت علي، نظرية الظروف الاستثنائية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1978 .

-	 رائد صالح قنديل، الرقابة على دستورية القوانين، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010 .

-	 سامي جمال الدين، لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1982 .

-	 سيد، رفعت عيد، )2009(، الوجيز في الدعوى الدستوري، )د. ط(، دار النهضة العربية، القاهرة.

-	 الســيد، محمــود صبحــي عــي، )2017(، الرقابــة عــى دســتورية اللوائــح: دراســة مقارنــة بــن مــر وفرنســا ودول 

مجلــس التعــاون الخليجــي، ط 2، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة.

-	 الصالحــي، مهــا بهجــت يونــس، )2006(، الحكــم بعــدم دســتورية نــص تشريعــي ودوره في تعزيــز دولــة القانــون: 

دراســة مقارنــة، أطروحــة دكتــوراة، جامعــة بغــداد، العــراق.

-	 ــوراة، جامعــة عــن شــمس،  ــة، رســالة دكت ــدأ الشرعي ــر الظــروف الاســتثنائية عــى مب ــولي يوســف، أث مجــدي المت

.1990

-	 محمــد أبــو مطــر )2018(، الوســيط في نظــم الرقابــة الدســتورية، القضــاء الدســتوري في فلســطين ومــر: دراســة 

تحليليــة مقارنــة، دار النهضــة العربيــة، مــر، دار النهضــة العلميــة، الإمــارات، الطبعــة الأولى.

-	 محمد خضر، تعليم القانون الدستوري، معهد الحقوق، جامعة بيرزيت، رام الله، 2020.

-	 محمد كامل ليله، القانون الدستوري، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، القاهرة، 1971.

-	 يحيــى الجمــل، نظريــة الــرورة في القانــون الدســتوري وبعــض تطبيقاتهــا المعــاصرة: دراســة مقارنــة، دار النهضــة 

العربيــة، الطبعــة الأولى، القاهــرة.

خامساً: الأبحاث والدراسات

-	 أبــو بكــر لشــهب، الحضانــة والرضــاع بــن الفقــه الإســامي والقوانــن الوضعيــة، دراســة مقارنــة، بحــث منشــور 

ــار، جامعــة الأمــر عبــد القــادر قســنطينة، العــدد 9، الجزائــر. بمجلــة المعي

-	 جهــاد الحرازيــن، تعليــق عــى قانــون رقــم 5 لعــام 2008 المعــدل لقانــون الانتخابــات العامــة رقــم 9 لعــام 2005، 

مجلــة العدالــة والقانــون، العــدد 37، عــدد خــاص، مركــز مســاواة، فلســطين.

-	 محمــد عبــد اللــه أبــو مطــر، ورقــة بحثيــة حــول "تداعيــات الانقســام عــى ممارســة الحقــوق والحريــات وســيادة 

القوانــن المنظمــة لهــا في قطــاع غــزة"، معالجــات قانونيــة مختــارة، معهــد الحقــوق جامعــة، بيرزيــت، 2014، رام 

اللــه.
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-	 عبد العزيز محمد سالمان، رقابة الاغفال التشريعي، مجلس الدستورية، العدد 15، السنة السابعة.

-	 عــدلي نصــار، تعليــق عــى القانــون رقــم 3 لعــام 2009 المعــدل لقانــون العقوبــات رقــم 74 لســنة 1936، مجلــة 

العدالــة والقانــون، العــدد 37، عــدد خــاص، مركــز مســاواة، فلســطين.

-	 ــون،  ــة والقان ــة العدال ــام 2019، مجل ــم 3 لع ــة رق ــر البديل ــات والتداب ــون العقوب ــى قان ــق ع ــدلي نصــار، تعلي ع

ــز مســاواة، فلســطين. ــدد خــاص، مرك ــدد 37، ع الع

-	 ــم )1( لســنة 2013م،  ــم رق ــون التعلي ــدني لقان ــع الم ــة منظــات المجتم ــة عمــل حــول رؤي ــان الحجــار، ورق عدن

ــوق الإنســان. ــزان لحق ــز المي إصــدار مرك

-	 ــطيني  ــاف الفلس ــام، الائت ــل الانقس ــزة في ظ ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــة في الضف ــة التشريعي ــن، الحال ــام عابدي عص

للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، 2021.

-	 ــز  ــة، مرك ــدة المســاعدة القانوني ــام 2019، وح ــم 3 لع ــة رق ــر البديل ــات والتداب ــون العقوب ــة في قان ــراءة قانوني ق

ــزة. ــان، 2020، غ ــوق الإنس ــزان لحق المي

-	 محمــد أبــو مطــر، النظــام الداخــي للمجلــس التشريعــي الفلســطيني ونطــاق دســتوريته، المجلــة الدوليــة للقانــون، 

المجلــد التاســع، العــدد المنتظــم الثــاني، جامعــة قطــر.

-	 محمــد أبــو مطــر، و أ. رامــي مــراد، التشريعــات الصــادرة في ظــل الانقســام وتداعياتهــا عــى منظومــة الحقــوق 

ــه.  ــة مــن منظــور اســتشرافي، مجلــة سياســات، العــدد 34، ســنة 2014، رام الل والحريــات في قطــاع غــزة: مقارب

-	 محمــد أبــو هاشــم، التنظيــم القانــوني لحــق تكويــن الجمعيــات وقــراءة أثــر الانقســام الســياسي، سلســلة القانــون 

والسياســة )3(، معهــد الحقــوق، جامعــة بيرزيــت،  2014، رام اللــه.

-	 محمــد خــر عــار شريــف، تعليــق عــى القانــون رقــم 3 لعــام 2009 المعــدل لقانــون العقوبــات رقــم 74 لســنة 

1936، مجلــة العدالــة والقانــون، العــدد 37، عــدد خــاص، مركــز مســاواة، فلســطين.

-	 محمــد خــر عــار شريــف، تعليــق عــى قانــون العقوبــات والتدابــر البديلــة رقــم 3 لعــام 2019، مجلــة العدالــة 

والقانــون، مركــز مســاواة، العــدد 37، عــدد خــاص.

-	 محمــد عــاد النجــار، تعليــق عــى القانــون رقــم 2 لعــام 2008 المعــدل لقانــون الأحــوال المدنيــة، مجلــة العدالــة 

والقانــون، العــدد 37، عــدد خــاص، مركــز مســاواة، فلســطين.

-	 المركــز الفلســطيني لحقــوق الإنســان، العمليــة التشريعيــة والرقابــة البرلمانيــة خــال فــرة الانقســام الفلســطيني- 

مــن حزيــران 2007 حتــى آب 2012، إعــداد وحــدة تطويــر الديمقراطيــة بالمركــز، سلســلة تقاريــر خاصــة 2012

-	 الوضــع القانــوني للمــرأة الفلســطينية في منظومــة الأحــوال الشــخصية المــرأة في منظومــة قوانــن الأحوال الشــخصية، 

المركــز الفلســطيني لحقــوق الإنســان، 2003، غزة.

-	 ــوع  ــور الن ــن منظ ــاء م ــص النس ــا يخ ــة في ــم الشرعي ــراءات المحاك ــة إج ــوان "متابع ــة بعن ــة، دراس ــال الجعب من

ــه، 2012م. ــي، رام الل ــوني والاجتماع ــاد القان ــرأة للإرش ــز الم ــي"، مرك الاجتماع
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سادساً: التقارير والأدلة وأوراق الموقف

-	 تقريــر تحليــي حــول: التشريعــات والقوانــن التــي تــم ســنها في قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة منــذ الانقســام عــام 

2007 ، جمعيــة الخريجــات الجامعيــات، أغســطس،2016 .

-	 ــاء  ــزي للإحص ــاز المرك ــن الجه ــادر ع ــاءات، 2020 ، ص ــا وإحص ــطين، قضاي ــل في فلس ــرأة والرج ــول الم ــر ح تقري

الفلســطيني، رام اللــه، لفلســطين، يوليــو 2020 .

-	 الدليل الوطني الفلسطيني لحقوق الشباب، إصدار معهد دراسات التنمية، 2011، غزة.

-	 فصليــة حقــوق الإنســان الفلســطيني، عــدد خــاص حــول العــدوان عــى قطــاع غــزة مــن 10-21 أيــار 2021، الهيئــة 

المســتقلة لحقــوق الإنســان، ديــوان المظــالم، 2021، فلســطين.

-	 ورقــة موقــف حــول التعميــات والقــرارات الصــادرة عــن المجلــس الأعــى للقضــاء الشرعــي في قطــاع غــزة في ينايــر 

2022، مركــز الأبحــاث والاستشــارات القانونيــة والحمايــة للمــرأة، غــزة.

سابعاً: اللقاءات والمقابلات

-	 لقــاء مــع مجموعــة مــن المؤسســات المعنيــة بشــؤون المــرأة والطفــل في قطــاع غــزة بتاريــخ 2021/12/27 )مركــز 

شــئون المــرأة، مركــز الاعــام المجتمعــي، جمعيــة الخريجــات، مركــز دراســات وأبحــاث المــرأة، جمعيــة عائشــة(.

-	 مقابلــة مــع الاســتاذ الدكتــور ســامي أبــو عرجــة، عضــو مجلــس الإفتــاء الفلســطيني وعميــد كليــة الشريعــة بجامعة 

الأزهر، غــزة، 2022/2/11.

-	 مقابلــة مــع أ. حــازم هنيــة، مديــر دائــرة الرقابــة عــى التشريعــات والسياســات بالهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان، 

ــخ 2022/1/22.  غزة، بتاري

-	 مقابلة مع أ. سمير المناعمة، محامي في مركز الميزان لحقوق الإنسان غزة، بتاريخ 2022/1/23.

-	 مقابلــة مــع أ. محمــد أبــو هاشــم، باحــث وناشــط حقوقــي، المركــز الفلســطيني لحقــوق الإنســان، غــزة، بتاريــخ 

.2022/1/22

-	 مقابلة مع أ. محمد اللوح، قاضي صلح، غزة، بتاريخ 2022/1/22.

-	 مقابلة مع أ.  رنا الحداد، عضو مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين، غزة، بتاريخ 20222/1/23.

-	 مقابلة مع أ.ة. فاطمة عاشور، محامية وناشطة حقوقية، غزة، بتاريخ 2022/1/22.

-	 مقابلــة مــع أ.ة. ميرفــت النحــال، منســقة وحــدة المســاعدة القانونيــة بمركــز الميــزان لحقــوق الإنســان، غــزة، بتاريــخ 

.2022/1/22

-	 مقابلة مع المستشار أحمد البحيصي، رئيس محكمة الاستئناف الشرعية بخان يونس، بتاريخ 2022/1/22.
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-	 مقابلــة مــع المستشــار د. ســعيد أبــو الجبــن، عضــو المحكمــة العليــا الشرعيــة ومديــر المكتــب الفنــي بالمجلــس 

ــخ 2022/1/22،. الأعــى للقضــاء الشرعــي في قطــاع غــزة، بتاري

-	 مقابلة مع المستشار محمد الحليمي، عضو المحكمة الشرعية في غزة، بتاريخ 2022/1/22.

-	 مقابلة مع د. سامي غنيم أستاذ القانون الجنائي المساعد بكلية الحقوق جامعة الأزهر.

-	 مقابلة مع د. عبد القادر جرادة، رئيس المركز العربي للعلوم الجنائية، غزة، بتاريخ 2022/1/22.

-	 مقابلة مع د. عبد الله أبو الهنود، أستاذ الاقتصاد المساعد بالجامعات الفلسطينية، غزة، بتاريخ 2022/2/24.

-	 مقابلة مع د. عدلي نصار، أستاذ القانون الجنائي المساعد في الجامعات الفلسطينية، بتاريخ 2022/1/23. 

-	 ــم  ــر التحكي ــطينية وخب ــات الفلس ــاعد في الجامع ــاري المس ــون التج ــتاذ القان ــافي، أس ــان الح ــع د. عدن ــة م مقابل

ــخ 2022/1/25. ــزة ، بتاري ــاري، غ التج

-	 مقابلة مع لينا الأغا، منسقة مشاريع بجمعية الثقافة والفكر الحر، خان يونس، بتاريخ 2002/1/22.

-	 مقابلة مع من أ. د. ساهر الوليد، أستاذ القانون الجنائي بجامعة الأزهر.

-	 مقابلة مع أ. عمار نجم، مدير دائرة الاستشارات القانونية بالمجلس التشريعي في قطاع غزة.

-	

ثامناً: الأحكام والقرارات القضائية

-	 حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية في القضية رقم 8 لسنة 15 قضائية "دستورية".

-	 حكم محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم 198 لسنة 2018.

-	 حكم محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم 700 لسنة 2010.

-	 ــتها  ــادر في جلس ــتورية" الص ــنة 16 ق "دس ــم 23 لس ــة رق ــة في القضي ــا المصري ــتورية العلي ــة الدس ــم المحكم حك

ــادس. ــزء الس ــا، الج ــتورية العلي ــة الدس ــكام المحكم ــة أح ــخ 1995/3/18، مجموع ــدة بتاري المنعق

-	

تاسعاً: المراجع الإلكترونية

-	 الانتخابــات التشريعيــة الثانيــة 2006، تمثيــل المــرأة في المجلــس التشريعــي الفلســطيني، إصــدارات لجنــة الانتخابات 

المركزية.

-	 ــة  ــوق الاجتماعي ــاص بالحق ــدولي الخ ــد ال ــن العه ــم 13 م ــادة رق ــم، الم ــق في التعلي ــى الح ــم 13 ع ــق رق  التعلي

والاقتصاديــة والثقافيــة، 1999.

-	 التمثيل البرلماني وفق النوع الاجتماعي، المجلس التشريعي الفلسطيني.
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-	 اللجنــة القانونيــة للمجلــس التشريعــي– غــزة، بيــان صــادر عــن اللجنــة القانونيــة في المجلــس التشريعــي حــول 

التعميــات الأخــرة للمجلــس الأعــى للقضــاء الشرعــي.

-	 حــازم هنيــة، ولينــا الســلفيتي، قــراءة نقديــة لقانــون التعليــم الفلســطيني رقــم 1 لســنة 2013، معهــد الحقــوق، 

جامعــة بيرزيــت.

-	 سلامة أبو زعيتر، العمل النقابي مهمة ودور نضالي ومطلب.

-	 صقــر جبــالي، نــواب المجلــس التشريعــي المختطفــن لــدى إسرائيــل، وكالــة الأنبــاء والمعلومــات الفلســطينية، وحــدة 

ــوث البرلمانية. البح

-	 ــن الجنســن،  ــكلي مــن المســاواة ب ــرأة والعمــل والاقتصــاد، مكاســب الاقتصــاد ال ــورغ، وآخــرون، الم ــن إيلب كاتري

ــدولي. ــد ال ــدوق النق ــرة مناقشــات خــراء صن مذك

-	 المقترعين في الانتخابات التشريعية لعام 2006 حسب الجنس والعمر، لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية،.

-	 نضال كعكبان، دراسة حول: المرأة الفلسطينية والاقتصاد، قسم الخطط الاقتصادية، وزارة شؤون المرأة.
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